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 مقدمة
المفدايم،ر التدي و  في العقدد اخيردم  دل القدمع الع،دمثلر  مردما  دل الم د   ا اعتمدنا 

نمى الآع أننا أصدح نا زدا ا و  في حرنها ل، نكل نعي  عناها أو  دلولها أو حتى تأثرمها ع رنار
 ل هذه المفدايم،  العولمد ر نمداا عدالمي زداددر الادا ر المنممد  و  أدوا  لتنفرذها.و   نهار بل

 الالكتمونم ر....(.التاارة العالمم ر ال،م ا  المتعددة الانسما ر شحك  الانتمنرتر التاارة 
و ل ت  رل أولي لهذه المفايم، نمى أنها في أغ بها      ا  اقت ادي  باطنها       

سماسير تدل ع ى أع العال، أصحح قمث  صغرمة تسم م ع مه التامعا  والتكتلا  
هنا ظهم  بعض المذاهب الاقت ادي  التي تنادي إلى ت مثم التاارة  الكبرمة.و لالاقت ادي  

الامم م ر  والعوائقالس ع والحضائع برل الدولر والتخفمف  ل الإزما ا   وانسمابلمم  العا
 المسوا الامم م .و  توحرد الإزما ا  و  اول 

  اول  و   ل هذا   ه ظهم  أهمم  دراس  الامثم  الاقت ادي  في الع م ال داثر     
بعد صدور أشكال زدادة ياص  و  الت ولا  العالمم رو  الم،معرل الت دي لهذه الت ورا 

لهذه الامثم  خسحاب عدادة  نها: انت،ار استخداا شحك  الانتمنرت ع ى زممع المستوثا  
برل زممع أفماد الماتمع ر هذا بدوره أدى إلى ظهور إشكالما  قانونم  و  الوطنم رو  الدولم 

ثعا  القائم  الت،م و  القضا  في أغ ب الدول إلى الح ث عما إذا  انت القوانرلو  دعت الفقه
تكفي لموازه  هذه الإشكالما  أا أنه اتعرل ع ى الم،مع التديل لموازه  هذه الإشكالا  

ث قي و  العقوبا  اتديل هناو  أع  بدأ شمعم  الامائ،و  ر ي وصا 1بن وص تامثمم  زدادة
 لا نست مع القول بأع هذا الفعل أو ذاك يام ه القانوع إلا ولذلكبملاله ع ى هذه الامثم . 

 ل اللازا أع  و اعله عقوب .  وثفمضإذا  اع هناك نص سابق ع ى وقوعه يمنع ارتكابه 

                                                           

 .6 دحت ر ضاعر زمائ، الاعتدا  ع ى اخشخاص والانتمنرتر دار النهض  العمبم ر القاهمةر ص  -1
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ي دد الم،مع الن،اط الإزما ي وعناصمه ت دادا دقمقا حرث لا اتمك ل قاضي س    تسمح له 
 .1بالتديل في ت داد هذه العناصم فم ل بذلك   ل الم،مع

ا  حتمم  ل قرود الاقت ادي  التي تعقب عُمِفت الامثم  الاقت ادي   نذ القدا  نتم وقد
  دودة الت برق  ل و  اخز ا  وال موبر و انت القوانرل التي تتضمل هذه الامائ، ق ر  

 .2المكاعر ب رث لا توحي بالتفكرم إلى أنها سوف تكوع نما ا قانونما  ستقلاو  حرث الا اع
دول   نوط بالوسائل التي تتحعها السماسي خي   والاستقمارإع ت قرق الميا  الاقت ادي       

الدول في ذلكر هذه اخيرمة التي تستدعي ضمورة  عالا  زممع النقائص وسد المغما  التي 
 هي اخسس التي يقوا ع رها أي  اتمع.و   ل شأنها أع تمس بالنماا العاا والآداب العا  ر

خت ف وضمورة النص ع ى عناصم الامثم  الاقت ادي  أ م ت مص ع مه        
إنما سوف نقوا و  ت داد ن اقهارو  ر إذ لا نخوض في تعمثف الامثم  الاقت ادي 3الت،مثعا 

هي " الامائ، الامم م " التي تض، ت ت و  بدراس  واحدة  ل أه، الامائ، الاقت ادي ر ألا
هي لمست  ل النمط ذاتهر فمنها  ا ات،كل و  الن،اطا  الآثم و  لوائها  اموع   ل اخفعال

 نها  ا ات،كل  ل زمائ،  اس  و  ت نف طحقا ل قواعد العا   ضمل زمائ، المالر  ل زمائ،
أيمى تتااوز  عال، الامائ، الحسم   لتت،كل  ل  اموع زمائ، تتم ب و  ال،مفرو  باخيلاق

 نها أفعال  ام   قد يمتد أثمها إلى يارج حدود الدول  الواحدة. لذلك تحاانت  واقف 
 ائها تعمثفا   ددا تفاديا ل نقص أو العرب الذي يمكل أع ي،وب الت،مثعا  في العال،  ل إع

تعدد الن،اطا  و  ثمزع ذلك أساسا لاتساع  اال عمل إدارة الاماركو    تواها لفما أو  عنا.
ت ور أسالرب و  لتعددو   مون  اخحكاا القانونم  الم حق  ع مهر هذا  ل زه رو  الممتح   بهر

لتي تتولى إدارة الامارك السهم ع ى ت بمقها  ل زه  النم، او   خالف  الت،مثعا و  يمق 
 أيمى.

                                                           

 .18 دحت ر ضاعر الممزع السابقر ص  -2
 عل هاش،   مد الاغبرمر زمثم  التهمثب الامم ير رسال   ازسترمر  عهد الح وث والدراسا  العمبم ر زا ع  الدول  -1

 .6ر ص 2002العمبم ر القاهمةر سن  
 .61ر ص 1979ر سن   2  مود   مود    فىر الامائ، الاقت ادي  في القانوع المقارعر الاا  اخولرال حع   -2
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 نها الت،مثع الامم ي بالاهتماا بمعالا   ا تمرمه الامائ، و  تقضي  خت ف الت،مثعا       
 ا تخ فه  ل آثارر إذ أصح ت تهت، اهتما ا بالغا  بما يمكل أع انام عل تف،رها و  الامم م 

 ع ما  الواقع الذي و  ااائمي اولي اهتما ا بالغ اتماشىفي الماتمع. لذلك ناد أع الم،مع ال
تتنا ى فمه الامائ، الامم م ر حرث ل، يكتف الم،مع الااائمي بالنص ع ى طمق ووسائل 

إنما توالت الن وص القانونم  و  قمع الامائ، الامم م  في قانوع ياص  قانوع الاماركر
 المتع ق  بهذا الماال.

 الااائمي أه،  ا يمكل أع اتع ق بأوصاف الامائ، الامم م  فتضمل قانوع الامارك      
أع هذا القانوع ياد سندا له  ل يلال  ا اعتمد و  آلما  قمعها. لا سمماو  طمق و  أنواعهاو 

است داث الن وص المتع ق  بمكاف   الامائ، و  الم،مع الااائمي ع مه  ل يلال دع،
اخحكاا التي  مرما  ا تضمنتها قوانرل  تتحع آثارها بواس  و  ال د  ل انت،ارهاو  الامم م 

المالم  المتعاقح . إذ  مرما  ا تضمل  عممها إضافا  أو تعديلا  بالاثادة أو الإنقاص 
 لقانوع الامارك وفقا لمت  حا  الوضع الماهل.

القمارا  التي است دثها الم،مع الااائمي و  هذا فضلا عل زم   الن وص القانونم       
 10-98 نها التعدال بموزب القانوع و  الت،مثعا  في الآون  اخيرمة رع ى غمار  اف  

المؤرخ  06-05ر إضاف  للأ م المتع ق بمكاف   التهمثب رق، 1998أو   22المؤرخ في 
  مفم  ت  ر هارو  ر الذي اتضمل بدوره أحكا ا تفمض المسوا الامم م 2005-08-23في 

ذلك أثنا  الاسترماد أو الت دام بالإضاف    خت ف الن وص المتع ق  بالحضائع سوا   اعو 
 ثهدف إلى ردعو   مفم   تابعتهارو  إلى اخحكاا الوازح  الت برق ع ى المخالفا  الامم م 

  ذا   ال ه اخساسم  عا  .و  حماي  الماتمعو 
لكل تعدد الن وص القانونم  بما ت مل  ل أحكاا ل، يكل  افما لتأسمس قناع  راسخ        

لا امى و  ي ورتها المتااادة او ا ت وى الآيمر بلو  لدى أفماد الماتمع بس بم  الامائ، الامم م 
فرها هؤلا  إضمارا بال الح العاار  ونها ذا  ضمر غرم  حاشم في نممه،. هذا  ا ياع ها 

أع  ا ي مط بها  ل غموض هو  ا ياع ها بعردة و   بمرا   مرمةر بلو  مة ت ت  ماهم ستت
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حتى الدراسا  و  الت  رل الذي يمكل أفماد الماتمع  ل إدراك حقمقتهار بلو  عل الدراس 
اخكاديمم  لا تكاد تكوع شا    لمخت ف أحكاا الت،مثع الامم ي بالنمم إلى عوائق ها   

لها. بالإضاف  إلى ي وصم  أحكا ه التي لا تكاد تاتمع  ع  امل تعتمض سبرل الدارسرل 
اخحكاا العا   إلا في الق رل  نها  ما يضفي ع رها طابع الخ وصم  التي ت ول دوع 
ت برق القواعد العا   ع رها. اخ م الذي ياعل الدارس لها في حاز  إلى يوض عمرق في 

الم،مع إلى وضعه  ا انتهي القاضي إلمه اخحكاا لاسمما برل  ا يسعى و   خت ف الن وص
هذا بسبب الإشكالا  التي  مرما  ا ي محها ت برق الت،مثع الامم ي برل و  في حكمهر

 الت مفا  التي تت،كل  نها الامائ، الامم م .و   خت ف اخفعال
فالتساؤل الذي ي مح في ظل هذا الموضوع هو عل ال بمع  القانونم  ل امائ،        

ل تدقرق في اخ م  اع  ل الوازب التساؤل عل  ايم  الامائ، و  آلما  قمعها؟ بلو  الامم م 
 دى تناسبها  ع طبمع  و   ا هي العقوبا  الم ددة لمخت ف الامائ، الامم م و  الامم م ؟

فمما تتممل  سؤولم  اخشخاص الذال ن ت الت،مثعا  الامم م  ع ى و  الامائ، الامم م ؟
 حكاا الت،مثع الامم ي ل محادئ العا   في  عالاتها؟ دى   ابق  أو   سا لته،؟

إدراك ي وصم  أحكاا تامثمها و  آلما  قمعهاو  فإذا  انت طبمع  الامائ، الامم م      
هي و  ها  ر فإع ذلك لا يغني عل  عمف  دور إدارة الامارك في  كاف   الامائ، الامم م ر

لا  ع ى غمار بماع  ل المك ف بالح ث  عمف  لا تتأتى إلا بالإزاب  عل  اموع   ل التساؤ 
 ا  دى حارتها في و   ا هي الوسائل المعتمدة لذلك؟و   ذا  تابعتها؟و  عل الامائ، الامم م 

هل تقتضي       الماتمع ت،داد الااا ا  الامم م  في ظل وزود آلما  و  الإثحا ؟
سوا الامم م  الم و  أيمى تست مع  ل يلالها إدارة الامارك ت  رل زا  هاا  ل ال قوق 

ت دادا عل و  ع ى غمار الم ال   الامم م ؟ هذه اخيرمة التي تمار حولها عدة تساؤلا ر
 هل هي حق ل مخالف أا ا تماز لإدارة الامارك؟         و  طبمعتهار
هذه الإشكالا  هي زوهم  ا حاولنا الإلماا باوابه أو ع ى اخقل عمض أبوابه       

منا هذار  تحعرل  نهاا وصفما ت  ر ما نمى فمه سحلا لتمسرم بمام ها ق د دراسته في ب 
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 ا و  ذلك بدراس   خت ف الن وص الت،مثعم و  تقمثب الفه، ل م  ع ع ى أبوابهارو  الدراس 
 ذا  خت ف الآرا  الفقهم ر اخ م الذي ات  ب  نا بماع و  ي  ت إلمه الم اك، المخت  ر

 التع رق.و  بالنقدتناولها و  إع ا  وزه  نمم حمالهارو  شمحها
حدود المسؤولية في المادة الجمركية في و  " القمع الجمركيع ى اعتحار ب منا هذا      

الآرا  الفقهم  المتع ق  و  اخحكااو  يقتضي عمضا قانونما ل مواد اجتهاد القضاء"و  ضوء الفقه
لذي بموضوع الدراس ر فقد عمدنا ع ى إتحاع المنهج الوصفي في عمضهار خنه المنهج ا

 ت داد النقائصو  يسمح ببماع  خت ف اخحكاار  ما يمكل الدارس  ل است لاع التوزها 
 الإضافا .و  عمض المستادا و 

آرا  الفقه ها ا في دراس   وضوعنا و  أحكاا القضا و  و إذا  اع وصف الن وص القانونم 
ت  ر ي. هذا هذار فإع ذلك غرم  اف لدراستهر  ما اتعرل  عه الاستعان  بماايا المنهج ال

اخيرم يسمح لنا بمقارب  المع ما   ل يلال أس وب المقارن  في بعض ال الا  برل  ا هو 
أحكاا ياص  حتى يكوع الح ث و   ا تضمنه الت،مثع الامم ي  ل قواعدو   ل القواعد العا  

قواعد ياص  و  حتى يمكننا  ل إبماز وزه  نممنا فمما امرم الادل  ل أحكااو  أكمم شمولار
 لموضوع.با

إع دراس   وضوعنا هذا يقتضي الت مق لاوانب عدادةر فع ى غمار بماع ال بمع       
الت مق خر انهادددد ياص  زمثم  التهمثب الامم ي دددد لما له  ل و  القانونم  ل امائ، الامم م 

الت  ع ع ى أنماط و  طمق قمع الامائ، الامم م رو  تأثرم ع ى  وضوعنار سوف نعمض آلما 
هذا ع ى و  المدنم  ع ى حد سوا رو  اا غرم  ألوف  في القواعد العا   ل مسؤولم  الااائم أحك

أيضا ت داد  سؤولم  اخشخاص الذال نص و  غمار المسؤولم  الااائم  عل أعمال الغرمر
 ذلك في اخحوال التي تت قق فرها أر اع الامائ، الامم م و  الت،مثع الامم ي ع ى  سا لته،ر

قانوع  كاف   التهمثب و  بالاستناد إلى  ا ورد  ل ن وص في قانوع الاماركأوصافهار و 
القانوع و  كن وص ياص  بالمقارن  بما ورد  ل أحكاا عا   نص ع رها قانوع العقوبا 

المدني. خع الامائ، الامم م  لا تمتب دعوى عمو م  ف سبر بل تتمتب عنها دعوى زحائم  
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الدعوى العمو م . هذا  ا ياع نا ن  ع ع ى أنماط و  تامع برل ي ائص الدعوى المدنم 
المدنم  ع ى حد سوا ر  ما يضفي و  أحكاا غرم  ألوف  في القواعد العا   ل مسؤولم  الااائم 

 ع ى  وضوع دراستنا زانب  ل التمرا.
حدود و  " القمع الجمركيع ى ضو   ا تقدار فقد قمنا بايتمار دراس   وضوع       

خنه يعد  ل أه،  اجتهاد القضاء"و  دة الجمركية في ضوء الفقهالمسؤولية في الما
الموضوعا  القانونم  التي لا تاال  وضوع ب ث ضرقر نمما لما امرمه هذا الموضوع  ل 

هو زدل  ازال   افما ع ى سماته  نذ و   نممثه  آرا  الفقه(.و  يلاف برل واضعي القانوع 
 نها الت،مثع الامم ي الااائمي دددد  ل التنازل و  ز ل طوثلر إذ ل، تتمكل بعض الت،مثعا  ددددد

عل  مرااته الاستمنائم  التي ابمرونها بمقتضما  ال الح العاار في حرل امى الفقه في في 
القضا  في ت وثم زوانب هذا الفضا  المحب الذي تتسع و  استممارها تفوثضا لاهود الفقه

،ددة التي تااوزها واقع  رداع عمل اخحكاا المتو  زوانحه ل خموج عل المفايم، الضمق 
 تقاد ت  بمرا  العمل بهار إلى ت،مثع  نفتح انفتاح التعا لا  الاقت ادي و    الح الامارك

 حم   اخن،   التاارث .و 
 افم  لمعالا  أسحاب انت،ار و  با   ل الضموري في الوقت ال الي وضع أحكاا واض  

ع مث ر نمما لعدا  لا    الكمرم  ل ن وص قمع  متكبرها بال مق الو  الامائ، الامم م 
عدا  واكبتها ل ت ورا  ال اص   في  سار الامائ، و  الت،مثعا  الامم م  لم مط ت بمقهار

 وسائل قمعها.و  الامم م  بما فرها آلما 
إع ايتمارنا لموضوعنا هذا يمكننا  ل الناحم  المنهام   ل دراس  أر اع الامائ،       

بعض و  الخ وصم  لا سمما  ا تع ق  نها بالم ل المعنوي و  ا وزه التمراالامم م  باعتحاره
 اخفعال المادي  التي لا ت،كل طحقا ل قواعد العا   إلا  امد أعمال ت ضرمث .

 ما تعد أحكاا الت،مثع الامم ي الااائمي فمما اتع ق بمسؤولم  اخشخاص عل ت قق       
الم موح  حالمار  ونها تست ه،  حادئها  ل أحكاا  أر اع الامائ، الامم م   ل أه، المواضمع

استمنائم  غرم  ألوف  طحقا ل قواعد العا   ل مسؤولم  الااائم  التي تقوا ع ى  حادئ عا   
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ال ام  و  العقوبا ر بالإضاف  إلى  ا امرمه زانب الإثحا و  ع ى غمار  بدأ شخ م  الامائ،
بموزب الت،مثع الامم ي الذي أفمد لها حراا ها ا التي تكتسبها وسائ ه طحقا ل قواعد المقمرة 

ب،كل لا يقل أهمم  عل بموز التمرا الواضح الذي ظهم به افتماض و   كنها  ل البموز
 الم ل المعنوي في الامائ، الامم م .

ق ب عب  و  إذا  انت اخهداف الممزوة  ل تمسرم طمق إثحا  الامائ، الامم م و       
عاتق المته، ر فضلا عل إقماره  سؤولم  المته، لمامد وقوع اخفعال الإثحا  فرها لمقع ع ى 

المادي  ل امثم  الامم م  هو ت مرل المته، عب  وقوعها. فإع  ا أقمه الم،مع فأع  ا أقمه 
الم،مع الااائمي  ل أحكاا تتع ق بالااا ا  المقمرة لممتكبي الامائ، الامم م   فرل وحده 

 طمق  عالاتها .و  أسحاب وقوعها ببماع  دى ت،دده في  عالا 
  ما تو ل لإدارة الامارك  هاا ذا  شأع  برم في إطار حماي  الاقت اد الوطنير      

أعني بالذ م و  أه،  ا يمرا دورها هو اعتمادها ع ى قواعد تخت ف عل قواعد القانوع العاارو 
 لفا  المتع ق  بهاال مق التي تتحعها الإدارة الامم م  في الك،ف عل المخاو  الإزما ا 

ذلك بفضل القانوع الامم ي الذي ان وي ت ته  ل  ا تضعه الدول   ل و  إثحاتها أيضارو 
هذا رازع لخ وصم  هذا القانوع في ن وصه التي ات مق فرها إلى و  قواعد ياص  لذلكر

 ذلك في إزما اته و  الت قرق لم ارب  المخالفا  المتنوع رو  كل  ا يفرد الامارك في الح ث
لم حق  في  اال المنازعا  الااائم  الامم م  التي يمكل  لاحمتها  نذ بداي   عاان  ا

 تابعتها إلى غاي  الممح   النهائم  لتنفرذ اخحكاا ال ادرة في هذا الماال لا شك و  الامثم 
 إثحاتها.و  كالس  ا  التي اتمتع بها أعواع الامارك أثنا   عاان  الامائ،

حالا  التمرا في  عالاتها لدى الم،مع و  ف الامائ، الامم م لبماع أه، أوصاو       
الفقه اتااه ذا  الوصفر و  ق د إبماز  واقف القضا و   ذا الت،مثعا  المقارن رو  الااائمي 

رسائل و   ؤلفا و  اعتمدنا  ا أتمح لنا  ل  خت ف الممازع ذا  العلاق  بالموضوع  ل  تب
 إلى الازتهادا  القضائم  . قالا   تخ    إضاف  و  د توراه و   ازسترم
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الت  رل ل موضوع ق د تحسمط   توى و  أكبم قدر  ل ال،مح قدّ نا ل يلال دراستنا هذه 
 أحكاا القضا رو  آرا  الفقه دلول ن وص الت،مثع ب،أنهر بالاعتماد ع ى  ا توص ت إلمه 

هي   ادر لا يمكل الاستغنا  عل إسها ها في شمح ن وص القانوع. إذ قمنا بتقسم، و 
 حدود المسؤولية في المادة الجمركية في ضوء الفقهو  " القمع الجمركي وضوع دراستنا 

ل امائ، ر فخ  نا الحاب اخول  نه إلى ال بمع  القانونم  إلى بابرلاجتهاد القضاء"و 
 الحاب الماني ب منا فمه دور إدارة الامارك في قمع الامائ، الامم م .و  الامم م ر



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الأول

قمعها وآليات لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل
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 تأيم أهمم  فمض المقاب  والقرود ع ى الحضائع والس ع لقد عمفت الدول وفي وقت  
ض المسوا م فل الهدف اخساسي  ل ورا  ذلك هو التي تخمج أو تديل إلرهار ول، يك
ل هذه اخهمم  المسته ك وال ناعا  الوطنم  أيضا. وتقوالضمائب فقط لكل  ل أزل حماي  

تاداد أهمم  هذه الإزما ا  في الدول  في الدول المتقد   إذا  ا قارناها بدول نا م ر حرث أنه
وقد قا ت الدول بسل وتنمم، القوانرل المخت ف ر  .النا م  أكمم  ل غرمها  ل الدول اخيمى 

وثمكل تعمثف  و نها القوانرل الامم م  لغمض فمض المقاب  والقرود ع ى الحضائع والس ع.
واعد العا   المامدة التي تنم، هو عحارة عل  اموع  الق "القانوع بمعناه العاا أو ال،ا ل:

 ."1الس وك الازتماعي في الماتمع والتي تكوع  قتمن  بااا  يكفل احتما ها والعمل بأحكا ها
إع السماسا  التاارث  لدول   ا تت دد باستخدا ها خدوا  فنم  هي القرود الامم م ر  

الذي يعد  ل عمد هذه  ع هذه القرود في  اموعها  ا يعمف بالنماا الامم ي ل دول .وتكوِّ 
السماسا ر وتتولى المقاب  الامم م  وهي الإزما ا  الخاص  التي تتخذها الس    العا   في 

والقرود الامم م  هي ت ك  .2الدول   ل قوانرل ولوائح و ن،ورا  ياص  لتنفرذ هذا النماا
 ل شأنها أع تؤثم في حا،  لس    العا   في صور  خت ف ر يكوع الإزما ا  التي تتخذها ا

أو سعم  ل  ل صادراتها ووارداتها أو في توزثعها الاغمافير وأع تفمض في فتمة  عرن  
 .3غمضا  عرنا بذاته أو أغماضا أيمى لت قق 
كغرمه  ل الع وا الإنسانم  ت ور الت،مثع الامم ي عبم التارثخ وال ضارا  الإنسانم   

الدول  ودعمهار وتنمم، البرئ    راانم المخت ف  نمما خهمرته التي سبق ذ مها في تنمم، 
                                                           

 ر2007/ 2006 القاهمةر نور الإيماعرلحسرونير  حادئ القانوعر   حع    مد عبد الغفار اعمماعر  العوضي العوضي -1
 و ا بعدها. 11ص 

ي والعماقير رسال   ازسترم في دراس   قارن  برل الت،مثع الم م  الامم ير بازد حسرل ع ي العير زمثم  التهمث  -2
 .18ص  القاهمةر  عهد الح وث والدراسا رالقانوعر 

يلاف عبد الاحار يلافر القرود الامم م  وت ور التاارة الخارزم  ل دول  الآيذة في النمور رسال  د توراهر   م   -3
 و ا بعدها. 20ر ص 1975عاا رال قوقر زا ع  القاهمة 



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 11 

الاقت ادي  والازتماعم   عبما هذا الت ور عل التغررم والت ور في الفكم السماسي 
  ضارا .والاقت ادي لهذه ال

 :رل ف الحاب دراس   ا   ر إرتأانا أع نقسمه إلى ولدراس  هذا 
 .ال بمع  القانونم  ل امائ، الامم م الف ل اخول: 
 .الت دي ل امائ، الامم م الف ل الماني: 
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 الفصل الأول
 الطبيعة القانونية للجرائم الجمركي

السماس  المالم  إع  ل عمل أو ا تناع عنه يقع بالمخالف  ل قواعد المقمرة لتنمم، وحماي  
لامائ، عدة صور  نها: الامائ، الضمثبم  اخيرمة تتخذ ار هذه 1ل دول ر يعد زمثم   الم 

 والامائ، الامم م  التي هي   ور دراستنا.  الم مفم
مق خنواع الامائ، الامم م ر إذ الت   امثم  الامم م  تت  بال بمع  القانونم  لفدراس    
لهذا قد ي  نا لدراس  و  أكممها  عمف  عند العا  رو  الامم ي  ل أهمهازمثم  التهمثب عد ت

 في المح ث الماني نت مق خر انهاو  هذه الامثم   ح مرلر نتناول في اخول التعمثف بهار
فقد قمنا بدراستها في المح ث المالث  ل هذا  ن اقها . أ ا بخ وص الامائ، اخيمىرو 

 ذلك  الآتي:و  الف لر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ناشئ  عل الامائ، الاقت ادي ر رسال  د توراهر زا ع  هرم، عبد المحمل الب قير اخحكاا الخاص  بالدعوى الانائم  ال -1
 .25ر ص 2005القاهمةر   م  ال قوقر عاا 
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 المبحث الأول
 التعريف بجرائم التهريب الجمركي

 
زمثمدددد  التهمثددددب الامم ددددي تقتضددددي بالضددددمورة ت داددددد المق ددددود بالتهمثددددب إع دراسدددد  

 أنواعه.و  لا يكتمل ذلك إلا بالت مق ل بمع  التهمثب الامم يو  بماع أسحاب قما هرو  الامم ي
نمما لما سبق ذ مه سنقس، هذا المح ث إلى    برلر اخول ياص بتعمثف التهمثب       

 أنواعه.و  الامم ير أ ا الماني فسنخص فمه دراس  طبمع  التهمثب الامم ي
 

 الأول طلبالم
 المقصود بالتهريب الجمركي وأسبابه

فهي تك،ف عل تااوز  رل النمم السمثع  لفكمة التهمثب الامم ي ع ى سهول   عناهاتد 
ه الفكمة ر ولكل هذ1حدود الدول   ع إيفا  بعض الحضائع عل الس  ا  الامم م  المخت  

 مرما عل المدلول ال قمقي ل تهمثب الامم ير اخ م الذي ات  ب التعمض  السمثع  تضرق
اخول :ث، ت داد أسحابه ثانما وفق    برل  الآتي رأولالدراس  ل مق ود بالتهمثب الامم ي با

 .المانمخاص بأسحاب التهمثب الامم يو الامم ر بياص بتعمثف التهمث
 

 الأول فرعال
 الجمركيتعريف جرائم التهريب 

قبل البد  بتعمثف زمثم  التهمثب الامم ي لا بد  ل  عمف  أع زمثم  التهمثب   
 الامم ي تعتبم  ل أي م وأبمز زمائ، القس، الخاص في قانوع العقوبا .

                                                           

ر أحمد  ا ل وفار زمائ، التهمثب الامم ي ودور ال،مط  في  كاف تهار الامعم  الم مث  للاقت اد السماسي -1
 .34ص  ر2006سن  القاهمةر
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 العقوبا  هو  اموع  القواعد التي تفمضها الدول  لتنمم، التامث، والعقاب أووقانوع 
هو  اموع  القواعد التي ت دد الامائ، وتبرل العقوبا  التي تقابل  ل  بعحارة أكمم وضوحا

زمثم   نهار وهو انقس، إلى قسمرل: القس، العاار وثبرل القواعد العا   في المسؤولم  الانائم  
 الامثم  والعقوب  بوزه عاا.  ل حرث  ل  ل

الدول  وثعتبم قانوع الامارك فمعا  ل فموع القانوع العاا فهو انم، العلاق  برل 
 ا وبرل اخفماد.باعتحارها شخ ا  عنوثا عا 

 .1الذي ابرل القواعد الخاص  بكل زمثم  ع ى حدة والقس، الخاص
تعمثف عاا ل امثم  اكتفا ا يقم الفقه أنه ق ما تعني الت،مثعا  الانائم  بالنص ع ى 

وثؤثد  ر.وت دد أر انها والااا ا  المتمتح  ع ى  قتمفرها2بالن وص التي تبرل  خت ف الامائ،
الفقه الوضع الت،مثعي ب ا  أع الان ماف إلى تعمثف الامثم  قد ي مف الم،مع الانائي 

لحس فمه ولا  عل عمضه اخص ي المتممل في ت داد الامائ، والعقوبا  ت دادا واض ا لا
 .3خ اع القانوني ل  مث  الفمدي  وص الانائم  غمضها اخسمىر وهو اغموض يفقد الن

فرمى زانب  ل الفقه أع التهمثب عحارة عل إديال الحضائع في حدود الدول  أو 
اتنافى  ع القانوع وثق د به إيمازها  نها ب مثق  غرم  ،موع ر أو إتماع فعل غرم  ،موع 

الضمثح  الامم م  المفموض  ع ى الحضائع الواردة أو ال ادرة أو يق د به  التخ ص  ل دفع
 .4خاص الامم م  ال خالف  بعض القوانرل 

فت بعض الت،مثعا  العمبم  زمثم  التهمثب الامم ي في قوانرل الامارك وقد عمّ 
 الخاص  بها.

                                                           

 و ا بعدها. 86ر ص 2008/2009ر النهض  العمبم ر القاهمة   مد شكمي سمورر النممث  العا   ل قانوعر دا -1
 .35ر ص 1974  مود  مود    فىر شمح قانوع العقوبا ر القس، العاار ال حع  التاسع ر القاهمةر سن   -2
 . 15ر ص 1976  مود  مود    فىر نموذج قانوع العقوبا ر ال حع  اخولىر القاهمةر سن   -2
 .15ر ص 1976قانوع التهمثب الادادر ال حع  المالم ر القاهمةر سن  عبد المحمل فمثدر  -4
 



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 15 

ر 1963لسن   66 ل قانوع الامارك رق،  121فناد أع الم،مع الم مي في المادة 
يعتبم  »ف زمثم  التهمثب ع ى الن و التالي:عمّ  1980لسن   75المعدل بالقانوع رق، 

إديال الحضائع  ل أي نوع إلى الامهورث  أو إيمازها  نها ب مق غرم  ،موع  بدوع  تهمثحا
أدا الضمائب الامم م  المست ق    ها أو بعضهار أو بالمخالف  ل نم، المعمول بها في شأع 

الممنوع ر وثعتبم في حك، التهمثب حمازة الحضائع اخزنبم  بق د الاتاار  ع الع ، الحضائع 
بأنها  همب ر وثفتمض الع ، إذا ل، يقدا  ل وزد  في حمازته هذه الحضائع بق د الاتاار 

ائب الامم م  وغرمها  ل الضمائب والمسوا   عنها الضم المستندا  الدال  ع ى أنها قد سدد
أو    نع  أو وضع  بم في حك، التهمثب تقدي،  ستندا  أو فواترم  اورة ما يعت المقمرة.

علا ا   اذب  أو إيفا  الحضائع أو العلا ا  أو ارتكاب أي فعل آيم يكوع الغمض  نه 
التخ ص  ل الضمائب المست ق    ها أو بعضها أو بالمخالف  ل نم، المعمول بها في شأع 

 .1«الحضائع الممنوع 
 ع ى أنه: 233ع الامارك اخردني التهمثب في ص ب المادة ف قانو كذلك عمّ 

إديال الحضائع إلى الحلاد أو إيمازها  نه ب ورة  خالف  ل ت،مثعا  المعمول بها دوع أدا  »
المسوا الامم م  والمسوا والضمائب اخيمى   ما أو زائما أو يلافا خحكاا المنع أو التقررد 

القوانرل واخنمم  اخيمىر ع ى أع يستمنى  ل أحكاا هذه الواردة في هذا القانوع أو في 
 .2« ل هذا القانوع  209المادة الحضائع الم،ار إلرها في المادة 

في حرل ناد  3ف الامثم ل، يعمّ  1969لسن   111قي رق، اأ ا قانوع العقوبا  العم 
 ي حرث ف زمثم  التهمثب الامم قد عمّ  1984لسن   23أع قانوع الامارك العماقي رق، 

                                                           

  مد نارب السرد   مد  تولير زمثم  التهمثب الامم ي في الت،مثع الم مير رسال  د توراهر   م  ال قوقر زا ع   -1
  م   ثبر رسال  د توراهر ا ل زابم السعردر النممث  العا   لامائ، التهم ر و ذلك أنمم: 504ص  ر1991 ر سن ندرث الإسك

 .02ص  بدوع سن  القاهمةر ال قوقر
 .25ص    م  ال قوقر القاهمةر بدوع سن ر رالنممث  العا   لامائ، التهمثبر رسال  د توراه ل زابم السعردر  ا  -2
وهي  ر15/09/1969في  1778المن،ور بالمواقع العماقم ر العدد  1969عاا  111العماقي رق،  العقوبا قانوع  -3

 زمثدة رسمم .
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يق د بالتهمثب إديال الحضائع إلى العماق أو إيمازها  نه  » نه ع ى أنه: 191تنص المادة
ع ى وزه  خالف خحكاا هذا القانوع دوع رفع المسوا الامم م  أو المسوا والضمائب 

دة في هذا القانوع والقوانرل اخيمى   ها أو بعضها أو يلافا خحكاا المنع والتقررد الوار 
 .«ة اخيمى ذفاالن

فالملاحظ  ل يلال هذا النص أع   م  بضاع  زا      ق  حرث تعني زممع 
أشكال الحضائع وأنواعها وأحاا ها سوا   انت تاارث  أو غرم تاارث ر وهذا نمما لخ ورة 

 هذه الامثم  ع ى الاقت اد الوطني و ا تمتحه  ل آثار تنعكس ع ى الماتمع.
 2003إلى  1991في العماق يلال الفتمة  ل وقد ازداد  وت ور  هذه الامثم  

الاقت ادي المفموض  ل قبل  بسبب  ا  م به العماق يلال ت ك الفتمة نتما  ال  ار
 خ ل الدولي. ا س ا

بق عمضه أع الم،مع بتعمثفه لامثم  التهمثب الامم ي إع الملاحظ  ل يلال  ا س
ك رازع إلى أع القانوع الامم ي قد يمج عل السماس  الانائم  العا  ر ولعل السبب في ذل

كالقانوع الاقت ادي لا ي اغ بنفس الدق  التي ت اغ بها ن وص قانوع العقوبا  العادي 
بالنمم لما اتوسط برنهما  ل أوزه ايتلافر فقانوع العقوبا  الاقت ادي اتمرا بالممون  

لمضادة وال م   وثت  ب استعمال تعمثفا  عا  ر ب رث توازه  خت ف الاحتمالا  ا
 ل سماس  الاقت ادي .

و ل زه  أيمى فإع  اال التفوثض الت،مثعي اتسع في الامائ، الضمثبم   
والاقت ادي  وأع الذي اتولى بموزب هذا التفوثض زانحا  برما  ل الت،مثع هي الس    
التنفرذي  وهي لمست الس    المخت   أصلا في الت،مثعر فقد  مست الت،مثعا  الاقت ادي  

عاا هذا الاتااه عل طمثق النص ع ى تعمثف عاا لهذه الامائ، ول م    ا  ب،كل 
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اخيمى الدارز  في هذه القوانرلر وهذا الاتااه اتماشى  ع  ا تتمرا به عناصم هذه الامائ، 
 .1 ل الممون  وعدا الت داد

اد أع الامم ي في الت،مثعا  المخت ف  ي كما أع المتتحع لتعمثف زمائ، التهمثب 
 ل: ربراع  ا يعد تهمثحا زمم ما أحد السمثعا  المعاصمة تس ك في بمالت،

إ ا أع تق م التهمثب ع ى اخفعال التي ات، بها التخ ص دوع حق  ل الضمائب 
ر والقانوع 1940ر و نها قانوع الامارك الإي الي ال ادر سن  2الامم م  المست ق 
الاسترماد والت دام تعتبم زمائ،  ستق   ر وبذلك فإع  خالف  قوانرل 1955النمساوي ال ادر 

 لا انم، قانوع الامارك أحكا ها وإنما تتكفل بذلك قوانرل الاسترماد والت دام ذاتها.
ر وإنما يق د بذلك إديال الحضاع  ند هذا المعنى وحدهع تقف بالتهمثب وإ ا أع لا

ذلك أي ضمر  الي وإيمازها بالمخالف  لقوانرل الاسترماد أو الت دام ولو ل، ان،أ  ل 
ل خاثن  العا  . و ل هذه الت،مثعا  قانوع الامارك والمكوس الإنا راي ال ادر سن  

 ب ت،مثعا  هذه الماموع  تق م ر وأغ1952  والقانوع الفمنسي ال ادر سن 1952
س ع الممنوع ر وبعضها ياع ها شا لا ل س ع الممنوع  لالتهمثب في ال ال  اخيرمة ع ى ا

 .3والمقردة
واخردع إلى المذهب  موقد ان از  الت،مثعا  الامم م  في  ل  ل الااائمر   

الماني استنادا إلى  ا أشمنا إلمه  ل دواعر فإننا نؤثد اتااه الت،مثعا  الامم م  بوضع 
تعمثف عاا لامائ، التهمثب الامم ي اتسع في  دلوله لم،مل إلى زانب التهمب  ل 

الاسترماد والت دام سوا   انت الحضاع  الواردة أو ال ادرة الضمائب الامم م   خالف  قرود 
  منوع  أو  قردة.

                                                           

 .73ص الاا  اخولر ال حع  المانم ر القاهمةر   مود  مود    فىر الامائ، الاقت ادي  في القانوع المقارعر  -1
المكتب الم مي ال داث ل  حاع  والن،مر  رزمائ، تهمثب المخدرا  والتهمثب الامم ي والنقديعوض   مد عوضر  -2

 .137ص  ر1966القاهمةر سن  
 القاهمة عبد السلاا إبمايم، و  مد عبد المحمل سمورر الت،مثعا  الامم م  في ضو  الفقه والقضا ر فت ي -3

 .142ص ر 1991سن  
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نه  ل فعل اتعارض  ع القواعد ف التهمثب الامم ي أويلاص  القول أع الفقه يعمّ  
تنم، حم   الحضاع  عبم ال دودر سوا  فمما اتع ق بفمض ضمائب زمم م  ع ى  التي

دول ر أو بمنع استرماد أو ت دام بعض ت ك ل إق م، الإديالها أو إيمازها   الحضائع في حال 
 .1الحضائع
وثمكل القول أيضا أنه يعتبمها بوزه عاا أنها عحارة عل إديال الحضائع في حدود  

الدول  أو إيمازها ب مثق  غرم  ،موع ر أو إتماع فعل غرم  ،موع اتنافى  ع القانوع 
المفموض  ع ى الحضائع الواردة أو ال ادرة وثق د به التخ ص  ل دفع الضمثح  الامم م  

 .2أو يق د به  خالف  بعض القوانرل الامم م  الخاص 
 -328 -327كما يمكل أع نعمف الامثم  الامم م  واستنادا إلى ن وص المواد  
 »تنص ع ى أنه: 327قبل إلغائهار حرث ناد أع المادة  3 ل قانوع الامارك الااائمي  330

ر « فهوا هذا القانوع استرماد الحضائع وت دامها يارج المكاتب الامم م يق د بالتهمثب في 
يق د بالتهمثب  ا  »قد ن ت ع ى أنه: 4 ل قانوع الامارك 324كذلك ناد أع المادة 

 يأتي:
 استرماد الحضائع أو ت دامها يارج  كاتب الاماركر -
 225 -223 -222 -221 -64 -62و 60و 51و 25يمق أحكاا المواد:  -

  ل هذا القانوع. 226 كمر و 225و
 تفمثغ وش ل الحضائع غ،ا. -
 .«الانقاص  ل الحضائع الموضوع  ت ت نماا العبور -

                                                           

 .136عوض   مد عوضر ص  -1
ع ي شلالر زمثم  التهمثب الامم ي وآثارها القانونم ر دراس   قارن ر ال حع  اخولىر دار المسال  ل  حاع ر بغداد -2

 .19ر ص 1980
 رالمعدل والمتم،  وزب اخ م1979زوث م   21المؤرخ في ر 07 -79ائمي رق، قانوع الامارك الاا  -3

 .2005أو  سن   23المؤرخ في  06 -05رق، 
ر  دع، بالازتهاد القضائير 2012ديسمبم  28قانوع الامارك الااائمي النص الكا ل ل قانوع وتعديلاته إلى غاي   -4
 .2013/2014مر طحع  ،ي ل نتبم 
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فت الامثم  الامم م   كمر  ل نفس القانوعر فقد عمّ  240أ ا بخ وص المادة 
ع و ع ى أنها  ل يمق ل قوانرل واخنمم  التي تتولى إدارة الامارك ت بمقها والتي انص قان

 ع ى قمعها. الامارك
 ل يلال  ل  ا تقدا ذ ميممكل تعمثف هذه اخفعال بكونها يمق ل مقتضما  

ع ق بنقل الحضائع وحمازتها دايل الن اق الامم ير والملاحظ تالقانونم  أو التنمممم  التي ت
هنا أع الامثم  الامم م  بهذا المفهوا تخت ف عل الامثم  بمفهو ها العاا وذلك  ل حرث 

داد الامثم  الامم م ر وهذا  ا في ت اخر اع المكون  لهار فناد أع الم،مع لا يعتد بالق د 
 حاب.عمفه في المح ث الماني  ل هذا السن
 

 الثاني فرعال

 أسباب التهريب الجمركي
 

لآعر فقد  اع رثخم   ا ن  ورا  استممارها حتى اتمزع فكمة التهمثب إلى أسحاب تا 
ت  رل الضمائب والمسوا قديما يامي عل طمثق  نح ال اك، أحد اخشخاص يسمى 

وثت، هذا الالتااا حسحما ي،ا   ستغلا الخاضعرل لها أب،ع استغلالر "الم تاا" حق زحااتها 
ب مثق  الاتفاق  ع ال اك، أو المااادة بعد دفع  ب غ الالتااا المتفق ع مه  سحقار وذلك وفق 
تقدام زاافي ث، تتمك ل م تاا حمث  الت مف في الاحاي  بعد أع اتعهد ال اك،  ل زانحه 

 .1تهب ماي  الم تاا وأعوانهر وثت مف ال اك، في  ب غ الالتااا المقبوض وفق  ،رئ

                                                           

 ر   اضما    بوع  ع ى المونرو1931ر سن  56نا، عبد الم سلر و وفق ع ي حسرلر شمح قانوع الامارك رق،  -1
 ذلك: فاروق عبد المحمل  مادر زمائ، التهمثب في الوطل العمبير أب اث الندوة السادس ر المم ا و .05ر ص 1982 سن 

 .19ص ر 1988 ر سن العمبي لدراسا  اخ نم  والتدرثبر المثاض
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اخفماد ل، يكونوا  تساوثل في دفع أع يضاف إلى ذلك عا ل  ه، آيمر وهو  
ر 1الضمائب التي  انت تدفع فقط  ل قبل ال حق  السف ى  ع إعفا  ال حقا  الع ما  ل دفعها

وهذا  ا دفع به، إلى ال او  لاستعمال ال مق الاحتمالم  ل تن ل  نهار ل،عوره، بعدا 
 ر نتما  لت مفا  ال كاا.2المساواة أ اا القانوع 

في ت ك اخز اع التي زرعت في نفوس اخفماد نفور و مه ل ضمائبر هذا الكمه الذي  
 همب الضمثبي.تكاع الدافع إلى ال

وفي الع ور ال دام  وبعد أع يممنت الدول ع ى الم الح اخساسم ر وقا ت  
وفق قوانرل وأنمم  ال كو ا  بت  رل الضمائب والمسوا عل طمثق أزهاتها المخت   

ت درها بهذا ال،أعر إلا أع  ا انغمس في نفوس القدا ى  ل  مه ونفور ل ضمثح  و ذا 
 تح الماال ل م دثرل لتبمثم التخ ص  نها.تهمب  نها قد ف ،موعم  ال

تادر الإشارة إلى أع لايتلاف المموف السماسم  والاقت ادي  والازتماعم  تأثرم  
ثبر فإ ا أع تكوع عا   تن بق ع ى زمثم  التهمثب م هتاغ  أسحاب ال حاشم في صم

ونامل أه، هذه  ر3الامم ي في  ل الدولر أو أع تكوع ياص  بدول   عرن  دوع أيمى 
 اخسحاب فممايأتي:

 : الأسباب الاقتصاديةأولا
 وثمكل أع نام ها فممايأتي: 

 ارتفاع الضريبة الجمركية -1
ال قمقي لقماا التهمثب رازع ل ضمثح  الامم م  ح في هذا ال،أع أع السبب اضالو  

نفسهار فحارتفاع هذه اخيرمة ااداد سعي اخفماد إلى التخ ص  ل أدائهار وبالتالي فال ل 

                                                           

 .28ر 27شلالر  مزع سابقر ص  يع   -1
ع ي و  ر23ر ص 1963 ر سن ر دار المعارف1حسل صادق الممصفاوير التامث، في ت،مثعا  الضمائبر ال حع   -2

 .28و 27شلالر الممزع السابقر ص 
 .31ر ص  مزع سابقهاش،   مد الاغبرمر  ل ع -3
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اخ مل هو الاعتدال في فمض الضمائب الامم م   ي تعود ع ى الدول  بالفائدة ع ى عكس 
 وع الوفا  بها.لى ال ر ول  ددي بالكمرمثل إ ا هو ع مه إذا  ا  انت عالم ر حرث تؤ 

 فقدان بعض السلع من الأسواق المحلية -2
إع فقداع س ع  عرن   ل اخسواق الم  م  وعدا توفمها  ع حاز  المواطل ل   ول  

 ل  نها.إلى تهمثبها لغمض سد حاز  المواط ع رهار هذا  ا اؤدي باخفماد
 بلوغ الكسب والاستفادة المادية -3

هو الكسب غرم الم،موع الذي  افع الوحرد لارتكاب زمثم  التهمثبالدناد أحمانا أع  
انتج عنه المبح الوفرم والسمثعر هذا  ا ادفع بس وك اخفماد س و ا غرم قانوني في المتازمة 

 بالس عر وباثادة المبح المتوقع تاداد المغح  في التهمثب لما يانمه الفمد  ل ورائها.
 ارتفاع ثمن السلع الوطنية -4

لمواطنرلر إذ أع القاعدة العا   إع لارتفاع أثماع الس ع الوطنم  تأثرم س بي ع ى ا 
قضي أع المسته ك في  ل ز اع و كاع اتاه ل،ما  الس ع  اخريص واخكمم زودةر ونمما ت

للات ال الدائ، لفكم المسته ك بالس ع اخزنبم  في أسواق الدول النا م ر فحمامد تهمثبها دوع 
ح  الامم م ر ت حح   ل تنافس شداد  ع المنتاا  المماث   لها أو البدا   ياص  دفع الضمث

 .1إذا  ا  انت أثماع هذه اخيرمة  متفع 
 : الأسباب الاجتماعيةاثاني

إع قماا زمثم  التهمثب الامم ي رازع لعدة أسحاب اقت ادي   ما ت مقنا له سابقار  
أي دول  اتمتب ع ى ذلك نتائجر ناد  ل برنها  فنمما لعدا استقمار اخوضاع الاقت ادي  في

ظاهمة الح ال  التي لها تأثرم س بي في هذه الناحم  بالذا ر إذ تكوع في أغ ب اخحماع هي 
الدافع المئمسي بالعداد  ل العاط رل ل عمل ع ى  سب عم،ه، عل طمثق القماا بأي عمل 

 بغض النمم عل  ا إذا  اع  ،موعا أو غرم  ،موع.
                                                           

ر ص 1971ر سن  60التهمثبر  ا   الامارك والمكوس العماقم ر العدد   مد ع ي سعردر المقاب  الامم م  و كاف     -1
24. 
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رل اخسحاب الازتماعم  اخيمىر ناد أع نممة الماتمع ل مهمب  خت ف  عل و ل ب 
نممته ل سارقر ع ى المغ،  ل عدا وزود فمق برنهمار فاخول يسمق  ال الدول  والمتممل في 
الضمثح  والتي تقوا الدول  باستمفائها لموازه  اخعحا  العا  ر والماني يسمق  ال اخفمادر 

 لفا ل قانوع.فكل  نهما يعتبم  خا
إع في اعتقاد الكمرم أع الهدف اخساسي  ل فمض الدول  ل ضمثح  هو  امد  

ع الدول  واقع ع ى عاتقها ت  ر هار وهذه النممة هي ياطئ  خع المبتغى  نها رازع لكو 
في سبرل سعرها لخد    حا   تاددة إذ لا بد ل مهمب أع تتبدل نممته ل ضمثح . هاا وأع

ت   ه الدول  هو في يد   أفمادهار وحتى لو زمدنا  وضوع التهمثب  ل أفمادهار فكل  ا 
 سأل  ضماع ت  رل الضمثح  ل دول  أو حماي  ال ناع  الوطنم ر فلا شك أع إديال 

 .1رممض  ان وي ع مه الإيلال بالذ   والالحضاع  أو إيمازها ب مق غرم  ،موع
فاحش لدى الحعضر أدى به إلى كما أع أثم الفمد بما ا قاه في الماتمع  ل ثما   

أثرم ب ف  غرم  حاشم لانت،ار ظاهمة التهمثب تالسعي ن و المما  السمثعر الذي له الد
 الامم ي.

 : الموقع الجغرافياثالث
إع ل موقع الاغمافي ل دول  وال دود ال بمعم    ل زحال وب ار وأنهار( تأثرما  برمار  

خردنم  الهاشمم ر فنمما لتوازدها بالقمب  ل الدول و ممال ع ى هذا يمكل أع نأيذ المم ك  ا
الخ مام  النف م  والغنم  والفارق الكبرم في اخسعار  ا برل ت ك الدول واخردعر هذا   ه 

خردع وبالخ وص  ا الامم ي  ل الدول الخ مام  إلى ا ساعد ع ى تف،ي ظاهمة التهمثب
 .2اتع ق  نها باخزهاة الكهمبائم  والساائم

                                                           

 .671ر ص 1969أ ال عبد المحم، عمماعر  زمائ، التهمثب  ل وزه  نمم ع ، الازتماعر  -1
 .12ص  1998سن   ردعراخر  ا   الاماركر العدد المانير دور  دامث   كاف   التهمثب في ال د  ل التهمثب -2
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فالموقع الاغمافي لهذه الدول  زع ها  مما لعم ما  التهمثب وياص  بالنسح  ل مخدرا   
وح ق  وصل برل الدول المنتا  لها والمسته ك ر وهذا  ا أدى إلى انت،ار التعاطي 

 .1والتموثج
وأيرما يمكل القول أع  ل  سؤولم   ل فمد  ل اخفماد وال كو ا  ع ى حد سوا   

 ثب الامم ي.م هلماتمع ب،كل عاا نتما  ظاهمة التم التي تهدد االتوعم  ع ى المخاط
 

 الثاني طلبالم
 يب الجمركي وأنواعهر هطبيعة الت

ر نخ ص اخول لدراس  طبمع  فمعرللدراس  هذا المح ث ارتأانا أع نقسمه إلى  
 التهمثب الامم ير والماني لت داد أنواع التهمثب الامم ي.

 
 لأولا فرعال

 الجمركي يبطبيعة التهر  
 

 ل الملاحظ أع طبمع  التهمثب الامم ي  انت   ل زدال فقهير فمنه،  ا يعتبمها  
وهذا  ا  ر2زمائ، طبمعم  أو    نع ر في حرل امى الحعض الآيم أنها ذا  طبمع   ستق  

 سندرسه  الآتي:
 
 
 

                                                           

ا ع  -واطلر   اضمةر المؤتمم الوطنيل والمطخ ل العاا في حماي  أ ل الو ا دامث   كاف   التهمثبر دور ف ر ع و  -1
 .2000 لر سن  آزل أردع  ل أ

 .5السعردر  مزع سابقر ص  بم ا ل حا -2
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 : طبيعته من حيث أنه جرائم طبيعية أو مصطنعةأولا
المعاصم يقوا ع ى التفمق  برل الامائ، ال بمعم  والامائ، تادر الإشارة أع الفقه  

ر ناد أع النوع اخول 1الم  نع ر وبالمزوع إلى ايتلاف آرا  الفقها  لتوضمح هذه التفمق 
 ل الامائ، هي  ا عبم عنها بالإزماا التق ردير وق د بها ت ك الامائ، التي تعمفها وتعاقب 

 خنها  نافم  لم،اعم العدل والخرم اخساسم . دول،مثعا  الانائم  في  ل الع رها الت
ت،كل عدوانا ع ى امائ، التي ت ك ال  ل امائ، ال بمعم  ات خص فقد وضع ضابط ل 

ي  توسط يسود في  ل الع ور وفي  ل ب د. و ل أ م تها ناد زمائ، القتل شعور أيلاق
نمما لايتلاف النم، والسمق ر برنما الامثم  الم  نع  هي التي تخت ف ب،أنها الدول 

 .2والمموف ال ضارث  في  ل  نهار و ل أ م تها ناد زمثم  الانا والامائ، السماسم 
ر فقد رأى زانب  ل الفقه بأع التامث، في المرداع الامائ، السماسم أ ا بخ وص  

 .3الامم ي ي،كل عم م  ت،مثعم     نع ر ولمس  وازه  لماهمة إزما م  فع م 
ل بمع  التهمثب الامم ي بهذه ال مثق  هو غرم  قبولر وهذا رازع إع تقسم، الفقه  

 :4للأسحاب التالم 
أع الضمرم الإنساني بوزه عاا لا يمكنه الإبقا  ع ى ت برق أ م  ل اخ ور في  ل  -

ع مر و دلرل ع ى ذلك ن،رم إلى أع زمائ، القتل هي أكمم صور الامائ، ال بمعم  
ورثا ل  ماة.  فقد  اع م حل أ ما  حاحا بل وضوضوحار فكانت في  مح    ل المما

حتى  عوب العال، في استحاحته وبقي هذاالعمب في الع م الااه ي  ل أسبق ش
وَلََ تَ قْتُ لُوا أَوْلََدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلََقٍ نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ ﴿:تعالىناول الآي  الكمثم  التي حممته لقوله 

                                                           

 وثولروع ي راشدر المفهوا الازتماعي ل قانوع الانائم  المعاصمر  ا   القانوع والاقت ادر عددي اناام  -1
 و ا بعدها. 463ر ص 1968 سن 
 .06 ا ل حا د السعردر  مزع سابقر ص  -2

3-M.Delmas Mary, Criminalisation et infractions financières économiques et sociales, RSC 

1977, P 509. 

4- Rodrigo fabo, particularité des délits économiques dans le droit espagnol 1960, P 32.2 



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 25 

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً  كُمْ إِنا قَ ت ْ ر و ذلك ال ال بالنسح  لوأد البنا  ي،م  العار الذي 1﴾وَإِيَّا
 قد ت  قه بأه ها لقما ها في المستقبل بأعمال شائن .

ساسم  لدى د قاس،  ،تمك  ل القم، والممل اخفما يمكل  لاحمته هنا هو عدا وزو 
 الاممع في  ل المموف.

ج تكافل عدد  ل المموف  ماهمة ازتماعم  هي نتا ل المس ، به أع الامثم   -
الازتماعم  وال،خ م  المخت ف  فلا فمق في ذلك برل الامائ، ال بمعم  والامائ، 

 .الم  نع 
أي س وك والعقاب ع مه لا يكوع إلا  فالمستقم ع مه قانونا وفقها وقضا  أع تامث، -

وفقا لما حدده القانوع لا الضمرم الإنساني أو الخ ق الح،مير وبدوع التفمق  في ذلك 
برل الامائ، ال بمعم  والامائ، الم  نع ر وهذا وفقا لما تقمه القاعدة العا   التي 

 2ر ع ى عكس  ا تبناه زانب  ل الفقه «زمثم  ولا عقوب  إلا بنص لا» تقضي أنه:
 الذي رد زمائ، التهمثب الامم ي إلى طائف  الامائ، الم  نع .

هو حم اع  لامثم  التهمثب الامم يف اخساسي ل أع نقول أع الهدوعمو ا يمك
ر  ما اؤدي ذلك لإل اق الضمر بمال الماتمع بأسمه وب،كل اعتدا  الخاثن  العا    ل أه،

 ه المالي والاقت ادير وبالتالي ي ما الفمد  ل الاستفادة  ل الخد ا   حاشم ع ى نما
 الوازب توافمها.

برنما ناد أع أي زمثم  عادي  أيمى  ل الامائ، ال بمعم   السمق   ملا ت  ق  
 مة بمال الفمد ث، اتأثم الماتمع تحعا لذلك.شا حالضمر 

ائل بضمورة اعتحار زمائ، ا  القننا لا نس ، بمأي بعض الفقهبنا  ع ى  ا سبق ذ مهر فإ
ب  ل الامائ، الم  نع  لعدا ارتحاطها بالمفهوا اخيلاقير و ونها لا تتعارض  ع ثالتهم 

اخيلاق ولا تت ادا بال،عور العاار فمستفرد  متكبها  ل تعاطف الناس وحتى القضاة خنه، 
                                                           

 .31سورة الإسما  الآي   -1
 .43و 40ر ص 1971ر سمس بهناار نممث  التامث، في القانوع الانائير  عمار س    العقاب ت،مثعا وت بمقار سن   -2
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المستوى الازتماعي  يادوع أع زمائ، القانوع العاا هي تب غ درز   برمة  ل الخ ورة ع ى
 .1ع ى عكس  ا هي ع مه زمائ، التهمثب

فع ى العكس  ل ذلك فإع الإزماا عا   في المرداع الامم ي اب غ درز   ل الخ ورة  
بالمساس بالنماا العاا وبالتالي المساس بالدول  وثاعاع المق  القائم  برل الماتمع ويماك ه 

 .2الاقت ادي 
زمثم  السمق  بال حس لعدة أشهم أو قد ت ل ففمض عقوب  ال حس  ملا في 

لسنوا ر والتساهل والتعاطف والاستسلاا أ اا زمائ، التهمثب الامم ي يعد هذا يموزا 
 واض ا عل  بدأ المساواة أ اا القانوع.

وأيرما يمكل أع نقول أنه يلافا لمأي بعض الفقها  القائل أع زمثم  التهمثب  
بل وع ى العكس فإننا ناد حقمق  أع الم،مع يستند في الامم ي هي ذا  طبمع     نع ر 

  كاف تها إلى ن وص ياص  تتوافق و ت  حا  ال ماة الازتماعم  والاقت ادي  المعاصمة.
 : طبيعته من حيث استقلالهثانيا

كاع لت مثم التاارة الخارزم  نتائج وآثار عدادة ياص   ا لاحمناه في الااائمر إذ  
وتنوع الحضائع المستوردة و  ادرها. و ذلك ال ال في عدد المتعا  رل أدى ذلك إلى  ممة 

في  اال عم ما  الاسترماد والت دامر ذلك  ا أدى إلى ن،و  تعقردا  ياص  بهذه 
 عمل إدارة الامارك وفتح الماال ل غش الامم ير  ع عاا العم ما  التي أد  إلى عمق  

الم،مع عل   ارب  هذا الغش وتوفرم الاحتماا ل قانوع في  ونمما لعاا .3العدال  في  وازهته
هذا الماال لاستعماله ل وسائل التق ردي  التي لا تادي نفعا إذا  ا تع ق اخ م بحعض 

                                                           

المعدل  98/10أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  ع ى ضو  الفقه وازتهاد القضا  والاداد في أحكاا قانوع  -1
 .04ر ص 1998اماركر دار ال ك،ر سوق أهماسر سن  والمتم، لقانوع ال

 ربل يعقوب حناعر التوزها  الادادة في المنازعا  الااائم  الامم م ر رسال   ازسترمر   م  ال قوقر زا ع  الااائم -2
 .56ص  2001/2002سن  

سن   رعبد المارد زعلانير ي وصما  قانوع العقوبا  الامم ير رسال  د توراهر الاا  اخولر   م  ال قوقر الااائم -3
 .05ر ص 1998/ 1997
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 االا  الن،اط التي يأيذ فرها أي س وك ب،مي  ل باب أولى  مهم س وك طبمعي زدا. 
  مل حمازة  مم   ل الحضائع.

ك م ر وذلفقد عمل الم،مع زاهدا لإيااد وسر   بدا   أكمم فعال بق ذ مهس ونتما  لما 
ه ع ى أحكاا ياص  تن وي ع ى يموج عل بعض المحادئ التق ردي  المعموض  في ب مّ 

ب قانوع العقوبا  الخاضع ل قواعد العا  ر فموع نر فمهم  إلى زا1الماال الاقت ادي
يل فمه قانوع العقوبا  ل ماي  أيمى ت كمها أحكاا ياص ر وذلك في المرداع الذي تد

 حادئ  متح   بالاقت ادر هذا  ا أدى إلى ظهور  ا ي  ق ع مه بقانوع العقوبا  
 .2الاقت ادير الذي يمتاز باستقلال أحكا ه  قارن  بالقواعد العا  

فوصف أ م  عرل بالاستقلالم  أو الذاتم  يعنى به أع له  ل الخ ائص والمماهم  
غرمهر وفي وضع يستمد  نه أحكا ه  ل قواعد عا   تسم م ع ى  ا ياع ه  مراا عل 

 د اخ م  ل القواعد الممراة له ا غي عنه ص   الاستقلالم .ثتفاصر ه وزائماتهر فبتام 
لقد أثار  استقلالم  التامث، في الت،مثعا  الامم م  عمو ار زدالا فقهمار فقد اعتمف  

لم  الخاص  لهذا النوع  ل الت،مثعا ر فتكوع له بالاستقلا 4 عازا بالقضا  3غالبم  الفقها 
 سما   مراة تاع ه  ستقلا في أحكا ه عل القواعد العا   التي ورد  في قانوع العقوبا .

ز ب ابع ياص الذي ابمر وضع  اموع  اتعد الخاان  العا    ل الم الح التي تمت 
يعمف بقانوع العقوبا  ن وص ياص  بهر تكوع نما ا  ستقلا عل قانوع العقوبا  الذي 

 ر الذي اتضمل قواعدا وأحكا ا تسعى لسد الغموض والنقص فمه.5الضمثبي

                                                           

 ةر  ن،أ1975توراهر زا ع  القاهمة عبد المؤوف  هدير المسؤولم  الانائم  عل الامائ، الاقت ادي ر رسال  د  -1
 .قد  المر 1976المعارفر الإسكندرث  

 .06بقر ص اد زعلانير  مزع سرعبد الما -2
و ا بعدها. أنمم أيضا: دولار   مد ع ي  22ص  ر1960سن   ر القاهمةرقدري نقولا ع م ر ذاتم  القانوع الضمثبي -3

 .96ص  ر1954سن   ر القاهمةرو  مد طه بدوير أصول القانوع الضمثبي
 .13 ا ل زابم السعردر  مزع سابقر ص  -4
 .18ر ص 1967وع   مد سلا  ر قانوع العقوبا  العسكمير الامثم  والعقوب ر الاا  اخولر سن   أ   -5
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وفقا لما سبق ذ مه فقد أوزد الم،مع ن وصا تتضمل قواعد وأحكاا تختص بمعالا   
نوع  عرل  ل القضايا الضمثبم ر ألا وهي قضايا التهمثب الامم ير وذلك في قانوع هو 

 .1قانوع الامارك
مالا يمكل القول أع هذه الاستقلالم  و ا اتمتب ع رها  ل آثار قانونم  تخص  اف  وإز 

م بأر انها أو بالمسؤولم  التهمثب الامم ير سوا  تع ق اخ زوانب النممث  العا   لامائ، 
 الانائم  الناشئ   ل قبل  متكبرها أو  ا تع ق  نها بالعقوبا  المتمتح  ع رها.

 
 الثاني فرعال

 وصور التهريب الجمركيأنواع  
 

قد امور الخ ط أحمانا برل التهمثب الامم ي وبعض صور التهمثب اخيمىر  تهمثب  
 ل التهمثب  ما ق نا ن و ذلك. و حعث الخ ط برنه، أع  النقدر تهمثب المخدرا ر واخس    و 

ي،مل  اموع   في الت،مثع الامم ي  عنى واسع إذفظ له  سابقا هو الحضائعر وهذا ال
  ادي يمكل نق ه وحمازته.اخشما  القاب   ل م كم  الفمدي  وال وال ر أي  ل شي  

برل زمائ، مم ي لا بد أع نت دث عل التمررا فقبل الت مق إلى أنواع التهمثب الا 
 التهمثب الامم ي وغرمها  ل المخالفا  الامم م .

 :زائرلإلى  فمعع ى هذا سوف نقس، هذا ال 
في اخول عل التمررا برل زمائ، التهمثب الامم ي وغرمها  ل المخالفا  نت دث  

 في الماني عل أنواع التهمثب الامم ي. ثالامم م . ونت د
 
 

                                                           

 بدوع سن ر    أنور العمموسير شمح قوانرل الامارك والاسترماد والت دام والنقدر طبمع  زمائ، التهمثبر ال حع  اخولىر -1
 و ا بعدها. 126ص 
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 : التمييز بين جرائم التهريب الجمركي وغيرها من المخالفات الجمركيةأولا
تماشما  ع الت،مثعا  الامم م  المخت ف  ل، يق، قانوع الامارك الااائمي و ذا  

الم مي واخردني بوضع تعمثف ل مخالفا  الامم م ر وبالتالي التمررا برل المخالفا  
الامم م  وبرل زمثم  التهمثب الامم ي أو  ا في حكمهر وإنما اكتفت  ل  ل هذه القوانرل 

النسح  لقانوع الامارك الااائمي في بماع حالاتهار وقد ورد هذا بتعداد ت ك المخالفا  وب
 .3221إلى المادة  319المواد 
ولكل  مف نست مع أع نمرا برل زمثم  التهمثب الامم ي وغرمها  ل المخالفا   

 الامم م  المخت ف ر و ا هو المعمار في ذلك؟
 الجمركية في القانون المقارن معيار التمييز بين التهريب الجمركي والمخالفات  -1

نم، والإزما ا   ل إيلال بال »ف الفقه الامم ي المخالفا  الامم م  بأنها:عمّ  
ر برنما ل، اتفق الفقه ع ى  عمار  امد 2«وع عملا  ل أعمال التهمثبالامم م ر ولا يك

 .ل تمررا برنهما وإنما تعدد   عاارمه
العقوب  التي يفمضها القانوعر فإذا  فذهب بعضه، إلى التمررا برنهما ع ى أساس 

كانت  الم  تكوع أ اا  خالف  زمم م ر أ ا إذا  انت  قردة ل  مث  و الم  في آع واحد قا ت 
زمثم  التهمثب. فناد أع هذا المعمار اتس، بالوضوح وعدا الايتلاف في ت بمقهر ولكنه ل، 

لمعمف  إذا  ا  انت  خالف    ل عوب  قائم  حول تكرمف الواقعي س، اخ م تما ار فتحقى ا
وهذا لت برق اخحكاا الخاص  بكل واحد  نهمار فأحمانا الالتاا  ل عقوب   3زمم م  أو تهمثب

ا( ياص  وأننا قد ن ادف مهبالغمض الم  وب  وهو التمررا برنالمقمرة لهما قد لا يفي 
 لتهمثب.بعض المخالفا  الامم م  قد تت،ابه  ع بعض اخفعال التي هي في حك، ا

                                                           

بالازتهاد القضائير  دع،  2012ديسمبم  28ل قانوع وتعديلاته إلى غاي  قانوع الامارك الااائمير النص الكا ل  -1
 .2014/ 2013ي ل ن،مر سن  تطحع  ياصر بم 

 .19  مد نارب السردر الممزع السابقر ص  -2
 .35 عل هاش،   مد الاغبرمر الممزع السابقر ص  -3
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ر 1وفي  عمار آيمر ذهب الحعض إلى الاعتماد ع ى عن م الإيفا  في هذا الماال 
فإذا  ا أيفرت الحضائع   ل الامثم  نكوع أ اا تهمثب زمم ير في حرل نكوع ب دد 

 .الإيفا  خاف  زمم م  فقط إذا انتفى عن م 
هو أصلا غرم   دد في القانوعر  الإيفا اؤيذ ع ى هذا المأي أع عن م أو ر ل  

 .2إضاف  إلى أنه غرم زا عر وهو ضرق إذا لا ي،مل  ل ال الا  المن وص ع رها قانوع 
وثمزع الحعض أع  عمار التمررا يكمل في الإقمار الامم ير في  ل اخحوال لا تقوا  

كوع هنا زمثم  التهمثب الامم ي إذا أودع الإقمار الامم ي لدى  كتب الاماركر وإنما ن
أ اا  خالف  فقطر وثستند هذا المعمار ع ى أع الايتلاف برل الإقمار الامم ي ونتائج 
التفتمش ي،كل  خالف  زمم م ر وبالتالي فإع إيفا  البمانا  أو عدا إدرازها في  مل هذا 

 الإقمار لا يممل سوى  خالف  زمم م .
لإقمار الامم ير غرم أنه و اإنما يمرا هذا المعمار أنه اتكوع  ل فعل  ادي ثابت وه 

را برل التهمثب الامم ي والمخالف ر ف مست  ل ال الا  التي اتوفم فرها رتمضعمف ل 
الإقمار هي  خالفا  إنما قد اوزد الإقمار أحمانا و ع ذلك ي،كل الفعل تهمثحا إذا توافم  

 .3عناصمه
يعتبمونه ر نا  وثذهب الحعض إلى أع المعمار يكمل في  دى توافم الغش فرهار إذ 

إثحا  اتااه الإرادة إلى الإفلا   ل سداد  دم ي التهمثب الامم ي الذي يقوا بماأساسما ف
الضمثح  المست ق    ها أو بعضهار فلا فائدة  ل الح ث عل توافم هذا الم ل في المخالفا  

 .4الامم م ر فمكفي  امد وقوع الفعل المخالف ل قانوع 

                                                           

 .35الممزع ر ص نفس  -1
 .20و 19  مد نارب السردر الممزع السابقر ص  -2
 .01 عل ال مازير زمثم  التهمثب الامم ير عماعر ص  -3
 .21ر 20  مد نارب السردر الممزع السابقر ص  -4
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 عمار التمررا لا اتممل في ضمورة أو عدا ضمورة  وثمزع الحعض  ل الفقها  أع 
الم ل المعنوير فهو لازا في  ل  نهما. لكل هذا المعمار يأيذ صورة العمد التي تممل 
الق د ل تخ ص  ل الضمائب الامم م  أو  خالف  نم،  منوع . وع ى العكس  ل ذلك فهو 

شكال الذي اوازه هذا المأي فالإ .1يأيذ صورة الخ أ غرم العمدي أي الإهمال أو التق رم
هو صعوب  إثحا  الم ل المعنوير خع النم  أ م باطني ي عب التعمف ع مهر حتى وأع هذا 

 لا اؤثم ع ى سلا   الفكمة.
فحعردا عل الخلاف السابق بت داد  عمار ثابت يمرا برل المخالفا  الامم م  وزما  

القانونم  في قانوع الامارك التهمثب الامم ي أو  ا في حكمهر فحالمزوع ل ن وص 
ر ناد أع  ل  ل هؤلا  الم،معرل قد حددوا المخالفا  2الااائمير وحتى الم مي واخردني

وثفه،  ل ذلك أع اخصل في  رال  م  م  ت دادا  واض ا وذ م  ع ى سبرلالامم 
الس وك الماما فإذا ل، ان بق ع ى إحدى حالا  المخالفا  المذ ورة ع ى سبرل ال  مر 

 فإنه يكوع إ ا تهمثحا أو  ا في حك، التهمثب.
التمررا برل  -في نممنا –هل ع رنا سبق نست مع أع نتوصل إلى  عمار يس ما  

أغ بها تتكوع في أع المخالفا  الامم م  في ذلك  المخالفا  الامم م  وزما التهمثبر وثتممل
ذا أنها تقع بعد إتماا يعني هأر انها بعد إديال الحضاع  إلى الحلاد ب ورة  ،موع ر 

مص الحضائع بموزب بمانا  زمم م  وبال مق القانونم  المتحع  في الدول ر فهي  خإزما ا  ت
لم،مع في هذا الماالر  عااه ا اتقع عند عدا تقرد صاحب العلاق  بالن وص التي أورده

 تقدي، الوثائق واخوراق المسمم  الم  وب . عل
ر أنه إديال الحضائع وإيمازها دوع أدا  افناه سابقأ ا التهمثب الامم ي  ما عمّ  

عند  مورها بالمكاتب الامم م ر فاخصل أع ديول أو المفموض  ع رها   ملامم الضمائب ا
يموج الحضائع لا يكوع إلا وفق ال مق القانونم  التي حددها القانوعر وفي حال تع ق اخ م 

                                                           

 .22نفس الممزعر ص  -1
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فا  الامم م ر فلا بد  ل المزوع حك، التهمثب أو  ا ي،ابه بعض المخالبما اديل في 
اع في حك، التهمثبر فإذا  نا ب دد  ن وص القانونم  فمما أعتبم  نها  خالف  أو  ا  ل

 خالف  زمم م  تمتب ع رها آثارها القانونم  المتمم   في دفع الغما   التي ي ددها القانوعر أ ا 
إذا تع ق اخ م بما اديل في حك، التهمثب فاخثم القانوني المتمتب عنها هو دفع الغما ا  

 وال حس أيضا وذلك وفق  ا نص القانوع ع مه.
م  التمررا برل المخالفا  الامم م  والتهمثب الامم ي أو  ا في حكمه تكمل إع أهم 

في الآثار القانونم  المتمتح  ع ى  وع هذا الس وك إ ا  خالف  أو تهمثب أو  ا في حكمهر 
 والمتمم   في  اا ي:

 حرث ناد أع العقوب  المقمرة في المخالفا  الامم م  وفق  ا نص ع مه القانوع  العقوبة: -أ
 ا   ناد ال حس.م غ، التهمثب و ا في حكمه فإضاف  ل تتممل في الغما   فقطر برنما في زمائ

: فتكوع المسؤولم  في المخالفا  الامم م  هي  سؤولم   دنم  فقطر أ ا في المسؤولية -ب
زمائ، التهمثبر فهي  سؤولم   دنم  وزنائم  وثتمتب عنها زممع الآثار القانونم  في  سائل 

 وتعدد الامائ، والعفو...الخ.العود 
لا ت بق قواعد ال،موع في المخالفا  الامم م  برنما ت بق في زمائ، التهمثب  الشروع: -ج

 .1أو  ا في حكمه
 الجزائري والتهريب الجمركي في نظر التشريع التمييز بين المخالفات الجمركية معيار  -2
 2005قبل تعديل قانون  -أ

م ي تعدال بعض الن وص القانونم  في الماال الامعمل الم،مع الااائمي ع ى  
،هدها في ال ماة الاقت ادي ر و ل برل ت ك التعديلا  ناد أع وذلك لمواكح  الت ورا  التي ن

 الم،مع قد أعاد النمم في صماغ  اخحكاا المتع ق  بتكرمف وت نمف الامائ، الامم م .

                                                           

  ل قانوع الامارك اخردني. 206المادة  -1
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ف الامائ، الامم م  ب ف    م  إع إعادة صماغ  الن وص القانونم  المتع ق  بتكرم 
واحتفاظها بنفس السماس  في التامث، زع ها تتس، بالتحسمط والوضوح  ما  انت ع مه قبل 

 التعدال.
ففي  اال المخالفا  عمل التعدال الاداد ع ى تحسمط ت نمف المخالفا  بتقسممها  

ا إلى درزا  إلى يمس درزا   تفاوت  الاسا   بعد ا  انت  قسم  إلى فئترل  ل  نهم
 ق ج. 323إلى  319وهذا في المواد  ل 

 ل نفس القانوع أصح ت تتناول زممع أنواع  325وفي  اال الانح ناد أع المادة  
أو أشكال الانح التي تت،  عاانتها دايل المكاتب والمماكا الامم م  و ذلك العقوب  المقمرة 

قبل التعدالر فهي  انت تتناول ق. ج  330لهار وهذا يلافا لما  انت تنص ع مه المادة 
 ق. ج و ا ا رها لت داد العقوب  المقمرة. 324هذه الامائ، وت رل خحكاا المواد 

 327وناد  ذلك أع صور التهمثب بعد ا  انت تتناولها ن وص عدة أي  ل المادة  
 ق. ج. 324ق. جر قد أصح ت   ددة في نص واحد وهو المادة  329إلى 

التعدال هو ت قرق الوضوح في الن وص الااائم ر إلا أنه ي مح  وإذا  اع المماد  ل 
دا حماي  الإنساع  ل الذي يسود الت،مثعا  الانائم  بع ر1عم و ،م ملمبدأ ال يمق إشكالم  

ي م التامث، والعقاب بدوع قانوعر وثعد ايت اص الس    الت،مثعم  وحدها بت داد اخفعال 
المقمرة لها سوا   ل حرث نوعها أو  قدارهار يعد  ل التي تعد زمائ، وت داد العقوبا  

 .2الضمانا  اخساسم  ل ماي  ال مثا  الفمدي 
فالماهم أع الت،مثع الامم ي وإع ل، يخمج في ظاهمه عل  بدأ ال،معم ر إلا أنه  

وبالتمعل في أحكا ه ناد الخمق لهذا المبدأ  ل زاوثترل: اخول لاستعماله ل ن وص الواسع  
 ثفا  العا  ر والماني لإصداره  ا يعمف بالن وص ع ى بماض.والتعم 

                                                           

 .08بل يعقوب حناعر الممزع السابقر ص  -1
 .236ر ص 1997 سن  شوقي أبو ي وةر المساواة في القانوع الانائير دار النهض  العمبم ر القاهمةرأحمد  -2



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 34 

-98ص بعد تعدا ها بموزب القانوع فناد أع الم،مع قد لاأ في الكمرم  ل الن و  
ع  والممن  في التامث،ر اسإلى استعمال التعمثفا  العا   والن وص ذا  ال مغ الو  101

 ق. ج. 325ق. جر و ذلك المادة  322إلى  319وذلك في المواد  ل 
فأورد الم،مع قائم  اخفعال التي ت،كل  خالفا  زمم م  في ن وص المواد  ل  
 ل قانوع الاماركر  ما أورد قائم  اخفعال التي ت،كل زن ا زمم م  في  322إلى  319

 ل نفس القانوع التي سحقها بعحارة "ع ى الخ وص" بعد ا  اع النص  325نص المادة 
. هذا  ا يعني أع الم،مع قد تمك ل قضا  و ذا 2ى صماغ  ال  مالسابق ل تعدال يعتمد ع 

 .3إدارة الامارك س    تكم   القائم 
إع اعتماد ال ماغ  الواسع  لا ي،كل العرب الوحرد الذي ي،كو  نه القانوع الامم ي  

يعمف  اته ل هرئ  التنفرذي  باعتماد  افتنازل الم،مع ب ف  صمث   لاا   ل صلاحم
( يعد أيضا صورة أيمى  ل صور عدا Formule en blancبالن وص ع ى بماض  

 ال،معم .
ل، يغرم التعدال اخيرم في سماس  الم،مع بالاكتفا  بالنص ع ى العقوبا  وتمك  

ر وذلك 4العناي  ل س    التنفرذي  في ت داد اخفعال التي تن بق ع رها وصف التامث،
 5بعض الامائ،  التهمثب أو تقدام زسا تهالتنمممم   ل أزل ت داد بالاعتماد ع ى القواعد ا

 باعتحارها زن   أو  خالف .
وأفضل دلرل ع ى إحال  الس    الت،مثعم  لدورها في است دار القواعد المام   إلى  

ق. جر التي ن ت ع ى اخفعال التي تعتبم تهمثحا  324الس    التنفرذي  هو نص المادة 
                                                           

 61ر زمثدة رسمم  رق، 1998غ،ت سن   22الموافق ل  1419المؤرخ في ربمع الماني عاا  10/ 98القانوع رق،  -1
 قانوع الامارك.والمتضمل  1979اولرو  21المؤرخ في  07/ 79المعدل والمتم، ل قانوع رق، 

  ل قانوع الامارك قبل التعدال. 300و 322ر 321ر 320ر 319أنمم المواد  -2
 .09بل يعقوب حناعر الممزع السابقر ص  -3
 :. وأيضا236أحمد شوقي أبو ي وةر الممزع السابقر ص  -4

- J. Laute. Criminologie et science pénitentiaire, thèses, Paris 1972, P 177. 

 و اا رها. 15أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا ر الممزع السابقر ص  -5
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ق. ج المتع ق  ع ى التوالي ب مازة الحضائع  226و 221أحكاا المواد  و ل برنها يمق 
مثبر و ل هذا باعتحار أع الحضائع المذ ورة في ال ساس  ل تهالخاضع  لمي   الممور أو 

 المادترل السابق ذ مهما تكوع   ددة بموزب قمارا  وزارث .
فاصل برل الامائ، ر  اع المعمار ال25/07/2005إلى غاي  صدور اخ م المؤرخ في  

ف  والان   هو طبمع  الحضاع    ل الغشر فإذا  انت هذه لالامم م  والممرا برل المخا
الحضاع   ل صنف الحضائع الم مورةر أو الخاضع  لمس،  متفع وصف الفعل زن  ر 

قبل إلغائها  323وغرم ذلك اوصف الفعل  خالف ر وهذا  ا  اع يست،ف  ل أحكاا المادة 
ر 327ر 326و ذلك المواد:  325ر والمادة 2005زوث م   25المؤرخ في  بموزب اخ م

 .2005أو   23قبل إلغائها هي اخيمى بموزب اخ م المؤرخ في  328
تعد طبمع  الحضائع العن م اخساسي في ت نمف الامائ، الامم ير ب رث إذا تع ق  

عتبم  الامثم   خالف  عدا اخ م بالحضائع غرم الم مورة أو غرم الخاضع  ل مس، الممتفع ا 
 ل قانوع الاماركر وإذا  ا تع ق اخ م بالحضائع الم مورة أو  321 ا ن ت ع مه المادة 

 الخاضع  لمس،  متفعر اعتبم  هنا زن  .
اخصل أع الامائ، الامم م  هي  خالفا   ا ل، انص القانوع ع ى يلاف ذلك ولا  

ياضع  لمسوا  متفع ر إذع  اهي هذه  تكوع زن ا إلا إذا تع قت بحضائع   مورة أو
 ال الا  التي تخمج فرها الامائ، الامم م  عل القاعدة العا   وتت ول  ل  خالف  إلى زن  ؟

 البضائع المحظورة 
برل نوعرل  10-98 ل قانوع الامارك بعد تعدا ها بموزب قانوع  21تمرا المادة 

  ل ال مم:
دامر أي هي الحضائع التي يمنع استرمادها الحضائع الم مورة عند الاسترماد أو الت  -

  ل هذه المادة. 01أو ت دامهار وهذا حسب  ا ورد في الفقمة 
الحضائع الم مورة عند الامم  ر وهي الحضائع التي ياوز استرمادها وت دامها غرم  -

أع زمم تها  وقوف  ع ى تقدي، ري   أو شهادة أو إتماا إزما ا  ياص  حسب  ا 
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 ل المادة السابق ر فلا تعد وفق هذه المادة الحضائع   مورة إلا  02زا   به الفقمة 
إذا تبرل يلال عم م  الف ص أنها ل، تكل    وب  بسند قانوني أو شهادة أو 
تميمص قانوني أو أنها  انت  قد   عل طمثق ري   أو شهادة غرم   ابق  أو 

 عدا  ماعاة الإزما ا  القانونم  الخاص .
  لرسم مرتفعالبضائع الخاضعة 

 ل قانوع الامارك  05ورد تعمثف الحضائع الخاضع  لمس،  متفع في نص المادة  
في الفقمة "ز"  نها فاعتبمتها ت ك الحضائع الخاضع  ل  قوق والمسوا التي تتااوز نسبتها 

. ففي هذه ال ال  أيضا قد أع ى الم،مع الااائمي س    ت داد  فهوا هذا %45الإزمالم  
 الهرئ  التنفرذي  وبالتحعم  س    ت داد زسا   الامثم . الت نمف إلى

فكانت القاعدة السابق  الذ م تن بق ع ى  ل الامائ، الامم م  سوا  تع ق اخ م  
و بالمخالفا  الامم م  التي ق. ج أ 324ن وص ع رها في المادة بأعمال التهمثب الم

ف ص والمماقح  المن وص ع رها تضحط في المكاتب أو المماكا الامم م  أثنا  عم ما  ال
 ق. ج. 325في المادة 

وأكد  هذه القاعدة الم كم  الع ما و مستها في المرداعر حرث أصدر  عدة قمارا   
في هذا الاتااه. فقضت بأع فعل التهمثب المنسوب ل مخالف الذي ضحط وهو انقل  ادة 

ضاع    ل الامثم  وع أع الح خالف  ولمس زن  ر وهذا رازع لك ال  رب الااف ي،كل
لمست  ل الحضائع الم مورة ولمست الخاضع  لمس،  متفع ولا هي  ل الحضائع ال ساس  

 .1القاب   ل تهمثب
ر وقضم  2وس كت نفس المس ك في قضم  أيمى ضحط فرها المخالف وهو انقل تمورا 

 .1أيمى خنه انقل السمرد

                                                           

  ف  28/07/1997قمار  133516  ف  07/07/1997ر قمار 137665  ف  11/1996/ 4قمار  3غ ج ا ق.  -1
 ر غرم  ن،ورة.132689

 غرم  ن،ور. 123187  ف  24/02/1997قمار  3غ ج ا ق.  -2
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عا   والتهمثب ياص ر لا  ل الملاحظ أع  عمار ت داد طبمع  الامائ، الامم م   
مه اعتحارا  اقت ادي  ب ت ر فالتمررا برل المخالف  والان   كيمت بأي ص   ل قانوعر بل ت 

في أعمال التهمثب هو طبمع  الحضاع    ل الامثم ر هذه اخيرمة  متح   بالسماس  
م  واحتكار الاقت ادي  ل حلادر وبهذا عمفت المخالفا  تمازعا  برما في ظل انتهاج الاشتماك

 .2ل تاارة الخارزم 
وأيرما يمكننا أع نقول بخ وص هذا المعمارر أع المؤسف في هذا اخ م هو ت،ارك  

الهرئ  التنفرذي  بما في ذلك إدارة الامارك في قسط وافم و ه، في رس، السماس  الانائم   ما 
ي،كل يمقا لمبدأ ال،معم  الانائم ر وفي  عم، ال الا  ياد اخفماد أنفسه،  عمضرل 

  ناتا  عل تمترب زنح أعواع الامارك المك فرل بالمعاان  والمتابع  لعقوبا  زنائم  صار 
التي يعدها القانوع  ل قبرل المخالفا  ب ف  شحه ت قائم  لكل أعمال التهمثبر حتى ال الا  

الحسم   بالنمم طحعا ل بمع  الحضاع ر وأكبم دلرل ع ى ذلك  ممة ال عوع أ اا الم كم  
. و وازه  3في الدعوى الاحائم  بسبب يمق قانوع الاماركالع ما ضد القمارا  الفاص   

لذلكر تحقى الس    القضائم  هي الضماع الوحرد في حماي  ال قوق الفمدي  وإع  انت هذه 
 .4اخيرمة تعمف بعض القرود في  مارس  هذه المهن 

 -91لا  الاقت ادي  التي شهدتها الدول  إثم صدور الممسوا التنفرذي رق، إع الت و  
المتع ق ب،موط التديل في  اال التاارة الخارزم ر والذي  13/02/1991المؤرخ في  37

وضع حدا لاحتكار الدول  ل تاارة الخارزم ر و ا درج عنه  ل إزال  القرود المفموض  ع ى 
                                                                                                                                                                                     

 غرم  ن،ور. 140297  ف  24/02/1997قمار  3غ ج ا ق.  -1
 .115السابقر ص  عالممز المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا رأحسل بوسقمع ر  -2
و ا  41ر دار المورة الإفمثقم ر الااائمر ص 1412ر الموافق لد شعحاع 1992أنمم  ا   الامارك عدد ياصر  ارس  -3

 بعدها.
 ل قانوع الامارك وت ك المقمرة لان    323في  قدار العقوب  المقمرة لمخالف  التهمثب في المادة  أيضا الفارق لاحظ  -

المتع ق بالتهمثبر  06 -05 ل نفس القانوعر قبل إلغائها بموزب اخ م  328إلى  326 ل هذا النوع في المواد  ل 
 سابق الذ م.

 .17بل يعقوب حناعر الممزع السابقر ص  -4
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التاارة الخارزم   ما أدى إلى ح م الم مورا .  ل هذه الت ولا  الاقت ادي  ل، تنعكس 
 م ي ول، تاد تمزمتها في المرداع  ل يلال الممارس  القضائم .ع ى الت،مثع الام

لقد استمم  إدارة الامارك في ت مثم   اضمها  ما  انت في ظل الاحتكارر فت ف  
كل الامائ، التي حمر فرها   اضم أنها زنح وإع  انت في  عممها  خالفا ر وهو  ا 

الاماركر فنادرا  ا تعرد إلى الامائ،  اتحعته هرئا  القضا  أيضا نتما  انسماقها ورا  إدارة
وصفها ال  محر وثساعدها في ذلك صمت الدفاعر إذ ع ى  ستوى الم كم  الع ما نادرا  ا 

ف ر وثضاف إلى ذلك سكو  ل خاقا بوصف الامثم   ل  ونها زن   أو امار دفاعا  تع 
 .1الم كم  الع ما ذاتها

قانوع الامارك فإع الم،مع أديل ع رها فإذا  انت القاعدة السالف  الذ م  تادرة في  
 وهذا ع ى  10 -98بعض الاستمنا ا  إثم تعدال قانوع الامارك بموزب القانوع رق، 

القاعدة التي تكوع بمقتضاها الامثم  الامم م  زن   عند ا تتع ق بحضاع    مورة 
 ق . ج ع ى حالا  يكوع فرها الفعل 321وياضع  لمس،  متفع(ر حرث ن ت المادة 

 خالف  حتى ولو تع ق بحضاع   ل صنف الحضائع الم مورة أو  انت  ل الحضائع 
 الخاضع  لمس،  متفع.

 فتتممل هذه الاستمنا ا  في ال الا  التالم : 
 الت مث ا  الماورة التي ادلي بها المسافموع. -
تقدي، عدة رزا أو طمود  غ ق   وحدة في الت مث ا  الموزاةر  هما  انت طمق   -

 زمعها.
المخالفا  التي ات،  عاانتها عند المماقح  الامم م  البمثدي  ل ممارثف الممس    ل  -

 شخص إلى آيم والتي لا تكتسي طابعا تاارثار

                                                           

نوع الإزما ا  الااائم  أع تمرم  ل ت قا  نفسها اقالفقمة اخيرمة  ل  500ا المادة يمكل ل م كم  الع ما طحقا خحكا -1
  خالف  القانوع أو الخ أ في ت بمقه.
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ق جر المتع ق بالاعتدا  ع ى الم كم  الفكمث ر وذلك  22 خالف  أحكاا المادة   -
 باسترماد بضائع  اثف  سوا   انت زاائمث  أو أزنبم .

اا  تنبالحضائع الماثف  ت ك الحضائع التي ت مل بمانا   كتوب  ع ى المفالمق ود 
أو الم  قا ر والتي توحي إلى أع  اخظمفنفسها أو ع ى اخغ ف  أو ال ناداق أو 

أزاائمي أو ذا   ن،أ أزنبي  خالف لمن،ئها اع  الآتم   ل الخارج هي ذا   ن،الحض
 ال قمقي.
ي عل القاعدة المذ ورة  اع بدافع المأف  بممتكبي فناد هنا أع يموج الم،مع الااائم  

المخالفا  الحسم   حتى لا اتعمضوا إلى الااا ا  الم،ددة المقمرة ل انحر وثتضح ذلك  ل 
 يلال:
حمص الم،مع ع ى ح م الاستمنا ا  في  خالفا  بسم  ر إذ تتع ق  ل ال الا   -

أو  ماكا الامارك عند ف ص المذ ورة عدا اخيرمة بمخالفا  بسم   تضحط في  كاتب 
 الحضاع ر فتتممل في ت مث ا   اثف  تن ب ع ى بضائع لمست  هم .

حمص أيضا الم،مع ع ى ح م الاستمنا ا  في الحضائع التي لا تكوع ي رمة ع ى  -
الماتمعر وذلك باستحعاد المخالفا  المتع ق  باخس    والمخدرا  والحضائع اخيمى 

 أو الت دام.الممنوع  عند الاسترماد 
فدافع الم،مع السابق الذ م  المأف  بممتكبي المخالفا ( لا يستقم،   مار بعد ا ل ف 

ق. جر وذلك في ظل  325الم،مع الااا ا  المقمرة ل انح التي تضحط ع رها في المادة 
 ر وهذا  ا سنماه فمما سمأتي.2005تعديلا  

 2005في ظل تعديل قانون الجمارك سنة  -ب
 05 -05التعديلا  التي وقعت ع ى قانوع الامارك بموزب اخ م رق، إع أه،   

أولار ت، بموزب  2005المتضمل قانوع المالم  التكمر ي لسن   25/07/2005المؤرخ في 
المتع ق بمكاف   التهمثبر هو تمررا أعمال  23/08/2005المؤرخ في  06-05اخ م رق، 

الم،مع عل طبمع  الحضاع    ل الغش وبالتالي تخ ي  التهمثب عل اخعمال اخيمىر
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كمعمار ل تمررا برل الانح والمخالفا  في الامائ، التي تضحط في  كاتب الامارك أثنا  
عم ما  الف ص والمماقح ر و ل برل التعديلا  أيضا ناد أضفى وصف الاناي  ع ى أعمال 

 التهمثب في بعض صورها.
أعمال التهمثب زن ا أيا  انت  السابق ذ مهر أصح ت  ل 05 -05وب دور اخ م   

 ل قانوع  323طبمع  الحضاع    ل الغشر وثمكل أع نستنتج ذلك  ل إلغا  نص المادة 
الامارك التي تعد  خالفا   ل الدرز  الخا س  أعمال التهمثب التي تع ق بحضائع غرم 

 ر326  مورة وغرم ياضع  لمس،  متفعر و ذلك  ل يلال إعادة صماغ  أحكاا المواد 
الخاص  بانح التهمثب ب ذف عحارا :" التي تتع ق بحضائع   ضورة أو  328و 327

ياضع  لمس،  متفع"ر وبذلك يكوع الم،مع قد سوى برل أعمال التهمثب التي تتع ق بحضائع 
  مورة أو ياضع  لمس،  متفع وبرل أعمال التهمثب التي تتع ق بحضائع غرم   مورة 

 نممنا غرم  قبول. وغرم ياضع  لمس،  متفعر وهو في
المتع ق بمكاف    06 -05و حاشمة بعد صدور اخ م السابقر صدر اخ م رق،   

 326ر 326التهمثبر إذ يص الم،مع أعمال التهمثب بنص  مرا ونقل إلمه   توى المواد 
 ل قانوع الامارك المتضمن  العقوب  المقمرة خعمال التهمثب وهذا بعد إلغا  هذه  328و

 .1قانوع الاماركالمواد  ل 
فحمقتضى هذا اخ م أصح ت أعمال التهمثب زن ا وتت ول إلى زناي  في حالترل: اخولى  

ر والمانم  تكوع أ ا ها إذا  اع التهمثب ي،كل تهدادا ي رما سوا  2تتع ق بتهمثب اخس   
هنا ر فتوزع إذع زمائ، التهمثب 3ع ى اخ ل الوطنير الاقت اد الوطني أو ال    العمو م 

 برل الانح والانايا   الآتي:
 

                                                           

 أحكاا نهائم ر الف ل السابع. 06 -05 ل اخ م رق،  42أنمم المادة  -1
 السابق ذ مه. 06 -05 ل اخ م  14المادة  -2
 السابق ذ مه. 06 -05 ل اخ م  15المادة  -3
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 الجنح: 
 ل قانوع  328و 327ر 326ل مواد:  06 -05 ل اخ م  42إثم إلغا  المادة   

الاماركر والتي  انت تتضمل الااا ا  المقمرة لانح التهمثب بمخت ف درزاتهر ونقل 
   تواها إلى القانوع المتع ق بمكاف   التهمثبر أصحح تقسم، التهمثب  الآتي:

*زن   التهمثب الحسمط: وتتع ق هذه الان   بالتهمثب المامد عند ا لا يكوع  قمونا بأي 
ر فهي 06 -05الفقمة اخولى  ل اخ م  10ظمف  ،دد وهي المن وص ع رها في المادة 

 ل قانوع الامارك قبل  326تعادل الان    ل الدرز  التي  انت تنص ع رها المادة 
 إلغائها.

 : لا يكوع التهمثب  ،ددا إلا في المموف التالم :المشدد* جنحة التهريب 
الفقمة الماني  ل  10: ون ت ع ى هذا الممف المادة إذا اقترن التهريب بظرف التعدد -

 ل قانوع الامارك الم غاةر  327ب ها المادة متع ق بمكاف   التهمثبر والتي تقاالقانوع ال
م وا   ه، للأفماد في ارتكاب الان  ر سوا  ح فالعبمة في التعدد تكوع بالمساهم  ال،خ م 

الحضائع   ل الغش أا لار إذ لا ان بق هذا المفهوا ع ى المدبمثل والمستفردال  ل الغش 
 في حال  غمابه، عل  كاع ارتكاب الان  .

هذا  ا أيذ به الت،مثع الفمنسير إذ قضى أع إضفا  صف  التعدد ع ى زن     
تضي ح م عدد أولئك اخفماد الذال ساهموا  ساهم  شخ م  الاسترماد عل طمثق الغش يق

ون،م   في ارتكاب الفعل المادي المتممل في إديال الحضائع عل طمثق الغش إلى التماب 
د ا،اهدة أفم مر وقضى أيضا في حال تع ق اخ م بال دود البمث  بتوافم التعدد ب1الفمنسي

 .2حد  نه، فقطيم،وع  عا حتى في حال ل، ا ق القحض إلا ع ى وا
 10: وهو الممف المن وص ع مه في المادة إذا أخفيت البضاعة عن التفتيش والمراقبة -

الفقمة المالم   ل القانوع المتع ق بمكاف   التهمثبر وث،مل إيفا  الحضاع    ل الغش دايل 

                                                           

1- Douai 30/11/1896: D. P, 97, 2. 398 § AIX 20/11/1821; Boulay. N. 1738. 

2- Cass. Crim: 06/06/1980, Bull. Crim. N 449, 02/12/1948, Doc. Cont. n. 854. 
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المذ ورة  خابئ أو أ اكل أيمى  همأة لغمض التهمثبر دوع اشتمال هذا الفعل ع ى الوسائل 
  ل نفس القانوع. 12في المادة 

الفقمة المالم   ل قانوع الامارك قبل  327كاع هذا الممف  ن وصا ع مه في المادة  
 .10 -98تعدا ها بموزب القانوع 

 ل القانوع المتع ق  12: زا  ذ م الممف في المادة إذا استعملت إحدى وسائل النقل –
 ل قانوع الامارك قبل إلغائها فناد أع  328ادة بالتهمثبر والذي  انت تنص ع مه الم

في الفقمة "د"  نها  ل القانوع المتع ق بالتهمثب قد حدد  المق ود بوسائل نقل  02المادة 
ع المهمب  واعتبمتها  ل حرواع أو آل  أو  م ح  أو أي وسر   نقل أيمى استعم ت بأي الحضائ

 ا الغمض.صف  لنقل الحضائع المهمب  أو  انت تستعمل لهذ
 ل قانوع  13: وهو الممف الذي ن ت ع مه المادة إذا تم التهريب مع حمل سلاح ناري  -

لا يمرا ف  ل قانوع الامارك الم غاة. 328 كاف   التهمثبر والذي  اع واردا في المادة 
القانوع برل اخس    النارث ر فلا اه، إع  اع السلاح الم مول حمبمار دفاعمار سلاح صرد أو 

 .ر إذ يكفي حم ه دوع استعماله1سلاح ر اي 
مف اخيرم لمقاا زن   التهمثب : وهو المحيازة مخازن أو وسائل نقل مخصصة للتهريب -

 نه.  11ثب في المادة الم،ددر وهي صورة زدادة زا  بها القانوع المتع ق بمكاف   التهم 
غش دوع أع ي،تمط في الممف بمامد إعداد  خاع لاستقحال الحضاع    ل ال فرت قق هذا

هذه ال ورة ضحط الحضاع  في المخاعر أو إحداث تغرما  ع ى وسر   النقل لإيفا  
 .2الحضاع  عل المماقح 

 
 

                                                           

 -98وذيرمتهار والممسوا التنفرذي الم بق له رق، المتع ق باخس     21/01/1997المؤرخ في  06 -97اخ م رق،  -1
 .18/03/1998المؤرخ في  96
 .131أحسل بوسقمع ر الممزع السابقر ص  -2



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 43 

 الجنايات: 
المتع ق بمكاف   التهمثب وصف الاناي  ع ى بعض  06 -05لقد أضفى اخ م  

ى فرها حدود ل م،مع في الماال الامم ير إذ تخ  أعمال التهمثبر وهي الممة اخولى
 الان  .
كما ق نا سابقا أع أعمال التهمثب تأيذ وصف الاناي  في ظل الت،مثع ال الي في  
 حالترل:

 ل القانوع المتع ق بمكاف   التهمثبر  14فوفق  ا زا  به نص المادة  تهريب الأسلحة:* 
عل  ر بغض النمم1حضاع    ل الغش أس   تت ول زن   التهمثب إلى زناي  إذا  انت ال

 .2ي إلمهطبمعتها أو ال نف الذي تنتم
تت ول زن   التهمثب أيضا إلى زناي  إذا  اع  * التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا:

أو  اع اهدد أيضا ال    ل تهمثب درز   ل الخ ورة في تهداد اخ ل والاقت اد الوطنررل 
 ل قانوع  كاف   التهمثبر الذي نمى  ل يلاله أنه  15المادة العمو م ر وورد هذا في نص 

لا يمكل خعمال التهمثب أع تمقى إلى وصف الاناي  إلا إذا ب غت درز   ل الخ ورة 
 تاع ها ت،كل تهدادا ي رما ع ى أع  ستوى  ل المستوثا  السابق ذ مها.

 فممكل أع نسمد اخعمال التي ت،كل تهدادا ي رما  ماا ي: 

                                                           

 المتع ق باخس    أصناف اخس     ماا ي: 21/01/1997المؤرخ في  06 -97فقد حدد اخ م رق،  -1
س    وعناصم اخس    والذيرمة وعناصم الذيرمة : العتاد ال مبي الذي ي،مل اخالمالثإلى  اخولاخصناف  ل  -

 والوسائل المادي  المعدة لذلك.
 ال نف المابع: اخس    ال مبم  الدفاعم  وذيرمتها. -
 ال نف الخا س: أس    ال رد وذيرمتها. -
 ال نف السادس: السلاح اخبمض. -
 ال نف السابع: أس    الم اي  واخسواق والمعارض وذيرمتها. -
  نف الما ل: اخس    والذيرمة التارثخم  واخس    المستعم   في  اموع نماذج.ال -
 .132الممزع السابقر ص  المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا ر أحسل بوسقمع ر -2
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رل أعمال التهمثب التي تهدد اخ ل الوطني ناد: تهمثب اخس    الكمماوث ر  ل ب -
تهمثب المتفاما ر تهمثب  ؤلفا  تدعو للإرهابر تهمثب أشمط  سمعم  ب مث  

 تغذي الفتن ...
و ل برل أعمال التهمثب التي تهدد الاقت اد الوطني: تهمثب المموا  الوطنم  التي  -

وقا  والمواد المنامم ر تهمثب المنتاا  الفلاحم  امتكا ع رها الاقت اد  الم م 
 كال بوب  ملا وال روانا   ل ف ر   الغن، أو الحقمر...

و ل برل أعمال التهمثب التي تهدد ال    العمو م : تهمثب أدوث  غرم صال    -
للاستعمالر أو تهمثب حروانا  أو نحاتا  تنقل أ ماضا ي رمةر و ذا تهمثب 

  المخدرا .
المتع ق بمكاف    06 -05أنه  نذ صدور اخ م رم يمكل أع نقول وفي اخي

 ل قانوع الامارك والنص ع ى  324التهمثب أصحح تعمثف التهمثب وارد في نص المادة 
ر وهذا  ا ل، ن،هده  ل 06 -05عقوب  هذه اخعمال ورد في نص آيم الذي زا  به اخ م 

 قبل.
قع أنه وصف غرم غمثب وإع ل، اتبناه كذلك ال ال بالنسح  لوصف الاناي ر فالوا 

المتضمل قانوع المالم  التكمر ي لسن   05 -05 اخ مقانوع الاماركر إلا بعد صدور 
 المتع ق بمكاف   التهمثب. 06 -05واخ م  2005
 نه  26المتع ق باخس    وذيرمتها ناد أع المادة  06 -97فحالمزوع إلى اخ م  

أعمال استرماد وت دام العتاد ال مبي ب مثق  غرم  ،موع  أو تعاقب بالسال المؤبد ع ى 
 .1إذا تع ق اخ م باخس    والذيرمة  ل ال نف الخا س

                                                           

 المتع ق باخس   . 06-97رازع التهممش الخاص بت داد أصناف اخس    وفق  ا حدده اخ م -1
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 المؤرخ في 18-04 ل القانوع رق،  19وبالمزوع أيضا إلى نص المادة  
المتع ق بالمخدرا  والمؤثما  العق م ر نادها تعاقب أيضا بالسال المؤبد  25/12/2004

 رماد أو ت دام المخدرا  أو المؤثما  العق م .ع ى است
 يب الجمركير هأنواع وصور الت -ثانيا

إع دراس  هذا العن م تقتضي  نا الت مق خنواع وصور التهمثب الامم ي في ظل  
ثب الامم ي إلى ثلاث  أقساار والتي م هودرج الفقه ع ى تقسم، أنواع الت القانوع المقارع 

 سنتناولها تحاعا  الآتي:
 أنواع التهمثب الامم ي  ل حرث طبمع  ال ق المعتدى ع مه.-1
 أنواع التهمثب الامم ي  ل حرث الواقع  الإزما م .-2
 الذي ات، التهمب  نه  ل الضمثح . حرث القدرأنواع التهمثب الامم ي  ل -3

 أنواع التهريب بحسب طبيعة الحق المعتدى عليه -أ
ب سب طبمع  ال ق المعتدى ع مهر إلى قس، الفقه بدوره أنواع التهمثب الامم ي  

 .1نوعرل: تهمثب ضمثبي وتهمثب غرم ضمثبي
: فرت قق هذا النوع  ل التهمثب بإديال أو إيماج الحضائع أو المواد أيا التهريب الضريبي -

كاع نوعها ب مثق  غرم  ،موع  دوع أدا  الضمائب الامم م  المقمرةر  ما اؤدي ذلك إلى 
 .2ضمر بم ال ه،ال  ل دول   نها وبالتالي إل اق حم اع الخاثن  العا 

 –فرتضح  ل هذا التعمثف أع التهمب  ل الضمثح  الامم م  ي،مل ضمثح  الوارد  
فلا أهمم  لنوع الحضاع  المهمب   -إيماج الحضائع -و ذا ضمثح  ال ادر -إديال الحضائع

                                                           

. وأنمم أيضا: عوض   مد 84ر ص 1969فت ي سمورر   اضما  في قانوع العقوبا  الضمثبير سن  أحمد  -1
ر ص 1970ر التهمب الامم ي والنقدي فقها وقضا ار سن  عر وأيضا :    فى رضوا138عوضر الممزع السابقر ص 

 .25ر ص 1973./ و ذلك: أحمد ز ي زمالر التهمثب الامم ي وزمائ، التحغر سن  11
وسف الغمبانير الت،مثعا  الامم م  وأثمها في الاقت اد العمبير دراس   قارن ر ال حع  المانم ر هرئ  الح وث والممازع ا -2

 .1970/ 1969الامم م ر سن  
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مة إلا أع لذلك أهمم  في تقدام أو  مرتهار فالتهمثب هنا قائ، سوا   انت الكمم   برمة أو صغر
 العقوب   ل الم كم .

: فرت قق هذا النوع بإديال الحضائع أو إيمازها يلافا خحكاا التهريب غير الضريبي -
القوانرل وال وائح المعمول بها في شأع اخصناف الممنوع استرمادها أو ت دامها أو الخاضع  

 التاارة الخارزم  ل دول .لقرود ياص  بالاسترمادر وهذا يلافا لسماس  
تمرا به صورتي التهمثب السابق ذ مهما يمهم في يلال الغاي  أو تإع أه،  ا  

رنما اهدف القانوع  ل العقاب ع ى التهمثب الضمثبي إلى بالهدف  ل توقمع العقاب ع رها ف
 ضمار بها أو تعمثضها ل خ مر فهو اهدف  ل زه   الم     الضمثبم  ل دول   ل الاحماي

أيمى  ل العقاب ع ى التهمثب غرم الضمثبي وإلى حماي        أساسم  ل دول  غرم 
    تها الضمثبم ر فهو امد ع ى  نع بعض الس ع الم مورة استرمادها أو ت دامها بق د 

 .1يمق الخ م الم  ق الذي يفمضه ال،ارع في هذا الخ وص
بمع  ال ق المعتدى ع مه إع   ا اؤيذ ع ى تقسم، الفقه ل تهمثب الامم ي ب سب ط 

باعتحارهما ي،ملاع  اف  أنواع التهمثبر أنه لو ت مثنا المنهج الع مي الذي بني  زاأالإلى 
لى ، التهمثب إلتوزب ع رنا أع نقس ع مه تقسم، زمائ، القس، الخاص في قانوع العقوبا ر

 دا  ع ال قوق المعتدى ع رها.أقساا تتوافق تعدا
 الواقعة الإجراميةأنواع التهريب بحسب  -ب 

 أع التهمثب الامم ي يقوا  ل حرث الواقع  الإزما م  ع ى صورترل: 2يقول الفقه      
 تهمثب حقمقي. -    
 تهمثب حكمي.  -    
 

                                                           

 .16 ا ل زابم السعردر الممزع السابقر ص  -1
 .93أحمد فت ي سمورر الممزع السابقر ص  -2
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 وهي ال ورة الواض   والغالح  في زمثم  التهمثب الامم ير وهي التهريب الحقيقي :
الحضائع الخاضع  ل ضمثح  الامم م ر تت قق إذا  ا ت، ل مهمب  ا أرادر فعلا بإيماج 

أو إديالها فرها ب مثق  غرم  ،موع  ودوع أدا  ت ك الضمثح ر أو اؤدي إديال 
الحضائع أو إيمازها إلى يمق الت،مثعا  النافذة المتع ق  ب مم الاسترماد أو ح مه 

 .1أو تقررده أو ت داده
 66الامارك الم مي رق، / أ  ل قانوع 121ان بق ع ى هذه الامثم  نص المادة  
يعتبم تهمثحا إديال الحضائع  ل أي نوع إلى الامهورث   »ر والتي تنص ع ى:1973لسن  

أو إيمازها  نها بال مق غرم الم،موع  بدوع أدا  الضمائب الامم م  المست ق    ها أو 
 .«بعضها أو المخالف  ل نم، المعمول بها في شأع الحضائع الممنوع 

التهمثب هو  » ل قانوع الامارك اخردني التي تنص ع ى: 203دة و ذلك نص الما 
إديال الحضائع إلى الحلاد أو إيمازها  نها ب ورة  خالف  ل ت،مثعا  المعمول بها دوع أدا  
المسوا الامم م  والمسوا والضمائب اخيمى   ما أو زائما أو يلافا خحكاا المنع والتقررد 

 .«القوانرل واخنمم  اخيمى  الواردة في هذا القانوع أو في
 نه  1/ 324و ذلك ال ال بالنسح  لقانوع الامارك الااائمير إذ زا  في نص المادة  

 .«يق د بالتهمثب استرماد الحضائع أو ت دامها يارج  كاتب الامارك »أنه:
إع  ا ورد في الن وص السابق  الذ م هو الذي امبت أع التهمثب ال قمقي هو  

  والواض   ل تهمثب الامم ير وحتى وأع الم،مع الااائمي ل، يع ي تعمثفا ال ورة الغالح
 صمث ا لها.

                                                           

الامم ير رسال   ازسترمر زا ع  الدول العمبم ر  عهد الح وث والدراسا  زمثم  التهمثب  ازد حسرل ع ي العير  -1
 . 41ر ص العمبم ر قس، الدراسا  القانونم ر القاهمةر بدوع سن  ن،م
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  إع هذا النوع  ل التهمثب لا اديل ضمل الإطار العاا لامثم   ي:التهريب الحكم
التهمثب الامم ير إذ تتخ ف عنه بعض العناصم الاوهمث  المكون  ل تهمثب ال قمقير 

 .1إلا أنه اؤدي إلى ذا  النتما  التي اتوصل لها هذا اخيرمر رغ، ايتلافهما في ال،كل
ا في التهمثب ال قمقي ولمس شموعلفقه إلى اعتحار هذه ال ال  وذهب زانب  ل ا 

بتهمثب حكمير وأنها  امد عمل ت ضرمي لهر فاعتبموا أنه إذا  اع  عمار التمررا برل 
التهمثب ال قمقي والتهمثب ال كمي يكمل في افتقار هذا اخيرم إلى بعض العناصم 

النتما  تنفرذ الفعل أو وقوع  قمقير فم مح الإشكال بتماا اخساسم  المكون  ل تهمثب ال
مثبر ي تكوثل الم ل المادي لامثم  التهاديلاع ف االإزما م ر خع هذال العن مثل وإع  ان

إلا أننا ناد أع بعض الت،مثعا  لا ت  ق ع رهما في حال تخ ف أحدهما اس، تهمثب حكمي 
 .2وإنما ت  ق ع رها وصف ال،موع

تي فمض ع رها المنع قد فالتهمثب يقع حكما إذا ل، تكل الس ع  الخاضع  ل مس، أو ال 
ازتاز  الدائمة الامم م ر ولكل إذا صاحب ز بها أو إيمازها أفعال نص ع رها ال،ارعر 

إديال الحضاع  قمثب الوقوع  ع ى اعتحار أع  ل شأع هذه اخفعال المؤثم  أع تاعل احتمال
، ات، مها ال،ارع ابتدا  وأزمى ع رها حك، الامثم  التا   ولو لفي أغ ب اخحوال ف م

 .3ل مهمب  ا أراده
يمكل قوله بخ وص التقسم، الذي اعتمده هذا الاانب  ل الفقهر أع  لا النوعرل  ا و  

ضمثبما أو غرم ضمثبير فنكوع يمكل أع ي،كلا تهمثحا  سوا   اع تهمثحا حقمقما أو حكمما

                                                           

 .48 عل هاش،   مد الاغبرمر الممزع السابقر ص  -وأيضا 15  مد نارب السردر الممزع السابقر ص  -1
مثع س مماع هندوعر المنازعا  الامم م  في ضو  الت، –ر و ذلك 139عوض   مد عوضر الممزع السابقر ص  -2

 30و ذلك أنمم نص المادة .1999/ 1998  الع وا القانونم ر مر زا ع  الااائمر   مرستوالقضا  الااائمير  ذ مة  از
  ل قانوع العقوبا  الااائمي.

ر رق، 18ر  اموع  اخحكاا س 1967 ارس  08ثب ال كمير نقض م هتعمثف   كم  النقض الم مث  ل ت وهذا هو -3
 .20. وأنمم أيضا:  ا ل زابم السعردر الممزع السابقر ص 334ر ص 68



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 49 

ب دد زمثم  تهمثب حقمقي ضمثبي أو غرم ضمثبير أو زمثم  تهمثب حكمي ضمثبي أو 
 ضمثبي حسب ال ال. غرم

واعتماد هذا التقسم، ل، يكل له أثم في ت داد العقوب ر فناد أع عقوب   ل  ل  
. فالقماا بالفعل الماما أو ال،موع فمه 1التهمثب ال قمقير والتهمثب ال كمي هي عقوب  واحدة

 ماني  ل ب منا والخاص بأر اعه لاحقا في الف ل ال في العقوب  وهذا  ا نف  هو  تساو  
 ثب الامم ي.م هالت
 ب منه من الضريبةريب من حيث القدر الذي يتم التهر أنواع الته -ج

ب  نه  ل الضمثح  لامم ي وفق القدر الذي ات، التهم فممكل تقسم، زمائ، التهمثب ا 
 إلى نوعرل:

 تهمثب زائي -
 تهمثب   ي -

 التخ ص  : نكوع أ اا هذا النوع  ل التهمثبر إذا  ا تمكل المهمب  لالتهريب الجزئي
 ل زا   ل الضمثح  الامم م  المفموض  ع ى الحضاع ر وبالتالي يضع ع ى الخاثن  
العا   ل دول  بعض  ل ت ك الضمثح  لا   ها. وال بمعي أع هذا التقسم، ي بق فقط ع ى 
التهمثب الضمثبي دوع التهمثب غرم الضمثبير فلا يمكل أع نت ور تهمثحا غرم ضمثبي 

 ما ت اأ غالبم  الت،مثعا  الامم م  ل مساواة أيضا في العقوب  في يقع   ما أو زائمار 
 .2التهمثب سوا   اع   ما أو زائما

                                                           

فقمة "أ" و"ب"  ل قانوع الامارك  121 ل قانوع الامارك الااائمير  ذلك نص المادة  325رازع نص المادة  -1
 ل  204و 203ر والمادتاع 1984لسن   23قي رق،  ل قانوع الامارك العما 191ر والمادة 1963لسن   66الم مي رق، 

 قانوع الامارك اخردني.
  ل قانوع الامارك الم مي. 123 ل قانوع الامارك الااائمير المادة و  /325المادة  -2
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 ات قق هذا النوع  ل التهمثب في حال تمكل المهمب  ل إديال أو التهريب الكلي :
إيماج الحضائع بال مق غرم الم،موع   ع عدا دفع المسوا والضمائب الامم م  

 اع ر  ما اتمتب ع مه فقداع الخاثن  العا   لكل الضمثح  الامم م .المست ق  ع ى الحض
 ثب ال كمي:م هالم مي قد نص ع ى ثلاث  صور ل ت وناد أع قانوع الامارك 

الخاص  بنماا السماح المؤقت حرل ن ت  98: وهي التي تضمنتها المادة الصورة الأولى
يعتبم الت مف في المواد واخصناف المذ ورة في غرم اخغماض التي  »ع ى  اا ي:

 .«استورد   ل أز ها تهمثحا يعاقب ع مه بالعقوبا  المقمرة في هذا القانوع 
يعتبم  »حرث ن ت ع ى أنه: 121: وقد تضمنتها الفقمة المانم   ل المادة الصورة الثانية

ة أو    نع  أو وضع علا ا   اذب   أو ثب تقدي،  ستندا  أو فواترم  اور م هفي حك، الت
إيفا  الحضائع أو العلا ا  أو ارتكاب أي فعل بق د التخ ص  ل الضمائب الامم م  

 .«المست ق    ها أو بعضها أو بالمخالف  ل نم، المعمول بها في شأع الحضائع الممنوع 
ير ياع نا تع مقا ع ى هذه ال ورة ل تهمثب ال كم 1ع  ا ذهب إلمه الفقه الم مي إ 

تهمثحا حكمما وإنما نتفق  عه في ذلكر إذ أع اخفعال المذ ورة سابقا لا ت،كل في حقمقتها 
ثب  تى ارتكب ذلك بق د التهمب  ل الضمثح  وبما أنه ل، اتمتب ع رها م هشموعا في الت

إديال الحضائع أو إيمازها دوع أدا  الضمثح  الامم م ر وغاي  الم،مع هنا  ل ورا  اعتحار 
هذه ال ورة في حك، التهمثب التاا هو عدا تمترب أحكاا ال،موع ع ى هذه اخفعال  ما تع ق 

آيم  بنوهذا يلافا لما أقم به زار إتما هعل التهمثب قبل  ي  نها بادوى العدول الايتمار 
الذي يعتبم أنه  ا داا قانوع الامارك يعاقب ع ى ال،موع في التهمثب بكل  2 ل الفقه

 العقوب  المقمرة ل امثم  التا  ر وبالتالي فلا زدوى في نممه،  ل الإبقا  ع ى هذه العحارة.

                                                           

ر عوض   مد عوضر 21ر  ا ل زابم السعردر الممزع السابقر ص 96أحمد فت ي سمورر الممزع السابقر ص  -1
 و ا بعدها. 139الممزع السابقر ص 

 .45و 44ر ص 1976ن  سشعحاعر النممث  العا    ل امثم  الامم م ر رسال  د توراهر زا ع  القاهمةر  ارا  -2
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لكل في اعتقادنا أنه وإع ل، يكل هناك نص  هذا يقم بالتسوث  برل ال،موع في  
 إتما ه ل الممكل الدفع بالعدول الايتماري عل التهمثب قبل التهمثب والتهمثب التاا لكاع 

 وذلك وفق  ا تقتضمه اخحكاا العا  .
يعاقب  »حرل ن ت ع ى أع: 123: وهي ال ورة التي أشار  إلرها المادة الصورة الثالثة

بالعقوبا  المقمرة في المادة السابق   ل  ل استمد أو شمع في استمداد الضمائب الامم م  أو 
لمحالغ المدفوع  ل سابها أو ضمائب الإنتاج أو الاستهلاك   ها أو بعضها بإحدى الوسائل ا

 .« مل المب غ  وضوع الامثم  وثكوع التعوثض  عادلا 121ي المادة المن وص ع رها ف
فوفق هذه ال ورة لا يمكل أع يقع التهمثب الامم ي بمامد  حاشمة الوسائل الم،ار  

 ل قانوع الامارك الم مير فلا بد أع ي دد الااني بواس تها  121إلرها في نص المادة 
 بتغاه باستمداد  ل أو زا   ل الضمائب الامم م ر والواضح أع لولا وزود  مل هذا النص 
لما أ كل  سا ل  الااني خنه في البداي  ل، اتهمب  ل أدا  الضمثح  الامم م  ولكنه فعل 

 اد الس  ا  الامم م .ذلك بعد تخ مص الحضاع  واستلا ها  ل 
ص ع ى زمائ، التهمثب ر قد توسع  مرما في  اال الن1أ ا قانوع الامارك اخردني 

مير وإع  اع قد اعتبم ال ورة المالم   ل صور التهمثب الواردة في قانوع الامم ي ال ك
 الامارك الم مي  امد  خالف  ف سب.

الفقمة "و" ناد أع الم،مع  325وبالمزوع لقانوع الامارك الااائمي في المادة  
الااائمي قد اعتمد نفس الموقف الذي أيذ به الم،مع اخردنير حرث اعتبم أيضا ال ورة 

 المالم   ل صور التهمثب ال كمي الواردة في القانوع الم مي هي  خالف  أيضا.
 
 
 

                                                           

  ل قانوع الامارك اخردني السالف الذ م. 147أنمم نص المادة  -1
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 الثاني لمبحثا
 جريمة التهريب الجمركي أحكام

أر اع زمثم  التهمثب و  ن اق التهمثب الامم ي:لمح ث إلى قسمرلقد قسمنا هذا ال 
 .الامم ي

 الأول: طلبالم
 نطاق جرائم التهريب الجمركي

 
ا في تقوا زمثم  التهمثب الامم ي ع ى عن مثل أساسررل يمملاع قاسما  ،تم  

الموضوع المادي ل س وك خاصح:اخولفمعرل الآتي وفق  هماو   مثالنموذج القانوني لت ك الام 
 العن م المكاني في زمثم  التهمثب.بالماني و  رالإزما ي

 
 الأول فرعال

 الموضوع المادي للسلوك الإجرامي )محل التهريب( 
 

الفقمة اخولى قانوع الامارك في صماغتها الادادة ع ى أنه يعد  324تنص المادة  
 .«استرماد الحضائع أو ت دامها يارج المكاتب الامم م  »تهمثحا:
 225ر 225ر 223ر 222ر 211ر 64ر 62ر 60ر 51ر 25يمق أحكاا المواد  -

  ل قانوع الامارك. 226 كمر و
 تفمثغ وش ل الحضائع غ،ا. -
 الإنقاص  ل الحضائع الموضوع  ت ت نماا العبور -
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شمط الم،مع أع همثب يقع ع ى الحضائع وبذلك فقد اقا لنص هذه المادة ناد أع التففو 
 .1الحضائعر وهذا  ا ذهبت إلمه  خت ف الت،مثعا يكوع   ل زمثم  التهمثب الامم ي هي 

إذع  تى تكوع الحضاع    لا لامثم  التهمثب؟ هذا  ا سنسمده  ل يلال العناصم 
 التالم :

 تعريف البضاعة -أولا
يكتسي تعمثف الحضاع  أهمم   برمة في الت،مثع الامم ي وهذا رازع لكونها ت،كل  

 امم م .  ل الس وك الإزما ي في  ل الامائ، ال
تعمف الحضاع  بمفهو ها العاا و ذا التااري أنها  ل  ا ي،تمى  ل الس ع بق د  

فهذا التعمثف ان بق ع ى تعمثف  ا احاع وث،تمىر بمعهار أو  ل  ا اتام فمه أي  ل 
 ني التي يق د بها.الامم ير ولكنه لا ا ، بكل المعا الحضاع  في الت،مثع

فقمتها "ج"  ل قانوع الامارك الااائمي نادها في  05فحالمزوع إلى نص المادة  
 ل المنتاا  واخشما  التاارث  وغرم التاارث  وب ف  عا  ر  »ف الحضاع   ماا ي:تعمِّ 

 ر وهذا  ا انتهى إلمه القضا  الفمنسي.«زممع اخشما  القاب   ل تداول والتم ك
ما فتح الماال أ اا اد أنه ل، يعط تعمثفا ل حضائعر  وبالمزوع ل قانوع الفمنسي ن  

ف "الحضائع" بأنها:  ل شي  ثالقضا  ل قماا بذلكر فذهبت بعض الم اك، في البداي  إلى تعم 
 .2قابل ل نقل وال مازة سوا   انت ذا  طحع  تاارث  أا غرم تاارث 

ما اؤيذ ع ى هذا التعمثف بأنه قد أع ى ل حضائع  فهو ا واسعا وهذا زع ها تتمازع ف 
نها ل تاارة أو  اع  خ  ا  للاستعمال ال،خ ي ا برل  ا هو  عد  عل ذلك بتمرراه

 كالملابس واخحذي  والساعا  ال،خ م ...
                                                           

ر زمثم  التهمثب  مال حمدي –ر و ذلك 125ر القاهمةر ص 1992طحع    ادي   ب حافظر الموسوع  الامم م ر -1
ر وأيضا عوض   مدر قانوع العقوبا  الخاص  زمائ، 29ر ص 2004الامم ير  ن،أة المعارفر الإسكندرث ر سن  

ر ص 26ر بند 1966المخدرا  والتهمثب الامم ي والنقدي(ر الإسكندرث ر المكتب الم مي ال داث ل  حاع  والن،مر 
153. 

2- Bequet (PAUL): "La contrebande-législation, jurisprudence et usage pratiques de la 

douane", Paris . P. U. F. 1959, P 44. 
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ر وبالتالي اعتبم  أع  ل  ا 1فاعتبم  النوع اخول  نها هو الذي يكوع   لا ل تهمثب 
 هذا  ا رفضته   كم  النقض الفمنسم رو  بضاع . لا يعد ي يخمج عل  اال التعا ل التاار 

اخيذ بالتفسرم الموسع لمفهوا الحضاع ر فاعتبم  أع  ل شي  قابل  استقم قضاؤها ع ىو 
يعد بضاع  سوا   انت  2ل تم ك والتداول بغض النمم عل الاستعمال المخ ص لها

 .3 خ    ل بمع أا لا
فت الحضائع ع ى في الااائمر حرث عمّ  ما المس ك الذي اتخذته الم كم  الع هذا هو 

المنتاا  واخشما  التاارث  وغرم التاارث  المعدة لعبور ال دود الامم م  وب ف    ل »أنها:
. وت بمقا لذلك استقم القضا  ع ى اعتحار 4«عا   زممع اخشما  القاب   ل تداول والتم ك

والنقود  8والذهب 7ر و ذلك المواشي والماوهما 6ووسر   النقل بضاع 5المخدرا  بضاع 
 .10أو عم   صعح  9سوا   انت وطنم 

فاخصل أنه لا ي،تمط في الحضاع    ل التهمثب الامم ي أع تكوع قمم   ادي   
ر  ما لاته،  مرتها 11 عرن ر فتقع زمثم  التهمثب ع ى أي بضاع   هما  انت ضآل  قممتها

 .12سوا   انت ق ر   أو  مرمة
                                                           

1- Trib. Corr, Avesnes  09 - 12- 1924, D. H. 1925. 95- 3541, II. 1947. 

2- Cass. Crim 17/10/1967; Bull. Crim- n° 255, 20/07/1949, Doc. Cont, n° 898. 

 .37الممزع السابقر ص  ر ال حع  المابع رالمنازعا  الامم م حسل بوسقمع ر أ -3
ر   نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر ال ادر عل 98881ر   ف 09/05/1993قمار  3غ. ج. ا  -4

 .05المدامث  العا   ل اماركر ص 
. الم نف 51ص ر 1992ع  ا   الاماركر عدد ياصر  ارس 32577  ف  06/11/1984قمار  02غ. ج  -5

 .05السالف الذ مر ص 
 .06. الم نفر سالف الذ مر ص 17/10/1993قمار  91808  ف  3. ج. ا. ق غ -6
قمار  38576. غ. ج   ف 06. الم نف السابق الذ م ص 17/04/1994. قمار 108116  ف  3. ج. ا. ق غ -7

23/12/1986. 
 .18/10/1987قمار  48099غ. ج   ف  -8
 04/06/1988قمار  49912غ. ج .   ف  -9

 .52ر  ا   الامارك سالف  الذ مر ص 04/12/1988قمار  48102غ. ج .   ف  -10
 .128 ادي   ب حافظر الممزع السابقر ص  -11
 .38الممزع السابقر ص  ال حع  المابع ر أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر -12
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عتبم   لا إذع و ل يلال  ا سبق ذ مه  اهي العناصم الممراة ل حضاع ر و تى ت 
 ل تهمثب؟ وهذا  ا سنتناوله  ل يلال باقي العناصم الآتم :

: لقد استقم الفقه الم مي ع ى ت داد  اموع   ل العناصر المميزة للبضاعة -ثانيا
 ب وهي  الآتي:ثلاعتحارها   لا لامثم  التهم  1العناصم الممراة ل حضاع 

زراعم  أو صناعم  إذ ت دد القواعد : وثق د به ب د إنتازها سوا   انت منشأ البضاعة –1
التي تعرل  ن،أ الحضاع  بقمار  ل الوزثم المختص إذا  ا صنعت في ب د غرم ب د الإنتاج 

  ل قانوع الامارك الم مي. 19اخولر وهذا  ا ورد ذ مه في نص المادة 
 ل نفس القانوع  20: وهو الب د الذي استورد   نه  حاشمة المادة مصدر البضاعة -2
 لسابق(.ا

 ل القانوع  21: وث دد بالتسمم  المبرن  بادول التعمثف  الامم م   المادة نوع البضاعة -3
 السابق(.

: وهي الممل الذي تساوثه في تارثخ تسارل البماع الامم ي المقدا قيمة البضائع الواردة -4
القانوع(ر   ل نفس 22عنها في  كتب الامارك إذا عمضت ل بمع  الفقمة اخولى  ل المادة 

 إذ العبمة بالقمم  العالمم .
: ت دد ع ى أساس السعم العادي ل ت دام وقت تسارل قيمة البضائع المعدة للتصدير -5

البماع الامم ي المقدا عنها  ضافا إلمه زممع الم ارثف حتى  كاع الت دامر  المادة 
  ل نفس القانوع(ر إذ العبمة هنا بالقمم  الم  م . 22/2

ضوعا  اديا ل تهمثب الامم ي  ل  ا تقدا ذ مه اتضح أع الحضائع تعد  و  و ل يلال 
 رل هما:طم إذا  ا توفم ش

   أع تكوع الحضاع  ياضع  لضمثح  زمم م 
 . مور الحضاع  يارج المكاتب الامم م  

                                                           

 الم مي.رازع الف ل المابع  ل الحاب اخول  ل قانوع الامارك  -1
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: فخضوع الحضاع  لضمثح  زمم م  هو أن تكون البضاعة خاضعة لضريبة جمركية -1
ت  ح  وضوعا لامثم  التهمثب الامم ي الحضائع المعفاة شمط أساسير حرث أنها لا 

 .1ب سب اخصل أو ال ف  فرها أو لاعتحارا  شخ م  أو عا  
: بالمزوع لن وص قانوع الامارك الااائمي مرور البضاعة خارج المكاتب الجمركية -2

و  نهر ناد أنه اوزب ع ى  ل  ل اديل بضاع  إلى إق م، الامهورث  أ 51ياص  المادة 
 نه فمما  60كما ن ت ع مه صماح  المادة زمم يريخمزها  نه أع يمم بها ع ى  كتب 

 اتع ق بنقل الحضائع بما.
تكوع الحضاع  اخردني شمطا ثالما وهو أع ف الت،مثع الم مي و ذا مكما يض 

 منوع ر إذ تقع زمثم  التهمثب الامم ير إذا  ا ورد التهمثب ع ى بضاع   منوع  وهو  ا 
 ل قانوع الامارك الم مي بقولها أع تهمثب الحضائع ات، بإديالها  121عنه المادة عبم  

إيمازها  نها... بالمخالف  ل نم، المعمول بها في شأع الحضائع الممنوع "  أو الامهورث 
 ل نفس القانوع أع الحضاع  تكوع  منوع  عند ا لا يسمح باسترمادها  15واعتبم  المادة 

 . 2ياضع  لعدة قرود أو ت دامها لكونها
 

 الثاني  لفرعا
 العنصر المكاني في جريمة التهريب )النطاق الجمركي(

 
يممل هذا العن م حدود الن اق المكاني الذي تقع يلاله زمثم  التهمثب الامم ير  

كما يممل ال د الذي تحاشم عنده الدول  س  اتها السمادي  ب ورها المخت ف ر إ ا باقتضا  

                                                           

 بدوع دار ن،مر فت ي عبد السلاا إبمايم، و  مد عبد المحمل سمورر الت،مثعا  الامم م  في ضو  الفقه والقضا ر -1
 .462ر ص 1991سن  

 .32 مال حمدير الممزع السابقر ص   -2
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ر حرث 1 ق  ع ى الحضائع أو بمحاشمة المقاب  ع ى المنع والتقررد الوارد ع مهالضمثح  المست
 أنه إذا ازتاز  الحضاع  ال دود فإنها لا ت  ح   لا ل تهمثب الامم ي.

ثب إلى اعتحارا  عم م  وذلك  ل أزل م هة ي ق العن م المكاني لامثم  التعود فكم ت 
 .2أثما  اديا يك،ف عل قما ها عند عبور ال دود كاف   أعمال التهمثب التي نادرا  ا تتمك 

 ل قانوع الامارك الااائمي  ن ق   29ي،مل الن اق الامم ي حسب نص المادة  
ب مث  وأيمى بمث ر  ما حدد  المادة اخولى  نه أع الإق م، الامم ي ي،مل الإق م، الوطني 

 ا  الاوي الذي يع وه،.والمماه الإق ممم  والمماه الداي م  والمن ق  المتايم  والفض
 29و ل ث، فإع الن اق الامم ي وفقا لما ورد ذ مه في نص المادترل اخولى والمادة  

  ل قانوع الامارك فإنه ي،تمل ع ى العناصم التالم :
 المنطقة البحرية -أولا

 ل قانوع الامارك  ل  29تتكوع هذه المن ق  حسب  ا ورد ذ مه في نص المادة  
والفضا  الاوي الذي  م  والمن ق  المتايم  لها والمماه الداي م  والإق م، الوطنيالمماه الإق مم

 يع و الإق م، الامم ي.
  12/10/1963ال ادر في  403 -63: لقد حددها الممسوا رق، المياه الإقليمية -1

ر وتبدأ  ل ال،اطئ حسب  ا هو  عمول به في الاتفاقما  واخعماف 3 ملا ب مثا 12بد : 
 .4الدولم 

                                                           

ممزع السابقر .  ذلك  مال حمدير ال457فت ي عبد السلاا إبمايم، و  مد عبد المحمل سمورر الممزع السابقر ص  -1
 .33ص 

. 107و 106ر ص 1992  مد نارب السردر زمثم  التهمثب الامم ي في ضو  الفقه والقضا ر  كتح  الإشعاع سن   -2
 .40بقر ص اسر المنازعا  الامم م ر الممزع الو ذلك: أحسل بوسقمع 

  تم. 1853,25 رل ب مي  ساو تقمثحا  1 -3
ر والتي 10/06/1982المعدل  باتفاقم   ا نتروقوباي بامايكا المؤري  في  1958 ل اتفاقم  زنمف لسن   24المادة  -4

 .22/01/1996المؤرخ في  53 -96صادقت ع رها الااائم بموزب الممسوا المئاسي رق، 
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تقع المماه الداي م  برل يط ال،اطئ في الساحل والخط القاعدي ل ح م  المياه الداخلية: -2
. وهي ت،مل ع ى وزه الخ وص المماسي والموانئ 1الإق ممي في عمض الح م

 ت ال  ع الح م.اوالمستنقعا  المال   التي تحقى في 
 التابع  ل دول  الااائمث . وهو اتكوع  ل المساح  اخرضم  الإقليمي الوطني: -3
ر بل  اع 1998ل، يكل قانوع الامارك قبل تعدا ه بموزب قانوع  خمة:االمنطقة المت -4

انص ع ى الامف القاري ضمل الن اق الامم ير وبعد تعدا ه أصح ت هذه المن ق  تقع 
المؤرخ في  344 -04ورا  الح م الإق ممير وقد حدد ا تدادها الممسوا المئاسي رق، 

بدأ حسابها ان لاقا  ل يط نهاي    ،ر ا 45 ملا ب مثار أي حوالي  24بد  06/11/2004
. وبالتالي فإع 2 ملا ب مثا 12وع طولها بذلك كيلإق ممي في اتااه عمض الح مر أي الح م ا

 ملا ب مثا ابتدا   ل ال،اطئ أي  ما  24المن ق  الح مث  ل ن اق الامم ي تمتد ع ى طول 
   ،. 45ق نا 

وع ى عكس الح م الإق ممي لا تعد المن ق  المتايم  ياضع  لسمادة أي دول   ل  
الدول ولا هي  م و   لهار وإنما يخول فرها ل دول   مارس  بعض ال قوق السمادي  وثميص 

  دودة تهدف لمنع الإيلال بقوانرنها الامم م  والضمثبم  لها  مارس  ايت اصا  وولايا  
 .3وال  م 

: إع المق ود به هو ال را الاوي الذي الجوي الذي يعلو الإقليمي الجمركيالفضاء  -5
 يقع فوق الإق م، الوطني والمماه الإق ممم  والمماه الداي م  والمن ق  المتايم .

 
 
 

                                                           

 .41أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر الممزع السابقر ص  -1
 لذ م. ل اتفاقم  نانتروقوباي بامايكار سالف  ا 24المادة -2
 .42أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر الممزع السابقر ص  -3
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 : المنطقة البريةثانيا
  ،  30إلى يط  مسوا ع ى بعد فتمتد هذه المن ق  ع ى ال دود البمث   ل الساحل  

  ،  نهر  30 دود البمث   ل حد الإق ممي الامم ي إلى يط  مسوا ع ى بعد الوع ى   نه
 .1حرث تقاس المسافا  ع ى يط  ستقم،

في فقمتها المانم   ل قانوع الامارك قد أزاز  عند الضمورة تمداد  29المادة  عإلا أ 
  ، في ولايا   400  ،ر وتمداد هذه المساف  إلى  60  ، إلى  30عمق المن ق  البمث   ل 

 ل قانوع  29تندوف وأدرار وتمنماست وإلراير هذه اخيرمة أضمفت إثم تعدال المادة 
المتضمل  24/12/2002المؤرخ في  11 -02 ل القانوع رق،  73الامارك بموزب المادة 

 .2003قانوع المالم  لسن  
الإشارة إلى أع  هم  تمداد عمق المن ق  البمث   انت  خول  ل مدام العاا  روتاد 

 -98 ل قانوع الامارك بموزب القانوع رق،  29ل اماركر وهذا قبل تعدال نص المادة 
ت لاع الولاة المخت رل إق مممار وهذا  ا فع ه عند ا  دد ر إذ  اع ي در  قمرا بعد اس10

ر 4ر أدرار3ر سوق أهماس2الن اق الامم ي لم،مل  ل تماب الولاي  في الولايا  التالي: تحس 
 .5وتمنماست
 انت  10 -98 ل قانوع الامارك قبل تعدا ها بموزب القانوع  30كما أع المادة  

إلى المدام العاا ل امارك أيضار في حرل بعد  تو ل  هم  ت داد رس، الن اق الامم ي

                                                           

 .02/05/1992ر ال ادرة في 28ر الامثدة المسمم  رق، 27/03/1993 قمر المدام العاا ل امارك المؤرخ في  -1
 .1992-05-02ال ادرة في  28ر الامثدة المسمم  رق، 1993 -03-27 قمر المدام العاا ل اماركر المؤرخ في  -2
 .21/05/1997ال ادرة في  32ر ج ر رق، 17/12/1995المقمر المؤرخ في  -3
 .24/12/1996ال ادرة في  32ر ج ر رق، 13/05/1996المقمر المؤرخ في - 4
 .06/12/1992ال ادر في  82ج ر رق،  1992/ 18/11المقمر المؤرخ في  -5
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تعدا ها في ظل القانوع ال الي أصح ت هذه المهم   ل  هاا الوزثم المك ف بالمالم  وذلك 
 .1عل طمثق قمار

 
 

 الثاني طلبالم
 الأركان العامة لجريمة التهريب الجمركي

 
بتوافم ر نرهار المادي زمثم  التهمثب الامم ي شأنها شأع سائم الامائ،ر فهي تت قق  

 والمعنوير علاوة ع ى الم ل ال،معير  ما هو  عمول به في القانوع العاا.
 إذع  ا  دى تقرد الت،مثع الامم ي بهذه القاعدة؟ 
ل، يخالف قانوع الامارك الااائمي القاعدة السابق  ذ مها ياص   ا اتع ق  نها  

همثب بدوع الم ل المادير ولكل  ا يلاحظ زمثم  الت م ل المادير إذ لا يمكل ت ور قماابال
بهذا ال،أع أع الم،مع في قانوع الامارك قد توسع في ت داد الم ل المادير وهذا  ا سنبرنه 

 فمماسمأتي:
غرم أع توفم الم ل المادي وحده غرم  افي لقماا زمثم  التهمثبر إذ لا بد علاوة  

انائي أو الخ أر ع ى المغ،  ل ضعفه ع ى ذلك توفم الم ل المعنوي والمتممل في الق د ال
 في قماا الامثم   ما سنبرنه لاحقا.

 
 

                                                           

ر حدد فرها 17/07/2007لمك ف بالمالم  عدة قمارا  في  ل قانوع الامارك أصدر الوزثم ا 30وعملا ب ك، المادة  -1
رس، الن اق الامم ي لمخت ف المناطق الواقع  في الن اف الامم ير و ا يمرا هذا القمار هو التاا ه بالمساف  الم ددة في 

بما فرها ك ، وت حقها ع ى  ل  ناطق الامهورث  30 ل نفس القانوع بالنسح  لعمق الن اق الامم ي وهي  29المادة 
   ،. 60بد   يولايا  الانوب عدا ولاي  تمنماست وإدرار وتندوف وإلراي التي حدد عمق ن اقها الامم 



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 61 

 الأول فرعال
 الركن الشرعي 

 
امى بعض الفقها  أع الم ل ال،معي ل امثم  هو نص تامث، الوازب الت برق ع ى  

 .1الفعلر برنما يعمفه الحعض الآيم  ل الفقها  ع ى أنه ال ف  غرم الم،موع  ل فعل
تانحا ل نقد الموزه لهذا ع ى تعمثف دقرق لهذا الم ل وهذا كما اتفق غالبم  الفقها   

الم ل ع ى اعتحار أع ل امثم  ر ناع فقط هما الم ل المادي والمعنوير فوفقا خص اب هذا 
المأي يعتبم الم ل ال،معي هو ال ف  غرم الم،موع  ل فعل وف واه حك، قانوني ع ى علاق  

 الواقع  الممتكح  والم الح الم مم  بالقاعدة الانائم . عرن  برل 
فمل يلال  ا سبق ذ مه فإع الن وص القانونم  الموضوع   ل طمف الم،مع هي  

التي ت دد اخفعال التي لها ال ف  غرم الم،موع ر والتي ت حح زمثم  يعاقب ع رها 
  والامثم ر والذي أكدته القانوعر وهذا  ا يعمف في قانوع العقوبا  بمبدأ شمعم  العقوب

  ل قانوع العقوبا . 01المادة 
فرمزع تارثخ ظهور هذا المبدأ إلى الفتمة التي عمفت فرها الح،مث  نماا ال ك، الم  ق  

ل  اك، والتي  اع فرها القانوع يكمل في إرادته، المستبدة التي  انوا ااعموع أنها  ستمدة  ل 
 إرادة الله.
يكل بالإ كاع صماغ  قوانرل ت مي حقوق اخفماد ووضع  وفي ظل هذه اخوضاع ل، 

م  ظهم حد ل غماع ال كاا وبالتالي انعداا هذا المبدأ في هذه الفتمةر وبمهور النهض  اخوروب
لتكمثس ديمقماطم  حك،ر وقد أيذ هذا المبدأ  كان  ها   بانت ار  بدأ زول  القانوعر وهذا 

 تماا حقوق الإنساع.المورة الفمنسم  التي  انت تناشد باح

                                                           

 .12ر ص 2003ن  س  ل امثم  الامم م ر دار الهدىر شوقي را ا شعحاعر النممة العا  -1
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قمنا والن وص ع ى ذلك  14لكل المس مرل عمفوا هذا المبدأ قبل غرمه، أي  نذ  
ر حرث أع المبدأ ال،معي يقضي أع 1كمرمة سوا  في القمآع الكمث، أو السن  النبوث  ال،مثف 

 حتى امد نص ع ى ت مثمها سوا  في القمآع أو السن .الإباح    اخصل في اخشما
ار و مسه الم،مع  18هم  بدأ ال،معم  في أوايم القمع انب القانوني فقد ظو ل الا 

ر وذلك  ل أزل إقا   التوازع برل       الفمد 19962 ل دستور  46الااائمي في المادة 
 .3و      الماتمع عل طمثق حمااتها

  فم     الفمد ي مرها  ل يلال  نع الس     ل الت ك، وانتهاك حقوق اخفماد
وحمثاته، فلا يعاقب إلا ع ى الس وك الماما وقت إتمانهر  ما أنه يضع ال دود 
الفاص   برل التامث، والإباح  لمكوع باست اع  اخفماد  عمف  الس و ا  المام   

 لتمكنه،  ل ازتنابها.
  وث مي  ل زه  أيمى       الماتمع  ل يلال إضفا  اخساس القانوني ع ى

باعتحارها توقع في سبرل الم     العا  ر و ذا  ل يلال  العقوب ر وبالتالي تقبل
 الم،مع وحده. ا  بإسناد وظمف  التامث، والااا  إلىتوضمح  عال، التامث، وتأكرد الاا 

و ؤدى هذا أع ل ماتمع وحده أع ي دد اخفعال والا تناعا  التي اماها  خ   بنما ه 
لفمد ع ى الاماع  أع تكوع هذه اخ ور والعقوبا  التي اوازه بها هذا الإيلالر فمل حق ا

واض  ر إذ يعد هذا أحد اخسس المن قم  التي ن،أ  ع رها قاعدة لا زمثم  ولا عقوب  إلا 
 ر والتي ابنى ع رها:4بنص
 أع الم،مع ي دد  عال، الامثم  والعقوب  المقمرة لها بن وص واض  ؛ -

                                                           

بِّينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا   نها قوله تعالى:﴿ -1  .15سورة الإسما  الآي  ﴾ر وَمَا كُنَّا مُعَذ ِّ
 :" لا إدان  إلا بمقتضى قانوع صادر قبل ارتكاب الفعل الماما".1996 ل دستور  46نص المادة  -2
ر 20/12/2006أحسل بوسقمع ر الوزرا في القانوع الااائي العاار ال حع  السادس ر  تمم  و نقع  في ضو  قانوع  -3

 .48ر ص 2008دار هو  ر الااائم 
 1386صفمر سن   18ر المؤرخ في 156-66ر ال ادر بموزب اخ م رق،  ل قانوع العقوبا  الااائمي  01المادة  -4

 .1966اونرور سن   08الموافق لد 
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يمكنه أع يقضي بغرم  أع القاضي لا يم ك تامث، فعل  ا ل، امد نص يام ها ولا -
 العقوب  المقمرة لذلك؛

 أع القماس غرم زائا في  اال التامث، والعقاب؛ -
فما  دى الالتااا بت برق هاته المحادئ ع ى التهمثب الامم ي في النماا القانوني 

 الااائمي؟
 تحديد المشرع لمعالم الجريمة والعقوبة المقررة لها -أولا

قانوني يارا فعلا أو يمنعهر والمتمعل في ن وص ف التامث، أنه وزود نص يعمّ  
قانوع الامارك الااائمي ياده  م ه  مل  ل الت،مثعا  العالمم ر إذ اتوافم ع ى هذا ال،مط 

 بالنسح  لامثم  التهمثب الامم ي.
فلا يمكل  عاقح  شخص لقما ه بأعمال ل، يام ها القانوعر إذ لا بد  ل وزود نص  

 كمر  ل قانوع الامارك والتي تنص  240 ا ن ت ع مه المادة قانوني ياما الفعل حسب 
يعد  خالف  زمم م   ل يمق ل قوانرل واخنمم  التي تتولى إدارة الامارك  »ع ى  اا ي:

 .«ت بمقها والتي انص هذا القانوع ع ى قمعها
إحضار فتضمل هذا القانوع عدة أحكاا تنم، عم ما  الاسترماد والت دام وتوزب  
الداي   أو الخارز   ل الإق م، الامم ي أ اا  كتب الامارك المختصر وهذا ق د  الحضائع

ر وقد تمنع تفمثغ أو حمازة بضائع إلا وفق شموط   ددة 1ايضاعها ل مماقح  الامم م 
ر  ما تضمل قانوع الامارك أحكا ا أيمى تتع ق ب م   بعض الحضائع دايل 2قانونا

 إذ ت،كل  خالف  هذه اخفعال تهمثحا زمم ما. 3الإق ممي الامم ي

                                                           

 28ر النص الكا ل ل قانوع وتعديلاته إلى غاي   ل قانوع الامارك الااائمي  225ر 223ر 221ر 60ر 51المواد  -1
 ر طحع  ياص ر بمتي ل ن،م.ر  دع، بالازتهاد القضائي2012ديسمبم 

  كمر  ل نفس القانوع. 225و 62المادترل  -2
  ل نفس القانوع. 222المادة  -3
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الم،مع لامثم  التهمثب الامم ي زم    ل زه  ت داد  عال، العقاب فقد رصدأ ا   
 06 -05 ل الااا ا  التي ت بق ع ى  متكبهار إذ نص ع رها في الف ل المابع  ل اخ م 

 ل  328و 327ر 326المتع ق بمكاف   التهمثبر بعد ا  اع انص ع رها بموزب المواد 
 ل اخ م السابق ذ مهر وبهذا فإع الم،مع قد  42قانوع الامارك والتي ألغرت بنص المادة 

 ف ل برل الن وص التي ت دد  عال، التامث، والن وص التي ت دد العقوب .
واخصل أع التامث، لا يكوع إلا بقانوع ت دره الس    الت،مثعم  دوع سواهار وهو  

لتنفرذي  اعتحارا لمبدأ الف ل برل الس  ا ر هذه اخيرمة التي لها إصدار غرم زائا ل س    ا
 .1الن وص التنمممم  الم حق  له

فالدستور الااائمي يع ي ال ق في إصدار قمارا  لها قوة القانوع ل س    التنفرذي   
ر  ما قد تفوض الس    الت،مثعم  الس    2وهذا  استمنا  وبموزب قرود وضوابط   ددة

تنفرذي  في إصدار قمارا  وتنممما  ولا اعتماض ع ى التفوثض طالما أنه لا يمس ال مث  ال
الم،مع في وضع المحادئ تار ا ل س    التنفرذي  ت داد عناصم دور  يقت مال،خ م ر إذ 

 التامث،ر أي اتساع ن اق التفوثض الت،مثعي في قانوع الامارك.
ذ أع الت،مثع في هذا الماال ات  ب دراي  وإع  اع لهذا التفوثض  ا ابمره  ل زه  إ 

فنم  قد لا تتوافم لدى الس    المفوض  فضلا عل ضمورة توفرم الممون  في اخداة الت،مثعم  
حتى تتمكل  ل  وازه  المموف ال ارئ ر إلا أنه  ل زه  أيمى يعد يمقا ل قاعدة التي 

في  سواهار  ما أع التوسمعمثعم  دوع  ؤداها أع يكوع التامث،  ل صلاحم  الس    الت،
س    التفوثض له أثمه في اتساع رقع  التامث، في الت،مثع الامم ي الااائمي وذلك بسبب 
ضعف المماقح  ال،عبم  بواس    مم ي ال،عب في البملماع  ما اؤدي إلى ارتفاع نسح  

                                                           

ص  دار هو  ر الااائمر ر2005طحع   المتابع ر -ت نمف الامائ، و عاانتها أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر -1
16. 
أع ي،مع بأوا م في  سائل :" لمئمس الامهورث   2016  المعدل سن 1996نوفمبم 28 ل الدستور  142تنص المادة  -2

وأضافت نفس المادة في  "عاز   في حال  شغور الما س ال،عبي الوطني أو يلال الع ل البملمانم  بعد رأي  ا س الدول 
 .افق ع رها"فقمتها المانم  :" يعمض رئمس الامهورث  الن وص التي اتخذها ع ى  ل غمف   ل البملماع في أول دورة له لتو 
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بالمنازعا   المنازعا  ذا  ال ابع الااائي المعموض  أ اا القضا  في الااائمر وهذا  قارن 
الامم م  اخيمىر فضلا عل ارتفاع عدد القضايا التي تمفع إلى الم كم  الع ما إذ ب غت 

ر وهي ت،كل  ا اناها المبع  ل  اموع قضايا الانح 1996قضم  في سن   1023
 .19961إلى  1993والمخالفا  الممفوع  سنوثا إلى الم كم  الع ما يلال سنوا  

 امتناع القاضي عن تجريم ما لم يرد نص بشأنه والقضاء بغير العقوبة المقررة -ثانيا
ان بق  بدأ ال،معم  ع ى تعمثف الامائ، وع ى ت داد العقوبا  التي ت بق ع ى  

 متكبرهار وثتعرل ع ى الس  ا  الملاث وع ى رأسها القضا   ماعاة هذا المبدأر فلا ياوز 
 ، امد بها نص.و توقمع عقوب  لفعل ل، ياما بنص أل قاضي تامث، 

فناد أع عدد  ل الفقها  قد نادوا بعدا زواز تفسرم قانوع العقوبا  لاعتقاده، أع هذا  
كتاب ظهم فم التفسرم قد اؤدي إلى تامث،  ا ل، يق د الم،مع تامثمهر وهذا التخوف قد

"Bekariaالقضاةر  " عل الامائ، والعقوبا ر إذا  اع له  ا ابمره في ع م ساده تعسف
و اع له أثم في بعض الت،مثعا  التي حاولت أع تاعل ن وصها شا    لكل  ا ي تازه 

ر وهذا  نتقد في الت،مثعر إذ لمس  ل وظمف  الم،مع أع يعمف 2القاضي  ل تعمثفا  وأ م  
 وثضمب اخ م  ر خنه سمق م دوع رثب في الوصول إلى الهدف  هما بذل  ل زهد.

و حول  وقف القانوع والفقه والقضا   ل يضوع ن وص قانوع والادال الذي امار ه 
العقوبا  الاقت ادي خحكاا التفسرم المقمرة لقانوع العقوبا  العاار أو أع لها قواعدها 

 الخاص  بها؟

                                                           

ر دار هو   الااائمر 2009ال حع  المابع   المتابع ر -ت نمف الامائ، و عاانتها أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر -1
 .14ص 

 .1993/ 1992عبود السماجر شمح قانوع العقوبا  الاقت ادي السورير   بوعا  زا ع  د ،قر سن   -2
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أنه ياب أع يكوع القاضي ع ى دراي  تا   أع ن وص قانوع  1فرمى زانب  ل الفقه 
م ( ت در ع ى وزه السمع ر وبالتالي فهي في غالب العقوبا  الاقت ادي  القوانرل الامم 

 اخحماع لا تخ و  ل اخي ا ر ولذلك لا يمكنه أع اتحع التفسرم ال مفي ب،أنها.
أنه لا يمكل صماغ  قانوع الامارك بنفس الدق  التي ت اغ  2كما يضمف زانب آيم 

 بها ن وص العقوبا  العادير وذلك رازع لايتلاف  وضوع  ل  نها.
الممون  وال م   التي اتمرا بها القانوع الاقت ادي  الامم ي( ياع ه ذلك ات  ب ع إ 

تعمثفا  عا    ل أزل  وازه  الاحتمالا  المضادة ل سماس  الاقت ادي ر إذ لا تقت م هذه 
الماهمة ع ى قمارا  الس    المفوض  في الت،مثع بل هي   موس  حتى في  ل قوانرل 

 العقوبا  الاقت ادي .
ضفي هذه الت،مثعا  بعض الم    ا  الممن  وغرم الم ددة  ما تقضي أع فت 

يكوع ل قاضي س    واسع  في تفسرمهار إذ اؤدي ذلك إلى ايتلاف آرا  القضاة الذي بدوره 
 ي،كل ي ما ع ى قاعدة شمعم  الاماا والعقوبا  وث حح بذلك   ل نمم.

قانوع العقوبا  تفسرما  ادعو إلى أع يكوع تفسرم ن وص 3وزانب آيم  ل الفقه 
ضمقار وذلك  ل أزل  نع  ا قد اؤدي إلمه الازتهاد في التفسرم والتوسع فمه  ل ي ق زمائ، 
تخمج عل ن اق النصر إذ تعد هذه القاعدة ت  ملا لمبدأ شمعم  الامائ، والعقوبا ر وأساس 

ل د  ل حمث  هذه القاعدة أع النص القانوني هو تعبرم عل إرادة الم،مع الذي له وحده ا
 ل القماا بحضع اخفعال ت ت طائ   العقوب ر وبالتالي لا ياوز ل قاضي ت ت  بمنعه،اخفماد 

 غ ا  التفسرم ي ق زمائ، تخمج عل ن اق القانوع.

                                                           

 ر   الاقت ادي  في الت،مثع اخردنير ال حع  اخولىر دار الفكم ل ن،م والتوزثعر اخردعنائل عبد المحمل صالحر الامائ،  -1
 .51ر ص 1990سن  

 .192عبود سماجر الممزع السابقر ص  -2
 .52نائل عبد المحمل صالحر الممزع السابقر ص  -3



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 67 

فمبدأ ال،معم  ادع، قاعدة التفسرم الضرق ل مفايم، الانائم   ع  ماعاة إرادة الم،مع  
 الضرق نمرا برل ثلاث حالا :وق دهر وبمعمف  المق ود بالتفسرم 

إذا  انت القاعدة واض  ر فإنه ا اا ع ى القاضي أع يفسمها تفسرما  اشفا  الحالة الأولى:
لإرادة الم،مع دوع أي ازتهادر إذ لا ازتهاد بوزود نصر فم بق النص ع ى ال الا  التي 

إلى التوسع في  ق دها الم،مع في النص الانائير فلا ياوز ال او  إلى القماس الذي اهدف
 .1تفسرم الن وص الانائم 

كما ا اا القاضي أع ي بق الن وص ع ى  ل ال الا  التي ق دها الم،معر وله  
صلاحم  تكرمف الن وص القديم   ع  ا تقضمه ال ماة الع مث ر وبالتالي عدا انتهاك  بدأ 
التفسرم الضرق في حال   ا أع ى القاضي ل نص تفسرما اتفق  ع  ا ق ده الم،مع إذا  اع 

 .2ع ى ع ، بالت ور التقني
: إذا  انت القاعدة غا ض ر فقد امزع هذا الغموض لعرب في صماغتها أو ةلحالة الثانيا

لتضاربها  ع قاعدة أيمىر فهذا الغموض قد يفسح الماال لفهمها بمفايم،  تعددة  ما 
 ات  ب  ل القاضي إزال  الغموض.

فإذا  اع الغموض سهل الإزال ر  أع تكوع صماغ  النص غرم زردة وواض   عل  
ادة الم،معر فمل وازب القاضي هنا الح ث عل إرادة الم،معر وال ك، وفقها حتى لو  اع إر 

 .3ذلك في غرم صالح المته،
زال ر وذلك في حال   ا إذا انعدا تعمثف الإأ ا في حال   ا إذا  اع الغموض صعب  

إزال  لا يق ده الم،معر أو  اع هناك تذبذب في العحارا  المستعم  ر فماب ع ى القاضي 

                                                           

وضعي والفقه الانائي الإسلا ير دار ع اا عفمفي عبد الح رمر  بدأ ال،معم  الانائم ر دراس   قارن  في القانوع ال -1
 .45ر 44ر ص 2004الفكم الاا عم ر الإسكندرث ر سن  

ر ص 1997ر سمس بهناار النممث  العا   ل قانوع الانائير ال حع  المالم ر  نق  ر  ن،أة المعارفر الإسكندرث ر سن   -2
246. 

 .95ر ص 2002ورا  ال  بي ال قوقم ر سن  ع ي عبد القادر القهوزير قانوع العقوبا ر القس، العاار  ن، -3



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 68 

الغموض الذي امافق النصر دوع أيذ  كاع الم،مع في التعبرم عل إرادتهر  ع اخيذ بقاعدة 
 .1تفسرم ال،ك لم     المته،ر خع اخصل فمه البما ة

إذا  انت القاعدة ناق  : وثكوع هذا في حال   ا إذا تضمنت القاعدة شقا  الحالة الثالثة:
حك، العدار وبالتالي  ل وازب القاضي ال ك،  واحدا في النص الانائير فإنه يكوع في

 بالبما ة دوع أع يكوع له ال ق في تكم   النص.
فمل وازب الم،مع أع اتولى بنفسه وضع ن وص قانونم  ت دد العقوبا  لكل فعل  

ق بعقوبا  غرم  ن وص ع رها لا ياوز ل قاضي وفقا لذلك أع ان  اما وفق تقرممهر ف
خق ى ل عقوب ر ولا ي ق له إضاف   ق له أع اتااوز ال د ار  ما لا ي2زاا ا ل امائ،

عقوبا  تكمر م  غرم  ن وص ع رهار وثمزع ذلك خع  بدأ ال،معم  يفمض نفسه ع ى 
 العقوبا ر إذ لا عقوب  إلا بنص.

إلا أنه في حال  العود  ملا أو إذا  ا استفاد الااني  ل المموف المخفف ر فإنه ياوز  
، إ ا بعقوب  تفوق ال د اخق ى المقمر قانونا وهذا في ال ال  اخولىر ل قاضي هنا أع ي ك

خدنى والمقمر قانونا في ال ال  العودر  ما له أع انال عل ال د اإذا  ا توافم  شموط 
المانم ر وفي   تا ال الترل فإع  لا  ل الت،داد أو التخفمف في العقوب  يكوع وفقا لما نص 

 ع مه الم،مع.
 عدم جواز القياس في مجال التجريم والعقاب -ثالثا

إع ت داد  عال، التامث، والعقاب في   در وحرد وهو النص المكتوب لخضوع  
الامثم  الامم م  لمبدأ ال،معم ر يمنع ع ى القاضي ال او  إلى القماس لتامث، أفعال ل، 

ي ك، أع إلا ي،م ها هذا النص ولا لت برق عقوبا  ل، ي ددها  ذلكر فما ع ى القاضي 
 .ابالبما ة  هما  اع الفعل في نممه ي رم 

                                                           

 .94ع ي عبد القادر القهوزي نفس الممزعر ص  -1
ر ص 1994ر سن  03  القضائم ر عدد  ر الما112469ر   ف رق، 29/05/1994الم كم  الع ما غ ج ا بتارثخ  -2

289. 
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فهناك ايتلاف واضح فمما يخص دور القاضي الانائي والقاضي المدنير فهذا  
اخيرم ياوز له ال ك، بمقتضى ال،مثع  الإسلا م ر وإذا ل، ياد فحمقتضي العمفر فإذا ل، 

ا في حال  إذا ل، اوزد نص وقواعد العدال  و ل هذفحمقتضى  حادئ القانوع ال بمعي  ياد
 .1ت،مثعي يمكل ت بمقه

 
 الثاني  فرعال

 الركن المادي
 

ت در عل  ل شخص  اموع   ل الت مفا ر ولا يسأل عنها إلا إذا  انت  ما  
و زدام بال ماي ر ل اعتدا  ع ى حق ي ممه القانوع فه ه القانوعر إذ امى الم،مع أع  زمّ 

التي ت،كل عناصم الامثم ر إذ لا يمكل خي س     هما والقانوع هو الذي ي دد الت مفا  
كانت بأع تقحض أو توقف أو ت اك، أي فمد إلا إذا ثبت أنه ارتكب  اموع   ل اخفعال 

 التي ت،كل عناصمها زمثم   ار  وهو  ا ي  ق ع مه بالم ل المادي ل امثم .
العناصم المؤلف   فامثم  التهمثب شأنها شأع أي زمثم  أيمىر لا تقوا إلا بتوافم 

لهار فلا تقوا دوع وزود الم ل المادير إذ لا تكوع الامثم  أصلا دوع فعل اتخذ  مهما 
م  إلى حرا ما بن،اط  ادي يمهم  عال، الامثا ادل ع رهار فلا بد  ل قماا المايارزم

 لاه لما  انت.الوزود إذ لو 
م ي تكمل في طبمع  ف عوب  الح ث في عناصم الم ل المادي لامثم  التهمثب الام 

هذا النوع  ل الامائ،  ونها  ل الامائ، الاقت ادي ر التي تتمرا بن،اط ذي طبمع  ياص  
يخت ف عل غرمها  ل الامائ،ر وثت  ب في  عم، اخحماع ال او  إلى الخبمة الفنم ر لتمكل 

                                                           

لكا ل ل قانوع وتعديلاتهإلى غاي   اي ر في ضو  الممارس  القضائم ر النص ا ل القانوع المدني الااائمي  01المادة  -1
 ر  ن،ورا  برمتير الااائم.2010-2009 دع، بالازتهاد القضائير طحع  2007
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حكاا القاضي  ل الوصول إلى إقمار بأع هذا الن،اط الاقت ادي ي،كل  خالف  اقت ادي  خ
 .1الت،مثعا  الاقت ادي  أا أنه ن،اط  حاح

 ل الوازب إيضاع الم ل المادي لامثم  التهمثب الامم ي ل محادئ العا    اإذ   
لقانوع العقوبا ر لمعمف  إذا  ا  اع اتكوع  ل نفس العناصم التي ات،كل  نها الم ل 

التي اتمرا  أع له ي وصماتهب القانوع العاار أا المادي لحقم  الامائ، المعاقب ع رها بموز
 بها؟  ع ت داد  وقف الم،مع الااائمي  ل هذا الم ل؟

فالامثم  عا   ت كمها القواعد العا  ر التي ي،تمط لقما ها  اموع   ل اخفعال  
المادي  التي تت ابق  ع نص التامث،  الس وك الإزما ي(ر وأثم هذا الس وك يمهم في العال، 

ى الم،مع بالس وك د يكتفثنرل  العلاق  السببم (ر فقاوزد رابط برل الإ الخارزي  النتما (ر  ما
وحده ل قول بقماا الم ل المادي ل امثم  دوع اشتماط ت قق النتما ر وتسمى زمائ، الس وك 
الم ضر إذ يكتمل الم ل المادي ل امثم  بمامد إتماع الس وك المنهي عنه  ل طمف الفاعل 

 .2وبغض النمم عل أي  نتما 
 السلوك الإجرامي للتهريب الجمركي -أولا

للإحاط  بالس و ا  الم مورة والتي ت،كل الم ل المادي ل تهمثب الامم ير يقتضي  
المتع ق  06 -05اخ م المزوع إلى الن وص القانونم  المبرن  لهذا ال ممر وبما أع اخ م 

 إلى ن وص قانوع يالما  ل ت داد هذه اخفعال وأحال بهذا ال،أع  بمكاف   التهمثب زا 
ر إذ لا بد  ل المزوع إلى هذه اخيرمة حتى نبرل اخفعال المام   والتي ت،كل 3الامارك

 عملا  ل أعمال التهمثب في هذا القانوع وهي:

                                                           

أنور   مد صدقي المساعدةر المسؤولم  الااائم  عل الامائ، الاقت ادي ر ال حع  اخولىر دار المقاف  ل ن،م والتوزثعر  -1
 .136ر ص 2007اخردع سن  

ماعر شمح قانوع العقوبا  الااائمير القس، العاار الاا  اخولر الامثم ر داواع الم بوعا  الاا عم ر عبد الله س م -2
 .121ر ص 1998الااائم سن  

ر 60ر 51ر 25 ادة   11 ل قانوع الاماركر وهي  324أه، الن وص القانونم  التي يمكل ذ مها ورد  في المادة  -3
 (  ل قانوع الامارك(.226مرر  ك 225ر 225ر 223ر 222ر 221ر 64ر 62
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 تب الجمركيةااستيراد أو تصدير البضائع خارج المك -1
بإديال الحضائع بالفعل إلى دايل إق م، الدول   استرماد(ر أو ات قق هذا العن م  

 ل  51بإيمازها  ت دام( دوع الممور بالمكتب الامم ي المختص حسب نص المادة 
ة أو المماد استرمادها أو المعدة دقانوع الاماركر التي تست اا إحضار  ل بضاع   ستور 
المختص ق د إيضاعها ل مماقح  ل ت دام أو لإعادة الت دام أ اا  كتب الامارك 

 الامم م .
 ل قانوع الاماركر نادها تؤ د صماح  ع ى وزوب  60وبال او  لنص المادة  

قمب  كتب ل امارك  ل  كاع إحضار الحضائع المستوردة عبم ال دود البمث  وفورا إلى أ
 .1حاع ال مثق اخق م المحاشم الذي يعرل بقمار  ل الوالير وذلك باتّ ديولها
التهمثب تتمرا بالاسترماد أو كما عمل القضا  ع ى تمسمخ ذلكر فقضى بأع زن    

 .2الاسترماد يارج الامارك بأي أس وب ل و   ا
فالااني إذا قاا بنقل الحضاع  عبم ال دود بال مثق البمي سوا   اع ذلك بالسمارا   
طمثق إرسالها  ر أو عل3وابر أو ب ما بواس   السفلر أو زوا بواس   ال ائما أو الدّ 

    البمثدر فك ها ت قق وقوع فعل إديال الحضاع  أو إيمازها  ل إق م، الدول .سابو 
 نقل البضائع في النطاق الجمركي بدون رخصة تنقل -2

لحضاع  ياضع  لمي   تنقل في الن اق الامم ير وقد يعد تهمثحا  ل ضحط  
ذلك  خالف  لنص المادة  تااوز   كتب زمم ي لهار دوع أع تمفق بمي   تنقلر وثعد

 ل قانوع الاماركر والتي توزب توزمه الحضائع الخاضع  ل تميمص بالتنقل والآتم   221

                                                           

 وثق د به ال مثق ال،معي وث دد بقمار  ل الوالي المختص إق ممما. -1
 قتحس عل أحسل بوسقمع ر المنازعا   95879ر   ف رق، 18/12/1994ر بتارثخ 3غ . ج. ا ق. الم كم  الع ما -2

 .45الممزع السابقر ص  ر2009طحع   الامم م ر
 قانوع الامارك. ل  62مم المادة نأ -3
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 ل الإق م، الامم ي والتي تديل المن ق  البمث   ل الن اق الامم ي إلى أقمب  كتب 
 زمم ي ل ت مثح بها.

إثم طعل  30/12/1996وفي هذا ال دد صدر قمار عل الم كم  الع ما بتارثخ  
قضى بإدان   10/05/1993بالنقض ضد قمار صادر عل  ا س قضا  تحس  بتارثخ 

المتهمرل  ل أزل زن   نقل  واشي دايل الن اق الامم ي دوع ري  ر ب رث زا  في 
 قمار الم كم  الع ما  اا ي:

 16م  ال ال أع المدعي في ال عل ضحط ع ى بعد حرث أنه  ل المابت في قض» 
 لإق ممي الامم ي أي دايل المن ق  البمث   ل الإق م، الامم ي. ل حد اك ،  

في ال عل ل، ي عل في ص   المعاانا    اع اخ م  ذلك وطالما أع المدعي حرث أنه  تى
 ل حرث  كاع ضح هر و ل ثم  فإع القضاة الذال استندوا في قضم  ال ال إلى المعاانا  

ها التي تفرد أع المدعي في ال عل ضحط المادي  خعواع الامارك غرم   عوع في ص ت
  ،  ل ال دود الااائمث  التونسم ر ف ، يخ ئوا في  16دايل الن اق الامم ي ع ى بعد 

ت برق القانوع عند ا أدانوا المدعي في ال عل بان   نقل المواشي دايل الن اق الامم ي 
 .1«بدوع ري  

توافم   ل شموط قماا المخالف   وبالمزوع إلى قمار الم كم  الع ما ناده صائحا إذ 
 الامم م  في هذا الماال ذلك أع:

 إلى ري   نقل. حارة عل  واشي إذ يخضع تنق هاالحضاع    ل الامثم  هنا ع -
 16الحضاع  ضح ت دايل المن ق  الامم م   ل الن اق الامم ي وذلك ع ى بعد  -

 ك ،  ل حد الإق م، الامم ي.
 ري   تنقل.الحضاع  نق ت دوع ال  ول ع ى  -

                                                           

 .185ر ص 2002ر الما   القضائم  لسن  12634ر   ف رق، 30/12/1996الم كم  الع مار بتارثخ  -1
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إع ازتماع هذه العناصم الملاث  تكوع  خالف  زمم م  تتممل في نقل  واشي دايل 
 الن اق الامم ي دوع ري   نقل.

سالف  الذ م فإنه ياب ع ى ناق ي هذه الحضائع فور ديوله،  221ووفقا لنص المادة  
 ول ط ب خعواع الامارك  اا ي:الامم ي أع يقد وا عند أإلى الن اق 

   النقلرسندا -
 حضائع عند الاقتضا ر سندا  الاستغلال والوثائق اخيمى الممفق  ل -
الإي الا  التي تمبت أع هذه الحضائع استورد  ب ف  قانونم  أو فواترم شما  أو  -

سندا  تس م، أو أي  وثمق  أيمى تمبت المن،أر صادرة عل أشخاص أو  ؤسس  تقم، 
 بدايل الإق م، الامم ي ب ف  قانونم "

مي ال مم  ل وقت رفع الحضاع   ل المن ق  البمث   ل الن اق الامم ي لتنقل وثس
ع ى تميمص يمنح فمه أو لتنقل ضمل الإق ممي الامم ير  ا ل، يع ق تس م، ري   التنقل 

 ل إدارة الامارك ع ى أع امفق بوثمق  تمبت ال مازة القانونم  ل حضاع  إزا  التنمم، الذي 
 .1ي كمها

بالالتاا ا  السابق  الذ م يعد نقلا ل حضائع في الن اق الامم ي بدوع فأي إيلال 
 ري   التنقل وبالتالي يعد فعلا  ل أفعال التهمثب.

 عدم الالتزام بالبيانات الواردة في رخصة التنقل -3
د ر و الن اق الامم ي هو الالتااا بما إع الهدف  ل تقدي، ريص التنقل ل حضائع في 

 ل قانوع الامارك ع ى الناق رل أع ا تا وا بالتع مما   225المادة في المي  ر فتوزب 
الواردة في ريص التنقل وياص   ا اتع ق فرها بالمس ك والمدة التي يستغمقها التنقل  ا ل، 

 ي ل دوع ذلك قوة قاهمة أو حادث  فازئ  مبت قانونا.

                                                           

 .185ر ص2002ر الما   القضائم  لسن  126348ر   ف رق، 30/12/1996الم كم  الع مار بتارثخ  -1
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قضت بموزحه ر ن27/03/2000وبهذا ال دد صدر قمار عند الم كم  الع ما بتارثخ 
القاضي  23/03/1998القمار ال ادر عل الغمف  الااائم  بما س قضا  تحس  بتارثخ 

والقاضي ببما ة  رعل   كم  تحس  23/11/1997بتأارد ال ك، المستأنف ال ادر بتارثخ 
 ع اخ م بمد السمارة والخمفاع الم اوزةر  رالمته،  ل تهم  حمازة ونقل  واشي بدوع ري  

 رعدا احتماا المته، للالتااا الوارد في ري   التنقل ياعل المي    نعد   ع ى أساس أع
ذلك أع هذه اخيرمة وحدها غرم  افم  لإعفا  المته،  ل زما التهمثب إذا ل، ات، احتماا 
التع مما  والبمانا  الواردة في ري   التنقل  الخط الممسوا و دة التنقل والبمانا  اخيمى 

 سابق .وفقا لنص المادة ال
...إذ أنه زا  في تع رل الما س  اا ي: حرث »و ما زا  في قمار الم كم  الع ما:

ت ل ما س بأع أنه  ل المناق،  التي دار  بالا س  وبالاطلاع ع ى أوراق القضم  فإنه امب
ر «ثب لا تمبت ضدهم هوبالتالي فإع نم  الت م  بموزب ري   زمم م رالمته، قد نقل الماش

أنه تع رل قاصمر إذ أع الما س ل، يع ل  ا عمضه في الوقائع  ل أع والملاحظ هنا 
لمدة ساع  واحدةر وضحط الامثم  ت، اوا  01/11/1997المي    منوح  لرت، النقل اوا 

ر فكاع ع ى الما س تسبرب اعتحار النقل ت، بموزب ري   تنقل رغ، أنها 20/11/1997
 .1كانت  نتهم  ال لاحم 

في هذا القمار ذلك أع تنقل الحضاع  في هذه القضم ر حتى  أصابت ال كم  الع ما
وأنه قد ت، بموزب ري   التنقلر إلا أنه ل، ات، احتماا  ه   التنقل المبرن  في المي  ر فمل 

قاهمة  ةو ا دوع تبمثم  قالوازب اتحاع التع مما  الواردة في ري   التنقل و تى تمت  خالفته
   تهمثب زمم ي.الفعل زمثم أو حادث  فازئ( عد  

حيازة أو نقل بضائع محظورة استيرادها أو خاضعة لرسم مرتفع دون أن تكون  -4
 مصحوبة بسندات قانونية 

                                                           

ر الممزع السابقر 2002لقضائم  لسن  ر الما   ا216668ر   ف رق، 22/03/2002قمار الم كم  الع مار بتارثخ  -1
 .184ر 183ص 
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لآيم اته الحضائع أو حمل لها  ل  كاع يكوع  ل إحماز  ادي لحضاع   ل ه 
أي بق د  رت، بغمض تااري  ىبوسائل  ادي  أو أي وسر   أيمى فعلا  ل أفعال التهمثب  ت

 .1لمضارب  وت قرق المبح وبدوع وثائق تمبت وضعها القانوني اتااه التنمم، الامم يا
تعد  سأل  إثحا   ا إذا  اع الغمض  ل حمل أو حمازة هذا النوع  ل الحضائع تاارثا  

 سأل  وقائع  ادي  يستقل قاضي الموضوع بتفسرمها دوع رقاب  عم م   ل الم كم  الع مار 
ل تقدي، المستندا  القانونم  عند أول   الح   ل طمف اخعواع وع ى ال ائا أو الناق

 .2المؤه رل لمعاان  الامائ، الامم م 
حيازة بضائع محظورة تصديرها في النطاق الجمركي دون أن تكون مبررة بالحاجيات  -5

 العادية للحائز
تعتبم هذه ال ورة  ل صور التهمثب إلا إذا أثبت اخشخاص أع حمازته، لهذه  

الحضائع  خ ص لتموثل حازماته، العائ م  أو المهنم  فإع زمثم  التهمثب لا تقوا في 
وتقدام هذه ال ازما   سأل   وضوعم  تخضع ل س    التقدامث  ل قاضي حسب صف   رحقه،

 ال ائا وحالته العائ م .
خاضعة لرسم و الحيازة في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي لبضائع محظورة أ -6
 تفعمر 

بم الحضائع تتع »هذا النوع  ل اخفعال تهمثحا بن ها: ق. ج 25تعتبم المادة  
ي مح بها قانونار المكت،ف  ع ى  تل سفل تقل حمولتها  ل، الم مورة أو الممتفع  المس، ولو

مة أو راسم  في باطلر ع 500يمسمائ   ولتها علمطل أو تقل ح 100ال افم  عل  ائ  
 الن اق الامم ير بضائع  ستوردة عل طمثق التهمثب.المن ق  الح مث   ل 

                                                           

  ل قانوع الامارك.  2فقمة  266المادة  -1
إلى أعواع الامارك دوع باقي اخعواع المؤه رل لمعاان  الامائ، الامم م ر فهذا    كمرر قد أشار  225ا  انت المادة إذ -2

مذ ورة رو ع ذلك ست سل إعادة صماغ  النص دوع لا يعني أع الآيمثل غرم  ؤه رل لضحط  خالف  أحكاا المادة ال
 .82ر 81الممزع السابقر ص  ال حع  المابع ر تخ مص أعواع الامارك بالذ مر أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 76 

غرم أنه تستمنى  ل ن اق ت برق هذه المادة الحضائع المذ ورة في الفقمة أعلاهر التي 
 .«ت،تمل ع رها  ؤون  السفرن  الم مح بها قانونا

 حيازة مخزن أو وسيلة نقل مخصصة للتهريب -7
ها لاستقحال الحضائع المستوردة أو إع السم مة الفع م  أو المادي  ع ى  ستودع ز 

المماد ت دامهار ب مثق  غرم شمعم  وذلك دوع اشتماط ضحط الحضاع  فمهر و هما  انت 
 إلرها يكوع هذا الفعل زمثم  تهمثب زمم ي.الفئ  التي تنتمي 

وذا  الوصف ي  ق ع ى السم مة الفع م  أو المادي  ع ى وسر   نقل  مف  ا  انت  
ض التهمثب بإحداث تغرما  ع رها ب ورة تاع ها تستوعب  مم   ل  همأة ي م ا لغم 

 .1الحضائع تفوق قدرتها العادي 
فالم،مع ويلافا ل قواعد العا   في قانوع العقوبا  زما هاته اخفعال وإع  انت لا  

تعدو أع تكوع  امد أعمال ت ضرمث ر فالم،مع لا ي،تمط ح ول التهمثب فعلا أو حتى 
 وإنما يكفي الت ضرم له لرديل ت ت طائ   التامث،.ال،موع فمه 

 نقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونية -8
يعد نقل هذا النوع  ل الحضائع عبم سائم الإق م، الامم ي تهمثحا إذا  انت الحضاع   

اماركر التي تمبت أع هذه  ل قانوع ال 226غرم  مفق  بإحدى الوثائق المذ ورة في المادة 
 الحضائع قد زنرت أو أنتات بالااائم أو أنها اكتسبت ب مثق  أيمى المن،أ الااائمي.

ول، ي دد الم،مع  مم  الحضائع التي يعد نق ها تهمثحا يلافا لما فع ه بالنسح  ل مازة  
قدامث  الحضائع القاب   ل تهمثب التي اشتمط أع تكوع خغماض تاارث ر حسب الس    الت

لقاضي الموضوعر إذ لمس  ل العقول أع ن  ب  ل ناقل  ر وغماا  ل البل أو ال،اي أو 
 .2الابرب وثائق  مبت  لوضعها القانوني إزا  التنمم، الامم ي

                                                           

 المتع ق بمكاف   التهمثب. 06- 05 ل أخ م  11أنمم المادة  -1
 ر2001ر الااائمر سن  2المتابع  والااا ر ال حع   رو عاانتهات نمف الامائ،  أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر -2

 .90ص 
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 يب لأغراض تجارية بدون وثائقر هازة البضائع الحساسة القابلة للتحي -9
مثب تقدي، هحساس  قاب   ل ت ي ال ا ل لحضائعع ى غمار الناقل ياب ع ى ال ائا أ 

امبت وضعها القانوني إزا  التنمم، الامم ير بنا  ع ى ط ب اخعواع المؤه رل لمعاان    ا
 ل قانوع الامارك  226لفا  الامم م ر فإذا عاا عل ذلك يعد  خالفا لنص المادة االمخ

  ل قانوع الامارك. 324و متكحا ل ورة  ل صور التهمثب طحقا لنص المادة 
 تفريغ وشحن البضائع غشا -10

يعد فعل تفمثغ وش ل الحضائع غ،ار صورة  ل صور التهمب وهذا  ا يستفاد  ل  
لا يمكل أع ات، تفمثغ ال، ل  ل الحضائع  » ل قانوع الامارك التي تنص: 58نص المادة 

تكوع أي  بضاع    كاتب الامارك ولا يمكل أعأو  سافتها إلا دايل الموانئ حرث توزد 
 ضع العم ما  الم ددة في الفقمة اخولى أعلاه إلا: و 

 بتميمص  تابي  ل إعدادا  الامارك وب ضوره،. -
 .«يلال اخوقا  ووفق ال،موط الم ددة بمقمر المدام العاا ل امارك -

يمنع تفمثغ الحضائع أو إلقاؤها أثنا   » ل قانوع الامارك: 64كما تنص المادة 
المح   إلا في حال  وزود أسحاب قاهمةر أو بمي   ياص   ل الس  ا  المخت   بالنسح  

ف الناقل الالتاا ا  المنوه إلرها أعلاهر فمكوع بفع ه هذا قد لر فإذا يا«لحعض العم ما 
 ارتكب زمثم  تهمثب.

 العبور الانقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام-11
 ل  125نص ع مه الم،مع في المادة  1إع نماا العبور هو أحد اخنمم  الامم م  

العبور هو النماا الامم ي الذي توضع فمه الحضائع ت ت المماقح   »قانوع الامارك:
الامم م  المنقول ر  ل  كتب زمم ي إلى  كتب زمم ي آيم بما أو زوا  ع وقف ال قوق 

                                                           

 بموك الم مير   ادرة الحضائع المهمب ر دراس   قارن  برل القانوع الااائمي والفقه الإسلا ير رسال  د توراه في  -1
وأبو الراثد  ر47إلى  45ر ص 1999/2000ال،مثع  الإسلا م ر غرم  ن،ورةر   م  أصول الدالر زا ع  الااائمر سن  

 .210 إلى 180ر ص  ل 1975الضمائب غرم المحاشمةر  ؤسس  شحاب الاا ع ر الاسكندرث ر سن  المترتر  يع 
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 ل قانوع  127ولقد أوقفت المادة ر «ذا  ال ابع الاقت ادي والمسوار وتدابرم ال مم
التااا لم تاا ت مث ا  ف لا ي توي ع ى الاماركر الاستفادة  ل نماا العبور ع ى اكتتاب ا

 مح بها إلى المكتب الم ددر  كفول ا تاا بموزحهر ت ت طائ   العقوبا  بتقدي، الحضائع الم
ل الحضائع  مص س م، وفي الآزال الم ددةر وعبم ال مثق المع ل وأع أي انقاص وبتمي

 الخاضع  لنماا العبور ي،كل زمثم  تهمثب.
 النتيجة الإجرامية للتهريب الجمركي -ثانيا

النتما  الإزما م  هي اخثم المتمتب ع ى الس وك الإزما ي ول نتما  الإزما م   
غرم الذي ي دثه الفاعل بالعال، الخارزي زما  الفعل الذي  دلولاع:  دلول  ادي اتع ق بالت

ال ق الذي قدر ال،ارع زدارته بال ماي  قاا بارتكابهر و دلول قانوني يعني الاعتدا  ع ى 
 .1والمعاي  الااائم 

وإذا  ا لاحمنا طبمع  الس وك الإزما ي الذي ي،كل  وضوع الم ل المادي في زمثم   
نه س وك يمكل أع ي قق آثارا يارزم   الامائ، المادي (ر وقد لا التهمثب الامم ي نكت،ف أ

 ي قق أي أثم يارزي زمائ، الس وك المامد  الامائ، ال،ك م (.
 النتيجة المادية أو الجريمة المادية -1

تتممل النتما  في المساس بالم الح الاقت ادي  ل دول ر وذلك بالهمب  ل ال قوق  
ع ى  ل عم م  ت دام أو استرمادر وإ ا المساس بالم الح والمسوا الامم م  المفموض  

الازتماعم  ل دول ر  ل يلال  خالف  قواعد ال مم  استرماد الحضائع اخزنبم  المضمة 
 ف  ل نماا العاا والآداب العا  .لبالماتمع  ل  خدرا  أو  ن،ورا   خا

 
 
 

                                                           

 .173أنممر أنور   مد صدقي المساعدةر الممزع السابقر ص  -1
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 الجريمة الشكلية بدون نتيجة -2
اتمتب فرها ع ى الس وك الإزما ي نتما   ادي  وتسمى وهذا النوع  ل الامائ، لا  

ر نذ م  نها ع ى سبرل الممال: 1اص لاحا الامثم  ال،ك م  أو الامثم  ذا  الس وك المامد
 امد رفع بضائع في المن ق  البمث   ل المناطق الامم م  بدوع ري   تنقلر حمازة  خاع 

ضاع    ل الغش أو ع ى  تل أو وسر   نقل  خ    ل تهمثب دوع اشتماط ضحط الح
 وسر   النقلر وهذه ال الا  هي  امد أعمال ت ضرمث  ورغ، ذلك شم ها الم،مع بالتامث،.

بمامد وقوعها وت قق أر انها وب مف عل ت قق  2فالم،مع يعاقب ع ى هذه اخفعال 
 هوو  نتما  أو ضمر عنها أو عدا ت قق ذلكر فهي ت،كل زمائ، ي م الس وك الإزما ي فرها

عدواع   تمل ع ى ال قر أي تهدادا لهذا ال ق بالخ مر ولهذا فإع الم،مع اعتد بهذه الآثار 
فع ما ع ى       الماتمع يستوزب  اورأى في الاعتدا  الم تمل ع ى ال ق اعتدا 

 .3العقاب
 بين السلوك الإجرامي والنتيجةالعلاقة السببية  -ثالثا

فعل لدي ل امثم  وزود راب   سببم  برل اي،تمط القانوع العاا لقماا الم ل الما 
ا إذا وقعت النتما   ستق   هو الذي أدى إلى وقوع النتما  أ أي أع يكوع الفعل والنتما ر 

 عل الفعلر وأ كل ف  ها عنهر فلا يعود بالإ كاع إسناد النتما  إلى  متكب الفعل.
ثب الامم ير فالقواعد م هلامثم  الت ولا ي،تمط هذا الموضوع أي ي وصم  بالنسح  

العا   الم حق  في القانوع الااائي هي ذاتها الم حق  في هاته الامثم ر فاخفعال التي ت،كل 
زمم ما لا بد لها  ل نتائج وتأثرما  يارزم ر هذه النتائج ياب نسبتها إلى الس وك تخمثحا 

 شخاص المهمبرل.  ل لمتابع  اخلا الإزما ي حتى يكتمل ر نه المادي بكل عناصمه وإلا 
                                                           

،مثع الااائمير دار الامثم  المنمم ر التهمثب والمخدرا  وتبرمض اخ وال في التنبرل صقم وقمماوي عا الدالر  -1
 .31ر ص  2008الهدىر الااائمر سن  

 المتع ق بمكاف   التهمثب. 06 -05 ل اخ م  11المادة  -2
الغش  أساس ل مسؤولم  عل الامائ، الامم م ر ذ مة  ازسترمر   م  ال قوقر زا ع  ت مساعر سن    فتاح العردر -3

 .20ر ص  2003-2004
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ولو ت، القول أع بعض الس و ا  هي  ل الامائ، ال،ك م  لا انتمم ت قق نتما   
ي وع الااائي ع ى الامائ، ال،ك م  هلوقوعها فإع هذا لا انفي أع القواعد الم حق  في القان

ا لاشتماط ذاتها الم حق  ع رهار دوع أع يكوع لها أي  ي وصم  تذ مر فلا  اال فرها إذ  
 افم الماب   السببم  برل الس وك والنتما .تو 
 

 الثالث  فرعال
 الركن المعنوي 

 
 ل المقمر أع لا يسأل ال،خص زاائما إلا إذا أقدا ع ى فعل عل إدراك وإرادة أي  

را قادرا ع ى توزمه س و ه ن و فعل اقادرا ع ى فه،  ايم  فع ه وع ى تقدام نتائاهر حما  خت
  عرلر بعردا عل أي  ؤثما  يارزم . عرلر أو الا تناع عل فعل 

وبمعنى آيم "إرادة الإضمار بم     قانونم    مم  بقانوع يفتمض ع ، الكاف  به"  
 .1الفقه ع ى تعمثف الم ل المعنوي ل امثم به وهو  ا أزمع 

وثخت ف الفقه برل  عتد بالم ل المعنوي في تأسمس الامائ، الامم م  عمو ار وهو  
 آيم غرم  عتد به.الاتااه السائدر و 

 الاتجاه المعتد بالركن المعنوي  -أولا
يعتبم أص اب هذا الاتااه أع الامائ، الامم م  عا  ر وزمثم  التهمثب الامم ي  

التي قوا ها ع ى الم ل المعنوي علاوة ع ى الم نررل  2بالخ وص  ل الامائ، العمدي 

                                                           

 .42الدالر الممزع السابقر ص أنمم نبرل صقم وقمماوي عا  -1
زمائ، التهمثب الامم ي في ضو  أحكاا  نمم  التاارة العالمم ر رسال  د توراهر   م  ال قوقر أنمم ي ف الله الم ماير  -2

 .290ر ص زا ع  المنوف ر القاهمةر بدوع سن 
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تن،ئ  سؤولم  ولا تستوزب عقابا  ا  القانوني والمادير لا تقوا إلا به. فماديا  الامثم  لا
 .1ل، تتوافم إلى زانبها  ل العناصم المعنوي  ل ع ، وإرادة لاكتمال  ماع الامثم 

 :العلم -1
هو  ا بكل واقع  تقوا بها الامثم ر  ل س وك إزما ي  ماانحغي أع ي مط الااني ع م   

المتمتح  عل هذا الفعلر والتي ع  في نص التامث،ر والنتما    دد بالنموذج الإزما ي ل واق
 اتممل فرها الاعتدا  ع ى ال ق الذي ي ممه القانوع.

فمكوع الفاعل  متكحا لامثم  التهمثب الامم ير  تى أدرك أع  ا يقوا به هو يمق  
لقواعد قانوع الاماركر وتعديا ع ى الم الح التي ي مرها هذا القانوعر فع مه أع يع ، بوزود 

بدايل حقربته حال إديالها الحلاد أو إيمازها  نها فإذا انتفى عن م الحضاع  الممنوع  
 دالع ، ل، تكتمل أر اع الامثم ر  ما ات قق الع ، إذا تبرل أع المهمب ال ائا لحضاع  ل، يسد

عنها المسوا الامم م  والمسوا والضمائب اخيمى قد تااوز بفع ه الخط الامم ي عن م 
 .2ا الامم م و سرل الم بها القانوع ت   لازا ل ع ، بالاه  التي أناط

 :الإرادة -2
إضاف  إلى عن م الع ، اتعرل أع اتوافم لدى الااني إرادة ارتكاب الامثم  وذلك بأع  

 .3يقع الن،اط المادي  ل شخص  مرا ولديه حمث  الايتمار
له فأساس  ل التااا هو إرادة فاع ه بالخ وص في قانوع العقوبا  والقوانرل المكم    

 و نها قانوع الامارك فالفعل إذا  اع بدوع إرادة يكوع صاححه  عفما  ل الالتااا بالمسؤولم .
وفي هذا ال دد امزع لت برق القواعد العا   في قانوع العقوبا  في ظل انعداا نص  

 عتوها وارتكب فعلا  ل  وياص انم، المسأل ر لا يسأل الفاعل إذا  اع قاصما أو  انونا أ
                                                           

اف تهر رسال   ازسترمر   م  الع وا واقع التهمثب في الااائم والاسترماتمام  الامم م  لمكأنمم بوطالب بماهمير  -1
 .76ر ص 2005-2004الاقت ادي ر زا ع  ت مساعر سن  

 .44ر 43أنمم نبرل صقم وقمماوي عا الدالر الممزع السابقر ص  -2
ر دار 1992 ادي   ب حافظر زمثم  التهمثب الامم ي في ضو  الفقه وأحكاا النقض والدستورث  الع ما حتى عاا  -3

 .114ر ص 1992ر الإسكندرث  سن  الفكم الاا عي
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و ا ا رها  ل قانوع العقوبا ر إذ هو ال،مثع   47تهمثب الامم ي حسب نص المادة ال أفعال
 العا   فمما يخص أسحاب الإعفا   ل المسؤولم  الااائم .

 الاتجاه غير المعتد بالركن المعنوي  -ثانيا
اذهب أن ار هذا الاتااه إلى عدا الاعتداد بالم ل المعنوي ل امائ، الامم م  و نها  
التهمثب فهي  ل الامائ، المادي  التي تقوا بمامد توافم عناصم الم ل المادي زمثم  

 .1الم  وب  دوع ضمورة ل ح ث عل توافم الق د الانائي
فتقوا  سؤولم   قتمف هذا الفعل دوع اشتماط ل عناصم المعنوث  اخيمى  ل ع ،  

س، وازتاز حدود الإق م، شخص  ملا باسترماد بضائع   مورة أو  متفع  الم  اوإرادةر فإذا قا
الامم ي ب ف  غرم شمعم ر يارج ال مثق القانوني فإنه يسأل عل ارتكابه زمثم  تهمثب 
زمم ير دونما حاز  إلى إثحا  شي  غرم قما ه بالفعل المادي لهذه الامثم ر ودوع  ماعاة 

 .2ل اانب النفسي أو الم ل المعنوي لديه
ها إلى مثم  التهمثب الامم ير بمامد بموز ز والم،مع الااائمي يقمر المسؤولم  عل 

حرا الوزودر  كتفما بتوافم الم نرل القانوني والمادي دوع ال از  إلى الح ث عل توفم النم  
 .3أو إثحا  الم ل المعنوي 

لا ياوز  » ل قانوع الامارك التي تنص ع ى أنه: 281/1فحقما ة نص المادة  
الم،مع في الماال الامم ي عل  يموجاتبرل  «ل قاضي تبمئ  المخالفرل استنادا إلى نرته،

القواعد العا   في  اال التامث، التي تقوا ع ى الم نرل المادي والمعنوير فمقم، المسؤولم  
 بدوع ق د وبدوع ي أ.

                                                           

اذهب في هذا الاتااه  ل  ل الم،مع ال بناني والسوري و ذا الم،مع الفمنسي إلى غاي  تعدال قانوع الامارك عاا  -1
 حرث انتقل إلى فكمة الاعتداد باخر اع الملاث التق ردي  ل امثم  الامم م . 1987

الااائمير رسال  د توراهر   م  ال قوق والع وا السماسم ر زا ع  ت مساعر سن   الامائ، الامم م  في القانوع   فتاح العردر -2
 .22ر ص ر الااائم2011-2012

أحمد ي مفير تهمثب الحضائع والتدابرم الامم م  الوقائم ر ال حع  اخولىر داواع الم بوعا  الاا عم ر وهماعر ص  -3
الممزع  ال حع  المابع ر بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر ر أحسل77ر بوطالب بماهمير الممزع السابقر ص 26ر 25

 .20ر 19السابقر ص 
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 ماعاة الاانب  رة علوبهذا الت مثح يكوع الم،مع الااائمي قد تخ ى ب مثح العحا 
أحسل النم  الذي شكل ولا زال ي،كل سندا قوثا لقاعدة البما ة المفتمض  في النفسي و بد

 زانب المته، حتى تمبت إدانته.
كما أنه ي تمل الق د الانائي في زمائ، التهمثب الامم ير فلا حاز  لإدارة الامارك  

لمواد  اا   ا  عه إذا  اع حائا أو النماب  العا   أع تمبت أع المته،  اع عالما بم توث
 منوع  ل، يكل يع ،  اهرتهار أي زاهلا طبمعتهار فلا توزد صعوب  في إثحا  أع هذا 

 .1ال،خص  اع ي وز هذه المواد بغمض تهمثبها
ة( تقوا قمثن  افتماض الخ أر وتوافم الق در ولا ز فحمامد ثبو  الفعل المادي  ال ما 

  ضمق  زدار  ما أع القاضي لا يمكنه إفادة المخالفرل يمكل نفي المسؤولم  إلا في حالا
 ما اؤ د أع الامائ، الامم م  و نها التهمثب زمائ،  ادي  لا  2بالبما ة استنادا إلى حسل نرته،

 تت  ب لقما ها إثحا  الم ل المعنوي.
لكل هذا التوزه الم  ق في تبني الم،مع لقاعدة استحعاد حسل النم ر والتق مص  ل  

أع تكوع  وضوعا  إلى حتما هذه القاعدة اضي التقدامث  في هذا الماال يقود  القس  
للانتقادر  ونها تتعارض  ع أه،  اايا الس    التقدامث  ل قاضي وهي ت قرق أفضل درزا  

 العدل الذي اتغنى الاممع بأنه فوق القانوعر بل هو غاي  القانوع و ن،ده.
في نص المادة ع ى هذه القاعدة  اع هدفه هو  ولعل غاي  الم،مع بإعلانه ال مثح 

 ماعاة وتغ رب الم     الاقت ادي  ل حلاد أي الدفاع عل   الح الخاثن  العا  ر فاع ها 
فوق  ل اعتحارر ي وصا لممون  الم ل المعنوي والذي يمكل أع اتذرع بأي شخص  متكب 

 .3ل امثم  لنفرها

                                                           

 .40ر ص 36ر عدد 1988سعرد اوسفر الم ل المعنوي ل امثم  الامم م ر  ا   ال،مط ر  ارس  -1
ر تمنع 1998ق جر التي  انت قبل تعدال  281الم،مع قد ل ف  ل حدة نص المادة  عنسرم في هذا ال دد أ -2

  ل إفادة المخالفرل  ل المموف المخفف  استنادا لنواياه، ال سن . القاضي
 .26أنمم أحمد ي مفير الممزع السابقر ص  -3
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ه  ل ، في وضع سي ر  ل زاوث  حدِّ هتهذا الهدف الذي انافي العدال  لاع ه الم 
الإ كانما  المتاح  له ل تمسك ب سل نرتهر إذ يمنعه  ل التمتع بإ كانم  الدفع ب سل نم  إلا 

 في حالا  استمنائم  في إطار ضرق  ع صعوب  ال،موط التي تضحط هذا الدفع.
فإنه يستفاد فمل حرث الاستمنا  باواز الدفع ب سل النم  في زمائ، التهمثب الامم ي  

التي تنص ع ى ت برق اخحكاا المن وص ع رها  06 -05خ م ا ل  26 ل نص المادة 
في قانوع العقوبا  بالنسح  ل مساهمرل في الامثم  وفي قانوع الامارك بالنسح  ل مستفردال 

  ل الغش.
 ل قانوع العقوبا  أحكاا ال،مثكر وهما ت،تمطاع  43و 42وقد تضمنت المادتاع  
 المعنوي لقماا المسؤولم  في حق ال،مثك في الامثم .الم ل 
ال  كما أنه يستمني  ل قاعدة عدا زواز الدفع ب سل النم  في الامائ، الامم م  ح 

 كمر  ل قانوع الامارك إلى ت برق  318أحالت المادة  ال،موع في ارتكاب الامثم  إذ
  لارتكاب زن   زمم م  تعد  ل   اول » ل قانوع العقوبا  بن ها: 30أحكاا المادة 

 30ر وبالمزوع إلى نص المادة « ل قانوع العقوبا  30كالان   ذاتهار طحقا خحكاا المادة 
 ل قانوع العقوبا  يستخ ص أع ال،موع في الان   يقتضي بالضمورة توافم الم ل 

 المعنوير و ل ث، فإع ال،موع في زن   التهمثب الامم ي ات  ب بدوره ق دا زنائما.
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 المبحث الثالث
 الجرائم الجمركية الأخرى 

بالت مق ل مخالفا  التي تضحط بمناسح  استرماد الحضائع  مح ثتقت م دراستنا لهذا ال 
الماني فقد    بأولر أ ا الم   بأو ت دامها عبم المكاتب الامم م ر وذلك في  

 ي  ناه لدراس  اخعمال ال،بره  بالاسترماد والت دام بدوع ت مثح.
 

 الأول: طلبالم
 المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركية 

إع المخالفا  التي تضحط في المكاتب الامم م  بمناسح  استرماد الحضائع وت دامها  
يخت ف  فهو ها عل  فهوا التهمثب في  وع هذا اخيرم يقع يارج المكاتب الامم م  

ت مثح أو بت مثح  اور فمقع في المكاتب كقاعدة عا  ر برنما الاسترماد والت دام بدوع 
الامم م ر إذ أع المستوردال أو الم درثل يعبموع هذه المكاتب ولا ي محوع بالحضاع  أو 

 أع الحضاع  الم مح بها عند الاسترماد أو الت دام لا تن بق  ع البماع المف ل.
م تعدال ونتما  ل تعديلا  التي أدي ت ع ى هذا ال نف  ل الامائ، الامم م  إث

 ر إرتأانا أع نقسمها إلى قسمرل هما:1998قانوع الامارك بموزب قانوع 
 .الاسترماد والت دام بدوع ت مثح -
 بت مثح  اور.  دامالاسترمادوالت -

هو تخ ي الم،مع  ل غرم  بمر زدي عل  10 -98أه،  ا يمرا القانوع رق، ف 
فقها وقضا ا و ذا في     ح "الاسترماد والت دام بدوع ت مثح"ر وهو     ح  كمس 

داولا لدى العاا والخاصر واستعماله ل، امم أي إشكال تالقانوع المقارع فضلا عل  ونه  
 نممي أو عم ي سوا  ع ى  ستوى القضا  أو الامارك.
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ابمر أص اب هذا التعدال رأاه، بأع الإسترماد بدوع ت مثح هو في حقمق  اخ م  
ع مه التااا الت مثح بالحضاع  وأيل به بعدا  استرماد بت مثح  اورر ذلك أع  ل يقع

وز أي شي ر وبالتالي امتكب ت مث ا  اورار  مثح بها يعد  أنه صمح بأنه لا ي الت
 .1ق .ج 198وسنده، في ذلك هو نص الفقمة المالم   ل المادة 

وإذا  اع هذا التبمثم ص م ا  ل الناحم  النممث ر إلا أنه  ل الناحم  العم م  لا اوزد  
فقها وقضا  بامة ق ،ر وهذا  ا سنبرنه  ل  بمر قماا الم،مع ل، ب     ح  كمس ا ا

 : اا ييلال 
 الفرع الأول

 الاستيراد والتصدير بدون تصريح 
 

اتفق غالبم  الفقها  ع ى أع انعداا الت مثح المف ل يعد ال ورة المم ى ل مخالفا   
عم ما  الف ص والمماقح ر وثت قق ذلك التي تضحط في المكاتب أو المماكا الامم م  أثنا  

 عند  مور الحضاع  ع ى  كتب زمم ي دوع الت مثح بها خعواع الامارك.
ف الاسترماد تعمِّ  1998ق. ج قبل إلغائها بموزب قانوع  330فكانت المادة  

ق  كاتب الامارك والت دام بدوع ت مثح بأنه الاسترماد أو الت دام الذي ات، عل طمث
وهو تعمثف صالح في ظل الت،مثع الاداد  ع إضاف  المماكا   ف لربدوع ت مثح 

 ل مكاتب الامم م .
 ل يلال هذا التعمثف نستنتج أع الاسترماد والت دام بدوع ت مثح يقوا ع ى  

 عن مثل أساسررل هما:
 رالممور بالحضاع  ع ى  كاتب زمم م  -
 .عدا الت مثح بالحضاع  -

                                                           

ق. ج:" يعتبم المسافم الذي يعبم حدود اخ اكل المخ    ل مماقح  قبل أع يستوفي  198الفقمة المالم   ل المادة -1
 الحضائع المقبول ...".الإزما ا  التنمممم   أنه صمح بأنه لا ياوز إلا 
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 الجمركية المرور بالبضاعة على المكاتب -ولاأ
وهو العن م اخساسي في زمثم  الاسترماد أو الت دام بدوع ت مثحر ففي حال   ا  

 ي حح الفعل حرنئذ عملا  ل أعمال التهمثب. 1إذا ت، الممور يارج المكاتب الامم م 
 عدم التصريح بالبضاعة -ثانيا

ها و ذا ق. ج  ل الحضائع المستوردة أو التي أعرد استرماد 75أيضعت المادة  لقد 
    انتالحضائع المعدة ل ت دام أو التي أعرد ت دامهار لت مثح  ف ل لدى الامارك سوا

 هذه الحضائع ياضع  ل  قوق أو المسوا أا لا.
ها المدام العاا ل امارك بمقمرر تبدال دق. جر في حالا  ي د 82كما تارا المادة  

 ل امارك. 3علاا الآليبل حتى بواس   الإ 2ال مثح المف ل بت مثح شفوي أو  حسط
ح حسب شموط ت ددها إدارة الاماركر عند ا لا ق ج ل م مِّ  86كما تارا المادة  

 ر بأع اودع ت مث ا ناق ا ادعىيمكنه تقدي، الوثائق الم  وب  لدع، الت مثح ع ى الفور
"الت مثح المؤقت" بعد تعهده بتقدي، الوثائق الناق   أو استعمال الت مثح في الآزال 

 الم ددة  ل طمف إدارة الامارك.
ق جر وهي  325في المادة أهمها ورد يأيذ عدا الت مثح بالحضائع عدة صور  
 كالآتي:

ستعمال طمق : وثت، ذلك دوع ال او  إلى التدلمس وبدوع االصورة الأولى: التصريح بالنفي
أو وسائل احتمالم  لإيفا  الحضاع    ل الغشر ف،كل الت مثح يخت ف لدى الامارك 

أو الم درر فإذا  اع صاحب الحضاع   سافما  دبايتلاف طبمع  الحضاع  وصف  المستور 
ق ج تارا له الت مثح بها شفوثار أ ا إذا  انت الحضاع  ذا  198و اع امافقها فإع المادة

                                                           

 الااائمي. ق ج 31المادة  -1
 .03/02/1999المؤرخ في  02 قمر المدام العاا ل اماركر رق،  -2
 .03/02/1999المؤرخ في  09 قمر المدام العاا ل اماركر رق،  -3
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ا تعرل ع ى المستورد أو الم در سوا   اع  سافما أو تازما الت مثح بهطابع تااري فر
 غرم أنه ياوز ل مسافم تقدي، ت مثح  حسط. كتابما وذلك بتقدي، ت مثح  ف ل

فحالنسح  ل  ال  اخولىر فإع عدا الت مثح بالحضاع  ات قق عند المد بالنفي ع ى  
ر وهي ال ورة اخكمم انت،ارار ديهسؤال أعواع الامارك عند دعوته إلى الت مثح بما ل

 .1صدر  الم كم  الع ما عدة قمارا  في هذا الماالإذأ
أ ا بالنسح  ل  ال  المانم ر فرت قق عدا الت مثح بالحضاع  بالإنقاص  ل الحضاع   

ها أو  مرتها وبالتالي اوصف فرها سوا   ل حرث قممتها أو  ن،أ الم مح بها أو الاثادة
 ت داما بت مثح  اور  ما سنماه لاحقا. الفعل استرمادا أو

: قد يأيذ فعل عدا الت مثح الصورة الثانية: إخفاء البضائع عن تفتيش أعوان الجمارك
بالحضاع  صورة  عقدة إذا  ا لاأ الم در أو المستورد إلى طمق احتمالم  لإيفا  الحضاع  

الامارك بموزب قانوع  عل تفتمش أعواع الامارك. هذا الفعل  اع يعتبم قبل تعدال قانوع 
 ق ا قبل تعدا ها. 327ر عملا  ل أعمال التهمثب طحقا لنص المادة 1998

فعل ل: ي،كل هذا امن البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك الإنقاصالصورة الثالثة: 
 1/ 325عملا  ل أعمال الاسترماد أو الت دام بدوع ت مثح وفقا لما ن ت ع مه المادة 

الحضائع هو ت وث ها وعمضها للاستهلاك في السوق  إنقاصق. جر ذلك خع الهدف  ل 
 .2الداي م  أو ت دامها دوع تقدي، الت مثح المف ل بها  سحقا

رة في بيانات الشحن وعدم ذكرها في الصورة الرابعة: عدم التصريح بالبضائع المحظو 
وثائق النقل عندما تكتشف هذه البضائع على متن السفن والمركبات الجوية الموجودة في 

ا ق جر إذ ا ا  325/2ن ت ع ى هذه ال ورة المادة : حدود الموانئ والمطارات التجارية

                                                           

ل ادر ر   نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر ا11/07/1998قمار  54963  ف رق،  2ق 2غ. ج -1
 .33عل المدامث  العا   ل اماركر ص 

 ر غرم  ن،ور.24/07/1994قمار  121594  ف  3ج ا ق غ  -
 ر غرم  ن،ورثل.14/04/1997قمار  143766ر   ف 17/03/1997قمار  142256غ ج ا ق   ف -2



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 89 

الامارك فور الوصول   ح  الاوث  بتقدي، بماع ال مول  لإدارةع ى رباع السفرن  أو قائد المم 
انت هذه إلى المرنا  أو الم ارر وإغفال ذ م بعض الحضائع في بماع ال مول  سوا   

أ تع  الح ارةر و انت بضائع   مورة يعد هذا الفعل استرمادا بدوع الحضائع س عا أو  ؤنا أو 
 ت مثح.

. 325/3: وهي  ا ن ت ع مه المادة ق ج 21الصورة الخامسة: مخالفة أحكام المادة 
ق. ج تمرا برل حالا  ال مم  ل الاسترماد أو الت دام التي يمنع فرها استرماد  21فالمادة 

وت دام الحضاع ر وحالا  ال مم  ل الامم   التي تكوع فرها الحضاع    مورة عند 
 الامم   ف سب.

ما  ا إذا  اع ال مم زائر أففي ال ال  اخولى إذا  ا  اع ال مم    قا تقوا الامثم  
 .الامثم فلا تقوا 
أ ا في ال ال  المانم ر فتقوا الامثم  إذا ل، تكل الحضاع  المستوردة أو المعدة  

ل ت دام    وب  بمي   أو شهادة أو أي سند قانوني أو  اع السند المقدا غرم قابل 
 ل ت برق أو إذا ل، تت، الإزما ا  الخاص  بالامم   ب ف  قانونم .

أو تفريغ البضائع المصرح بها قانونا بدون ترخيص مصلحة الصورة السادسة: شحن 
 .7/ 328: وهي ال ورة المن وص ع رها في المادة الجمارك

الصورة السابعة: بيع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبي بطريقة غير شرعية ووضع 
ق. جر وثتع ق باممع  8/ 325: وهو  ا ن ت ع مه المادة لوحات ترقيم مخالفة للتنظيم

 .1وسائل النقل سوا   انت سمارا ر درازا ر بوايمر أو طائما 
 .9/ 329: ن ت ع مه المادة متيازي عن مقصدها الاتحويل البضائع : الصورة الثامنة

فهناك  اموع   ل أصناف الحضائع التي ي ها قانوع الامارك بالإعفا   ل  
  ل برل هذه الحضائع: ال قوق والمسوا الامم م  عند ا تستخدا في أغماض  عرن ر نذ م

                                                           

 .ثلر ر غرم  ن،و 14/04/1997قمار  143766ر    ف رق، 17/03/1997قمار  142256  ف رق،  3غ. ج ا ق -1
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ا بمحلا  و المواد البتمولم  المستعم   لتموثل البوايم أو المماكب الاوث  التي تق -
 ق ج(. 219و 215دولم ر  المادتاع 

 ق ج(. 213الحضائع الموزودة ت ت نماا القبول بالإعفا   المادة  -
وطاق، الملاح  الاوث  والمسافمثل  المواد  الحايمةاخغذي  والمؤون  اللاز   لاحتمازا   -

 ق ج(. 219و 217ر 216
اخشما  واخ تع  ال،خ م  و ذا الحضائع المستوردة  ل طمف المسافمثل المخ     -

 .1ي ت دد قممتها بموزب قوانرل  الم ستعماله، ال،خ ي أو العائ ي والتلا
 ؤقت  بالإق م، الامم ي الحضائع المستوردة  ل طمف المسافمثل الوافدال لإقا    -

والمخ    لاستعماله، ال،خ ي عدا الحضائع الم مورة حمما    قا عند الاسترماد 
 ق ج(. 197 المادة 

 .%60. بنسح  تفوق 2السمارا  السماحم  المستوردة  ل قبل المااهدال المع وبرل -
سا رل اخشما  واخ تع  ال،خ م  و ذا السمارا  المستوردة  ل قبل المواطنرل الم -

 ق ج(. 202لدى الهرئا  الدب و اسم  والقن  م  في إطار تغررم الإقا    المادة 
فرت قق فعل ت وثل بضاع  عل  ق دها الا تمازي بالنسح  ل حضائع السالف  الذ م 
في حال   ا إذا عمضت ت ك الحضائع المستوردة بالإعفا   ل ال قوق والمسوا الامم م ر 

   دوع دفع المسوا وال قوق وازح  اخدا .للاستهلاك بالسوق الداي م
وإضاف  إلى عدا الت مثح بالحضاع ر فإع المخالفا  التي تضحط ع ى  ستوى 
المكاتب والمماكا الامم م  أثنا  عم ما  الف ص والمماقح  تأيذ  مهما ثانما اتممل في 

 الماني. عن مالاسترماد والت دام بت مثح  اورر وهذا  ا سنتعمض له في ال
                                                           

قمم   2000ر المتضمل قانوع المالم  لسن  23/12/1999المؤرخ في  11 -99 ل القانوع رق،  60حدد  المادة  -1
 دج 20.000ل،خ ي أو المهني بمب غ الحضاع  المعفاة  ل ال قوق والمسوا الامم م  عند ا تكوع  خ    للاستعمال ا

 .2003ر المتضمل قانوع المالم  لسن  28/12/2002المؤرخ في  22 -03دج بموزب القانوع رق،  50.000ورفع إلى 
 1983تكمر ي لسن  ر المتضمل قانوع المالم  ال25/06/1983المؤرخ في  83/10 ل القانوع رق،  178/16المادة  -2

 م .المعدل  والمتم
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 لفرع الثانيا
 الاستيراد أو التصدير بتصريح مزور 

 
يق د بالاسترماد أو الت دام بت مثح  اورر هو  مور بضاع  بمكتب زمم ي  ع  

نستنج ف الت مثح بها خعواع الامارك عل طمثق ت مثح لا ان بق ع ى الحضاع  المقد  .
 عن مثل أسماسررل: ل هذا التعمثف أع الاسترماد أو الت دام بت مثح  اور يقوا ع ى 

 الممور بالحضاع  عبم  كاتب زمم م . -
 الإدلا  بت مثح لا ان بق ع ى الحضاع  المقد  . -

 المرور بالبضاعة على المكاتب الجمركية -ولاأ
فقد سبق أع ت مقنا لهذا العن م في الفمع اخول الخاص بالاسترماد أو الت دام  

 بدوع ت مثح.
 الإدلاء بتصريح لا ينطبق على البضاعة المقدمة -ثانيا

فإذا  اع  ل وازب المستورد أو الم در أع يقدا ت مث ا  ف لا بالحضائع فهو  
  اا أيضا بت ابق ت مث ه  ع الحضائع الم مح بها.فأزاز قانوع الامارك خعواع الامارك 

 ل الحضائع الم مح  ل تأكد  ل ص   المع و ا  الواردة في الت مثح بالحضاع ر بتفتمش
 بها أو بعضها وذلك ل ت قق  ل ص   الت مث ا .

ر تتع ق أغ بها بسمارا  ت مل 1توزد في القضا  أ م    مرمة ل ت مث ا  الماورة 
وثائق غرم   ابق  لمواصفاتهار وذلك نتما  لتاوثم المق، التس س ي في ال مازر أو استبدال 

 سمارة قديم  بأيمى حدام  ال نع...الخ.

                                                           

حق شخص سافم إلى فمنسا وأيذ  عه سمارته لت  م هار وعند عودته تبرل إثم قضت الم كم  الع ما بقماا الفعل في  -1
ع غرم  ن،ور(. 17/04/1994قمار  107871  ف  3ف ص السمارة بالمرنا  أع رق، يمك ها قد ت، تاوثمه  غ ا ج ق 

ورد  مم   ل كما قضت أيضا في قضم  تتع ق باسترماد القماش بقماا فعل الاسترماد بت مثح  اور في حق تازم است
القماش بعد ا تبرل اخعواع الامارك أع الحضاع  التي ت م ها ال،احن  تفوق الحضاع  الم مح بها لدى الامارك وقد تأكد 
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فالت مق للأعمال التي تعد استرماد أو ت دام بت مثح  اورر يقتضي ع رنا دراس   ا  
ق ج بعد تعدا ها  325 ل المادة  6ر 5ر 4ر 3زا  ع ى سبرل الممال في  ل  ل الفقمة 

  الآتي: 1998بموزب قانوع 
ق ج أو محاولة  21الحصول على إحدى السندات المنصوص عليها في المادة  -1

 ق .ج. 325/3: وهي ال ورة التي ن ت ع رها المادة عليها عن طريق التزويرالحصول 
ق ج تع ق زمم   بعض الحضائع ع ى تقدي، ري   أو  21/2رأانا سابقا أع المادة  

 ا ت، ال  ول ع ى إحدى هذه السندا  أو   اول  ادة أو أي سند قانوني آيمر وإذا شه
و م ر أو بواس   ت مث ا   اورة أو بأي طمثق  ال  ول ع رها بواس   تاوثم اخيتاا العم

 تدلمسم  أيمىر فمعد هذا الفعل استرمادا أو ت داما بت مثح  اور.
يعتبم  4/ 325: ن ت ع رها المادة من تدابير الحظر لتهربالتصريح المزور قصد ا -2

كل ت مثح  اع الهدف  نه أو نتماته التم ص  ل إزما ا  ال ممر فعلا  ل أفعال 
 ترماد أو الت دام بت مثح  اور.الاس

في هذا الماال  1فمل ناحم  القضا  ناد أع الم كم  الع ما قد أصدر  عدة قمارا  
ر قضت فرها بقماا فعل الاسترماد بت مثح  اور لكوع المتهمرل أدلوا 14/07/1996بتارثخ 

قضم  بت مث ا   اورة بهدف التم ص  ل ال ممر فع ى سبرل الممال نأيذ  ا حدث في ال
التي صمح فرها المستورد بأنه استورد  ادة يمط ال وفر في حرل  1994الواقع  سن  

أثبتت المماقح  أنه استورد القماش الذي ت، توقمف استرماده بموزب قمار وزاري  ؤرخ في 
14/03/19922. 

                                                                                                                                                                                     

  ف  3 تم عل الكمم  الم مح بها لدى الامارك  ج ا ق  1500ذلك بعدو وزع ال مول  التي اتضح أنها تاثد بد: 
 .ر غرم  ن،ور(16/07/1995قمار  121303

 ر غرم  ن،ورثل.14/07/1997قمار  132971و  ف  132969ر   ف 3غ ج ا ق  -1
 ر غرم  ن،ور.17/03/1997قمار  141038  ف  3غ ج ا ق  -
 ر غرم  ن،ور.14/07/1997قمار  132666  ف  3غ ج ا ق  -2
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التصريح المزور من حيث النوع والقيمة أو منشأ البضائع أو من حيث تعيين المرسل  -3
فم،تمط هنا لقماا فعل الاسترماد أو  ق. جر 325/5ن ت ع رها المادة  الحقيقي: هإلي

 الت دام بت مثح  ف ل توافم ثلاث  عناصم وهي:
 ت مثح  اور حول النوع أو القمم  أو المن،أ أو تعررل الممسل إلمهر -
 أع ات، ذلك بواس   وثائق  اورةر -
الم مورة أو الخاضع  لمس، أع تكوع الحضاع    ل الغش  ل صنف الحضائع  -

  متفع.
 تصريح مزور حول النوع أو القيمة أو المنشأ أو تعيين المرسل إليه - أ

فهو يعد في حد ذاته  خالف  زمم م  بسم   إذا  ا ت، بدوع استعمال وثائق  اورةر  
 ل الغش هما فالفعل هو  اما أصلار غرم أع استعمال الوثائق الماورة وطبمع  الحضاع   

  إع  اع  خالف   ل الدرز  اخولى أو المانم  أو المالم (. ات كماع في وصفه ال ذاع
 أن يتم ذلك بواسطة وثائق مزورة -ب   

فالت مثح الماور لا ات قق بتقدي، وثائق  اثف  ف سب وإنما ات قق  ذلك بتقدي،  
   ل الت مثح. الحضاع وثائق غرم ص م   أو غرم وافم  أو غرم   ابق  ع ى 

 محل الغش من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم البضاعةأن تكون  -ج   
  متفع

فلا أثم ل بمع  الحضاع  ع ى قماا المخالف  وإنما لها أثم في وصف الامثم   خالف   
 أو زن  .

التصريح المزور أو المحاولة الرامية إلى استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو أي  -4
حرث تأيذ  6/ 325وهي  ا ن ت ع مه المادة  بالاستيراد أو التصدير:امتياز آخر يتعلق 

 هذه ال ورة ثلاث   ماهم وهي:
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الت مث ا  الماورة أو أي    اول  يكوع الهدف  نها أو نتماتها ال  ول ع ى  ل أو  -أ
بعض الضمائب الامم م  السابق سدادها أو المحالغ المدفوع  ل سابها أو ضمائب الإنتاج أو 

 تهلاك وإلى غرم ذلك.الاس
 ل ت مثح  اور أو  ل   اول  يكوع هدفها أو نتماتها الإعفا    ما أو زائما  ع  -ب   

 دفع المسوا وال قوق الامم م .
الت مث ا  الماورة أو  ل   اول  تكوع غااتها أو نتماتها الاستفادة   ما أو زائما  -ج   

  ل رس،  نخفض.
 

 الثاني مطلبال
 الشبيهة بالاستيراد أو التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزورالأعمال 

 
مكاتب الامم م  أثنا  إلى زانب أعمال التهمثب والمخالفا  التي تضحط في ال 

والمماقح ر فقد نص قانوع الامارك ع ى  خالفا  أيمى  راها عل الفئترل  ص عم ما  الف
 السابق ذ مهمار وثمكل تقسممها إلى قسمرل:

 ال،بره  بالاسترماد أو الت دام بدوع ت مثحراخعمال  -
 فمعرلتناولهما وفق نواخعمال ال،بره  بالاسترماد أو الت دام بت مثح  اورر وس -

 كالآتي:
 

 الفرع الأول
 الأعمال الشبيهة بالاستيراد أو التصدير بدون تصريح 

ع ى نوعرل  ل اخعمال ال،بره   320و 319فقد نص قانوع الامارك في المواد  
 : اا يسنعمضها وفقا بالاسترماد والت دام بدوع ت مثحر واخ م اتع ق بالمخالفا  التي 
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 عدم تقديم التصريحات وبيانات الحمولة في موعدها -ولاأ
/ بر أربع صور 319يأيذ هذا النوع  ل اخعمال المن وص ع رها في المادة  
 وهي:

ة من بيان الحمولة عند طلبها من طرف أعوان سخعدم تقديم يومية السفينة ون -1
 المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ

ق ج ع ى رباع السفرن ر فور الديول إلى المن ق  الح مث   53حرث تفمض المادة  
 ل الن اق الامم ي وعند أول ط ب تقدي، او م  السفرن  وبماع ال مول  أو أي  وثمق  أيمى 
تقوا  قا ها خعواع الم     الوطنم  ل ماس ال،واطئ وتس م، نسخ   ل بماع ال مول  

ل  عدا تقدي، الوثائق كرنه،  ل  مارس   ماقبته،ر وفي حاه لتمار إلره، أعلالأعواع الم،ل
 د أول ط ب اعتبم ذلك  خالف  زمم م .المذ ورة عن

 لة السفينة لإدارة الجمارك في الميعاد المحددو عدم تقديم بيان حم -2
ق ج ع ى رباع السفرن  أو  مم ه القانوني تقدي، بماع ال مول   57فناد أع المادة  
مول   ل  ؤع السفرن  وأ تع  الح ارة وس عه،ر غ في الإق م، الامم ير وبماع ال ل تفمثالمعدة 

ل و ساع   ل وص 24وأي  وثمق  أيمى ت الب بها إدارة الامارك وذلك في أزل لا اتعدى 
 السفرن  إلى المرنا  لو  انت فاغمة.

 مم م .يعد  ل إيلال أو ا تناع عل تقدي، الوثائق المذ ورة أعلاه  خالف  ز 
 عدم تقديم التصريح المفصل أو ورقة الطريق عند النقل برا -3

ق ج ع ى ناق ي الحضائع بما تقدي، ت مث ا  ف لا بالحضائع فور  61فت اا المادة  
ورق  ال مثق التي تعد بمماب  ت مثح  وزا  ى  كتب الامارك وأزاز  له، تقدي،وصولها إل

كل  ل التعمف ع رها  مل نوع ال مود وعددها ونوع تبرل اتااه الحضائع والمع و ا  التي تم
 الحضائع وتسمرتها ال قمقم  وأ اكل ش نها.
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وثعتبم عدا تقدي، الت مثح المف ل ل حضائع أو ورق  ال مثق لإدارة الامارك  خالف   
 زمم م .

 عدم تقديم تصريح مفصل بتصليح سفينة أو طائرة جزائرية بالخارج في الآجال المحدد -4
ق ج أص اب السفل وال ائما  ذا  الانسم  الااائمث   229توزب المادة إذ  

 بالت مثح بالت  م ا  أو التاهراا  التي تضاف إلرها يارج الإق م، الامم ي عند ا تفوق 
دجر وذلك بتقدي، ت مثح  ف ل عنها إلى أحد المكاتب الامم م  في  50.000 قممتها
 أيضا لهذا الوازب يعد  خالف . لإيلااو ا الموالم  لوصولهار وأي  15ظمف 

 المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع الموضوعة في نظام العبور -ثانيا
ق ج نماا العبور بأنه النماا الذي توضع فمه الحضائع ت ت  125ف المادة فتعمّ  

الإعفا  المماقح  الامم م  المنقول   ل  كتب زمم ي إلى  كتب زمم ي آيم بما أو ب ما  ع 
  ل ال قوق والمسوا و ل تدابرم ال مم ذا  ال ابع الاقت ادي.

يعد  ل إيلال بهذا الالتااا  خالف  زمم م ر سوا   اع ذلك في صورة عدا احتماا  
وسائل الخت، أو اخ ل أو  ت،وثهاخوقا  الم ددة وعدا احتماا المسالك أو في صورة 

(ر أو في صورة استبدال الحضائع أثنا  نق ها / ه318التعمثف وزع ها غرم صال    المادة 
 /د(.320 المادة 

 ثانيالفرع ال
 الأعمال الشبيهة بالاستيراد أو التصدير بتصريح مزور 

 
أو الت دام بت مثح  بالاسترماد ال،بره حدد قانوع الامارك أربع  أنواع  ل اخعمال  

ع ق بالت مث ا  الخاطئ  التي تمد تق جر وهي ت 322إلى  319المواد  ل  اور وذلك في 
 : التاليفي الت مث ا  المف    أو الموزاة أو المحس   أو في بمانا  ال مول ر سنوردها 

 تتضمنها التصريحات الجمركية التيأو عدم صحة البيانات  السهو -ولاأ



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 97 

في حرل      / أ ق جر فمكوع السهو عفوثا319ن ت ع ى هذا النوع  ل المخالف  المادة 
 ص   الإرادة وفي   تا ال الترل يعد الفعل  خالف .ي تمل عدا 

النقص غير المبرر في الطرود أو بيانات الشحن وفي التصريحات الموجزة وكذا  -ثانيا
 الاختلاف في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة

/ أ ق جر وهي النقص في الحضائع 320 وثتع ق اخ م هنا بما ن ت ع مه المادة 
 ل حرث العدد برل  ا هو وارد في الت مث ا  الموزاة أو بمانا  ال، ل و ذا الايتلاف 

 في نوعم  الحضائع برل  ا هو   مح به وبرل  ا أثبتته المعاان .
رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة  تقديم عدة -ثالثا

 جمعها
/ أر إذ تعد  خالف  زمم م   هما  انت 31وهي المخالف  المن وص ع رها في المادة  

 :   مادةش  ل الحضائع الم مورة بمفهوا الزمع ال مود  ا ل، تكل الحضائع   ل الغ  طمثق
 ق ج. 21/1

قيمتها أو منشأها أو من حيث تعيين  ات المزيفة من حيث نوع البضائع أوالتصريح -رابعا
 المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي

 / أ وب322ج وق  321ر  320ر  319عال المن وص ع رها في المواد وهي اخف 
ر إذ يمرا القانوع  ل حرث درز  المخالف  برل ال الا  التي تمتكب فرها المخالف  ب مثق   نه

ت  رل ارتكابها أو نتماتها التم ص أو التغاضي  نبسم   وت ك التي يكوع الهدف  ل 
م   أو ياضع  ي تتع ق فرها المخالف  بحضائع   مورة عند الامال قوق والمسوار وت ك الت

تمتكب فرها المخالف  بواس   فواترم أو شهادا  أو وثائق أيمى  يتلمس،  متفع وت ك ال
  اورة.
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 الفصل الثاني
 الجرائم الجمركية الجزاء فيو المسؤولية

 

يعد قمع الامثم  ب ف  عا    هم  تض  ع تم رح  الماتمع عا  ر وقد تعدد   
وسائل  كاف تها نمما لايتلاف نم ها وطمق  عالاتها وي ورتهار وتأثرمها في الماتمعر 
و ل برل هذه الامائ، ناد الامائ، الامم م  التي عمفتها الماتمعا   نذ القدار وحاولت بكل 

 ائل ردعها أو ع ى اخقل ال د  ل انت،ارهار لما لها  ل أضمار ع ى الماتمع.الوس
في  79/10ف ، اتوانى الت،مثع الامم ي الااائمي  نذ ن،أته بموزب القانوع رق،  

النص ع ى توفرم زممع السبل والوسائل الم،موع  لقمع الامائ، الامم م ر إذ أع الم،مع ل، 
لح  ل  مث  و ذا العقوبا  المالم  التي تتولى الهرئا  يكتف بالنص ع ى العقوبا  السا

القضائم   هم  الف ل فرها وت بمقهار وإنما تخ ى ذلك بكمرم  ل يلال إقماره بموزب قانوع 
الامارك والنم، التي تتولى إدارة الامارك ت بمقها لقواعد استمنائم  في  اال المسؤولم  

 والااا .
 ل أع نت مق إلى عمض زهود الم،مع الااائمي ولذلك سن اول  ل يلال هذا الف 

في قمع الامائ، الامم م ر وهذا  ل يلال  ح مرل: نتناول في اخول المسؤولم  عل الامائ، 
 الامم م ر لنعمض في الماني الااا ا  الامم م .
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 المبحث الأول
 المسؤولية عن الجرائم الجمركية

يمق القانوع بارتكابه الفعل الإزما ير   ل الواضح أع  ل  ل يقدا ع ى انتهاك أو 
فإنه ات مل تحع  فع ه و ل ثم  يعد  سؤولار وثعاقب ع ى ذلكر ولهذا ناد أع الت،مثع 
الامم ي قد تضمل  اموع   ل الن وص القانونم  الما م  لمكاف   الامائ، الامم م  ب،تى 

اائمي في الآون  اخيرمة قدرا أنواعهار لاسمما  نها زمائ، التهمثب التي أولى لها الم،مع الا
المتع ق بمكاف   التهمثب  06-05ها ا  ل الاهتماار وذلك بارز  ل يلال صدور اخ م 

وباقي الن وص المتع ق  بهر إذ نص  ل يلالها ع ى أحكاا زدادة تتماشى  ع الوضع 
وز  بدأ ال الي والت ديا  التي فمضها واقع الامائ، الامم م ر والتي ل، تتضمل  ا قد اتاا

الم،موعم  رغ، ن ها ع ى أحكاا  خت ف  تتع ق بالمسؤولم  الااائم  و ذا المدنم  لممتكبي 
الامائ، الامم م  بايتلاف أشكال  ساهمته، فرهار وهذا  ا سن اول بمانه  ل يلال ت مقنا 

ررل إلى المسؤولم  الااائم  في الامائ، الامم م  والمسؤولم  المدنم  فرها وفق    برل  تتال
 كالآتي:

 
 المطلب الأول:

 المسؤولية الجزائية عن الجرائم الجمركية 
اخصل أع المسؤولم  الااائم  تخضع لمبدأال أساسررلر شخ م  المسؤولم  الااائم   

وشخ م  العقوب ر فاخول  فاده أع ال،خص المذنب الذي ت، إسناد الفعل إلمه هو  ل يكوع 
 ل اخشخاص الذال ل، ي،م وه فع هر  ما تقضي أيضا   لا ل مسا ل  الااائم  دوع غرمه 

شخ م  المسؤولم  الااائم  ع ى شخ م  الاستفادة  ل  وانعهار وفقا لما قمره الم،مع في 
  نه. 49/1و 48ر 47ن وص قانوع العقوبا  ياص  الموالد 
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أ ا المبدأ الماني الخاص ب،خ م  العقوب ر فمقضي أنها لا ت ال إلا  ل ت ققت  
لرته الااائم  بوصفه فاعلا أو شمثكا و ل ث، يعاقب شخ مار فقماا المسؤولم  الااائم   سؤو 

ات  ب توافم الق د الانائي ل فاعل المئمسي و ذا الع ، والإرادة لدى ال،مثك والمساه، في 
يعتبم شمثكا في الامثم   »ق ج التي تنص ع ى: 42الامثم  وذلك طحقا لما توصمه المادة 

اشتماكا  حاشما ولكل ساعد بكل ال مق أو عاوع الفاعل أو الفاع رل ع ى  ل ل، ي،تمك 
 .«ارتكاب اخفعال الت ضرمث  أو المسه   أو المنفذة لها  ع ع مه بذلك

ولمعمف   ا  دى ت برق القواعد العا   المتع ق  بالمسؤولم  الااائم  في  اال الامائ،  
 هار  اع  ل الضموري التعمض لدراس  الامم م  و دى التااا الم،مع الااائمي بضواب

المسؤولم  الااائم  عل الامائ، الامم م  في فمعرلر اخول نوضح فمه  ل ه، اخشخاص 
المسؤولوع زاائما طحقا خحكاا قانوع الاماركر لك،ف واقعهار ياص  في ظل الخ وصما  

ها في الف ل اخول المتع ق  بأر اع الامثم  الامم م ر و ذا ت نمفاتها السابق الت مق إلر
 ل هذا الحابر أ ا الماني فنعمض فمه أسحاب الإعفا   ل المسؤولم  الااائم  عل الامائ، 

 الامم م   ما ا ي:
 

 الفرع الأول
 الأشخاص المسؤولون جزائيا عن الجرائم الجمركية 

 
اخصل في المسؤولم  الااائم  أنها تخضع لمبدأ شخ م  العقوب ر وهي تت  ب توافم  

الم ل المعنوير وتعمثفها هو نفسه سوا  في القانوع العاا أو في الماال الامم ير فهي تقوا 
 ع ى أساس المساهم  في الامثم .

لكل  ا يمرا الت،مثع الامم ي هو عدا تقرده بهذه القاعدةر حرث ناد أنه إضاف  إلى  
غشر وذلك المسؤولم  ال،خ م ر اعتمد أحكا ا ياص  تسمح باكت،اف المسؤول عل ال

بتضمنه في زانحه الااائي النص ع ى  اموع   ل اخشخاص باعتحاره،  سؤولوع زاائما 
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عل الغش الامم ير فمنه،  ل حك، بمسؤولرته وفقا ل قواعد العا  ر و نه،  ل تقمر  
 المتع ق بمكاف   التهمثب. 06-05 سؤولرته ب ف  ياص  في قانوع الامارك و ذا اخ م 

 سؤولون جزائيا عن الجرائم الجمركية وفقا للقواعد العامة الأشخاص الم -أولا
 ما لاشك فمه أع  لا  ل الفاعل اخص ي وال،مثك  سؤولرل زاائما عل الامائ،  

 الامم م  وفقا ل قواعد العا  ر وبالتالي سنت مق إلرهما  ماا ي:
 نه تعمف  41 ل يلال  مازع  أحكاا قانوع العقوبا  ناد أع المادة  عل الأصلي:االف -1

 ل  ل ساه،  حاشمة في تنفرذ الامثم  أو حمض ع ى ارتكاب الفعل  »الفاعل ع ى أنه:
بالهح  أو الوعد أو التهداد أو إسا ة استعمال الس    أو الولاي  أو الت اال أو التدلمس 

دد صور الفاعل في القانوعر فإ ا أع يكوع فاعلا  حاشما . فرؤيذ  ل هذه المادة تع«الإزما ي
 ل امثم  أو   مضا ع رها و ذا فاعلا  عنوثا حمّل غرمه ع ى ارتكابها.

وفي الماال الامم ي يمكل أع نعمِّف الفاعل اخص ي في الامائ، الامم م  هو  ل  
المكم   له. ر أو القوانرل 1 ل قاا شخ ما بأي ت مف   مور بموزب قانوع الامارك

فبت قق أر اع الامثم  الامم م  دوع اقتماع ارتكاب الفاعل اخص ي لها بأي  انع  ل  وانع 
 المسؤولم ر  اع هنا  سؤولا عل  ل الغش الامم ي المتمتب عنها.

وتادر الإشارة إلى أع الفاعل قد يكوع  متكب الامثم  أو يكوع قد شمع فرها فقط  
 » ل قانوع العقوبا  في تعمثفها ل م اول : 30ي نص المادة دوع أع تمتكبر وهو  ا زا  ف

أنها البد  في التنفرذ أو القماا بأفعال لا لحس فرها تؤدي إلى ارتكاب الامثم  إذا ل، توقف أو 
ر وبالتالي فإع الامثم  تمم عمو ا «ل، يخحأ أثمها إلا نتما  لمموف  ستق   عل إرادة  متكبها

 بملاث  ماحل.
 : إذ لا يعاقب القانوع ع ى  امد التفكرملتفكيرمرحلة ا -أ 
: وهي تتوسط  مح   التفكرم و مح   البد  في التنفرذر والتي يسعى  ل مرحلة التحضير -ب

يلالها الماما ع ى ي ق الوسط الملائ، لتنفرذ الامثم ر وهي  امد أفعال  هم  لا تك،ف 
                                                           

1- Vincent Carpentier,Guide pratique du contentieux douanier, Edition LITEC,1998, P 69. 
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ى الممح   الت ضرمث ر إذ لا تعد عل نم  الااني ب ورة قاطع ر والقاعدة أنه لا عقاب ع 
 ل قانوع العقوبا  الم مي  45/2شموعا في الامثم   ما حمصت ع ى توضم ه المادة 

لا يعد شموعا في الاناي  أو الان    امد العاا ع ى ارتكابها واخعمال  »إذ ن ت بدورها:
 .«الت ضرمث  لذلك

ل،خص في تاسرد الم ل المادي وهي الممح   التي ابدأ  ل يلالها امرحلة التنفيذ:  -ج
ل امثم  التي فكم فرها ووفم لها الاو الملائ، لتنفرذهار وفي الوقت نفسه قد اتمكل ال،خص 
الااني  ل ارتكاب الامثم  فتكوع تا  ر  ما قد لا اتمكل  ل تنفرذها فنكوع ب دد شموع. 

العقوبا  بن ها   ل قانوع  30وهذه الممح   يعاقب ع رها القانوع وفق  ا تقضمه المادة 
ع ى ال،موع في ارتكاب الاناي  وتعتبمه  الاناي  نفسرهار أ ا في الانح فلا عقاب ع ى 
ال،موع فرها إلا بنا  ع ى نص صمثح في القانوعر أ ا في المخالفا  فلا يعاقب ع ى 

 ال،موع إطلاقا.
عد القانوع إذا فالسؤال الم موح هنار هل تنسا، قواعد القانوع الامم ي  ع أحكاا قوا  

 العاا في العقاب ع ى ال،موع في الامثم  الامم م   ل عد ه؟
المؤرخ في  05/06بداي  ن،رم إلى أع الامائ، الامم م  ل، تعد  نذ صدور اخ م رق،  

 ق ورة ع ى الانح والمخالفا  وإنما أضمفت لها الانايا   ما سبق  23/08/2005
 وذ مناه في الف ل اخول  ل هذا الحاب.

زابتنا ع ى السؤال الم موح هو أع قانوع الامارك الااائمي ل، يخمج عل اخحكاا وإ
 كمر  ل قانوع الامارك ن ت ع ى  318المقمرة في القواعد العا  ر وبالمزوع لنص المادة 

أع   اول  ارتكاب زن   زمم م  تعد  الان   ذاتها إلا أع الم،مع قد سكت عل ال،موع في 
 المخالف .

لم،مع هنا  عناه تنبمه للأحكاا الم،ار إلرها سابقا؟ في الواقع ناد  ل فهل سكو  ا
يلال بعض أحكاا قانوع الامارك أع الم،مع قد يمج عل ت ك اخحكاا وذلك بورود بعض 
ال الا  التي اعتبمها   اول  تهمثبر ياص   نها نقل وحمازة الحضائع الم مورة دايل 
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ع أع ت  ب بمستندا  قانونم  وتااوز   كتب المن ق  البمث   ل الن اق الامم ي دو 
الامارك عند ا تكوع الحضائع    وب  بسند اتضمل التاا ا بتأشرمة لدى  كتب الممور دوع 

 القماا بهذا الالتااا.
 ل قانوع  225و 222ر 221كذلك فقد اعتبم الم،مع الامم ي يمق أحكاا المواد 

فمض ع ى ناق ي الحضائع الخاضع  الامارك  ل قبرل أعمال التهمثب والتي تخضع وت
لمي   التنقل دايل المن ق  البمث   ل الن اق الامم ير إحضارها إلى أقمب  كتب زمم ي 
ل ت مثح بها والالتااا بالتع مما  الواردة في ري   التنقلر هذا ع ى عكس  ا اماه الد تور 

أنها تؤدي  حاشمة إلى أحسل بوسقمع  بأنها لمست سوى "أعمال ت ضرمث  اتعذر القول عنها ب
 ارتكاب الامثم ".

  اول   »المتع ق بالتهمثب ع ى أع: 05/06 ل اخ م  25كما ن ت المادة 
ر أ ا بالنسح  ل م اول  «ارتكاب زنح التهمثب تعاقب بنفس العقوبا  المقمرة ل امثم  التا  
التا   دوع ال از  إلى في الانايا  فإنها تخضع ل قانوع العاا الذي يعاقب ع رها  الاناي  

 وزود نص ياص.
هذا ونمى  ل زانبنا أع ت ك اخفعال التي اعتبمها الم،مع الامم ي  ل قبرل الم اول  
ل تهمثب أو ت ك التي رفعها لم اف التهمثبر يموزا  نه عل القواعد العا  ر فهي في 

ه لتنفرذ الامثم  ال قمق  لا تعد أع تكوع  مح    ل المماحل التي اهي  فرها الااني نفس
 ولكنها لا تعتبم  نفذة أو حتى ل، ت ل إلى وصف الامثم  التا  .

و ل زه  أيمى حتى لا يكوع هناك تعسف في المساس بعقاب اخشخاص وث،كل 
 بذلك تعارض  ع ال قوق وال مثا .

فاخفعال التي ت،كل غ،ا زمم ما  ال،خص الذي يضحط في حدود الدول  وهو ي مل 
هها ن و التهمثبر أو الذي يقوا بتاوثم وثائق  ل أزل التغاضي عل ال قوق الحضائع وثوز

والمسوا الامم م ر يكوع فرها  متكب الغش  سؤولا بوصفه فاعلا أص ما  ا داا أع  ساهمته 
 كانت  حاشمة.
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كما يعد أيضا فاعلا أص ما  ل شخص ل، اب غ الس  ا  العمو م  المخت   عل 
مه بوقوعها  متكحا لامثم  عدا الإبلاغ عل أفعال التهمثب أفعال التهمثب التي ثبت ع 

 المتع ق بمكاف   التهمثب. 05/06 ل اخ م  18المن وص والمعاقب ع رها بموزب المادة 
قد اتعدد الفاع وع اخص روع في الامائ، الامم م ر وذلك رازع لكوع أع  ل  ل 

 ل المادي يعد  ساهما  حاشما ساه، في أي فعل اديل ضمل اخفعال التي اتكوع  نها الم 
 .1في تنفرذها وث اسب  ما لو  اع قد ارتكبها بمفمده

: يعد ال،مثك وفقا ل قواعد العا  ر  ل  ل ساه،  ساهم  غرم  حاشمة  ع ع مه الشريك -2
فالفعل المامار وبالمزوع ل ت،مثع الامم ي ناده يعاقب  ل  ل اشتمك في ارتكاب أفعال 

   أو حتى الم اول  لارتكابها وهو ع ى دراي  بأنها أفعال  ام   ت،كل زمثم  زمم م  تا
بموزب ن وص قانوع الامارك أو الن وص القانونم  المكم   لهر خنه وطحقا ل قواعد العا   
إذا ل، يكل الفاعل اخص ي بدأ في التنفرذ فلا عقاب ع ى  ل ي،تمك في اخعمال 

القانوع  ل  ل سخّم وسر   لنقل الحضائع المهمب  . وبالتالي يعاقب طحقا خحكاا 2الت ضرمث 
  ع ع مه بذلكر خنه عد بذلك شمثكا في زمثم  زمم م .

 نه  309عمل ع ى إلغا  المادة  1998فالتعدال الذي  س قانوع الامارك سن   
 ل قانوع العقوبا  ع ى  43و 42ت بق أحكاا المادترل  »والتي  انت تنص ع ى أنه:

ر فهي  انت ت رل بخ وص تعمثف ال،مثك إلى «ب أي   اول  زمم م ال،م ا  في ارتكا
 أحكاا المادترل السابق ذ مهما  ل قانوع العقوبا  أي ات، اخيذ باخحكاا العا  .

ف سب رأانا أع الم،مع ل، يق د  ل ورا  إلغا ه لهذا النص عدا ت برق أحكاا  
ال،موط المذ ورة فرهمار خع  ل  ل المادترل المذ ورترلر وإنما ق د به عدا تقررد نفسه ب

ارتكب  امد أفعال ت ضرمث  أو ثبت أع له علاق  بالامثم  الامم م  سوا  ع ، بها أا ل، 

                                                           

 .199ص   مزع سابقرعبد الله س مماعر -1
 .696ص  ر1976دار إحما  التماث العمبير القاهمةر سن  زندي عبد المالكر الموسوع  الانائم ر الاا  اخولر -2



 وآليات قمعها لجرائم الجمركيةالطبيعة القانونية ل:                      الباب الأول

 105 

يع ،ر أو شارك فرها  حاشمة أا ل، ي،ارك يعاقب بموزب قانوع الامارك و ذا القانوع المتع ق 
 بمكاف   التهمثب.

 ل  ل ل، ي،تمك  »ر عم فت ال،مثك بأنه: ل قانوع العقوبا  42و ل ثم  فإع المادة  
اشتماكا  حاشما في ارتكاب الامثم  ولكنه ساعد بكل ال مق أو عاوع الفاعل أو الفاع رل 

 .«ع ى ارتكاب اخفعال الت ضرمث  أو المسه   أو المنفذة لها  ع ع مه بذلك
يماج وهو المفهوا الذي طحقته الم كم  الع ما حتى ع ى  ل ساعد الفاعل ع ى إ 

 الحضاع    ل الغش  ل المرنا  دوع الممور ع ى المكتب الامم ي.
 ل قانوع العقوبا  التي نادها ت،تمط لقماا الاشتماك  41وبالمزوع لنص المادة  

توافم الم ل المعنوي بن ها  ع ع مه بذلكر  ما ياعل التساؤل امور حول  ا إذا  اع زائا 
 ل قانوع الامارك تمنع  281ل نرته برنما المادة ل ،مثك في الامثم  الامم م  الدفع ب س

 سا    المخالف ع ى نرتهر هذا  ل زه ر و ل زه  أيمى فإع القانوع العاا لا يعاقب 
ع ى الاشتماك في المخالف ر فهل يمكل في هذه ال ال  ت برق هذه اخحكاا في الماال 

تهمثب قد التا ا ال مت الامم ي ياص  وأع قانوع الامارك واخ م المتع ق بمكاف   ال
 حمال هذه المسأل ؟

فحالمزوع إلى القضا  الفمنسير فإنه استقم ع ى وزوب ت برق اخحكاا العا  ر حرث  
ر  ما قضى أيضا باستحعاد  عاقح  ال،مثك عند ا 1قضى بضمورة إثحا  سو  نم  ال،مثك
 تكتسي الامثم  الامم م  طابع المخالف .

لا تخت ف  ع  ا انتهى إلمه القضا  الفمنسير  ع  2الفقهم وإع  انت  خت ف الآرا   
إ كانم  اخيذ به  ملا في الااائم  ل  ن  ق أنه انحغي المزوع إلى القانوع العاا في غماب 
نص ياص  خالفر إلا أع هذا التوافق  اع بت فظ بالنسح  للاشتماك في المخالف  سوا   ل 

في قانوع العقوبا   ع المخالف  في قانوع باب قانوني   ض ل عوب  تسوث  المخالف  
                                                           

1- Crim 27/ 10/ 1971, D 1971; Somm. 227. 

 .372الممزع السابقر ص ر 2009/ 04أحسرل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  في شقها الااائير ال حع   - 2
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الاماركر نمما لكوع اخولى تكتسي طابعا زاائما   ضار أ ا الماني ف ها طابع زحائي 
 يخت ط الااا  بالتعوثض(ر أو  ل باب الملا   ر إذ اؤدي ت برق القواعد المقمرة في قانوع 

ل الااا  الامم ي بما اؤثم العقوبا  ب،أع الاشتماك في المخالف  إلى إفلا  المام رل  
 س حا ع ى الخاثن  العا  .

إذا يعتبم شمثكا في الغش الامم ي  ل  ل توفم  فمه شموط الاشتماك طحقا ل قواعد  
العا  ر وبالتالي يسأل عنه زاائما  ما ات مل العقوب  المقمرة في قانوع الامارك. ويلافا 

فمه شموط ال،مثك الواردة في القواعد العا   لذلك لا يمكل أع يسأل زاائما  ل  ل ل، تتوفم 
ك،مثك ف سبر وإنما  فاعل أص ي وفقا لقواعد ياص  أوردها الم،مع في قانوع الاماركر 

المتع ق بمكاف   التهمثبر إذ  06 -05 ل اخ م  26وهو  ا أكده  ل يلال نص المادة 
خحكاا المن وص ت بق ع ى أفعال التهمثب المن وص ع رها في اخ مر ا »زا  فرها:

ع رها في قانوع العقوبا  بالنسح  ل مساهمرل في الامثم  وفي قانوع الامارك بالنسح  
 ر وهو  ا سنبرنه في العن م التالي بمانه.«ل مستفردال  ل الغش

 الأشخاص المسؤولون جزائيا عن الجرائم الجمركية وفقا للقواعد الخاصة -ثانيا
المسؤولم  الااائم  عل بعض الامائ، الامم م   ل، يكتف الم،مع الااائمي بت مرل 

و ل برنها زمائ، التهمثب ع ى الخ وصر للأشخاص الذال أسند  إلره، طحقا ل قواعد 
العا   المنوه ع رها سابقار وإنما نص ع ى أحكاا ياص  حم ل بموزبها أشخاصا آيمثل 

 انوا غرم  سؤولرل عنها  المسؤولم  الااائم  المتمتح  عل ارتكاب الامائ، الامم م ر ولو
بمقتضى القواعد العا   ل مسؤولم  الااائم  لت ل خشخاص ل، ي،ار وا فرها  اشمةر ورغ، 

 عدا ع مه، وانتفا  ق ده، لارتكابها أو المساعدة ع رها.
ولهذا نص الم،مع الااائمي في ف ل المسؤولم  الذي تضمنه قانوع الامارك ع ى  

ق وع والم محوع والو لا  لدى الاماركر وأشخاص آيموع  سؤولم  حائا الحضاع  والنا
 06 -05 ل اخ م  26وصفه، المستفردوع  ل الغشر وهذا  ا أكده الم،مع بموزب المادة 

 المتع ق بالتهمثب السابق ذ مهار وبالتالي سنعمض أحكاا  سؤولم   ل واحد  نه،  الآتي:
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 مازة في الماال الامم ي تأيذ تادر الإشارة إلى أع ال: مسؤولية حائز البضاعة -1
 فهو ا  غااما عل ذلك الذي اتضمنه  اال القواعد العا  ر ب رث أع ال مازة في قانوع 
الامارك تعني  امد الإحماز أو الاستملا  المادي ع ى ال،ي  دوع الح ث عل  ا إذا  اع 

بالنسح  ال،خص ي وز ب فته  الكا وثتماهم بممهم المالك  ما هو ال،أع في ال مازة 
ل قانوع العاار الذي اتضمل المفهوا ال قمقي ل  مازةر وهو  ا ذهبت إلمه الم كم  الع ما في 
عدة ازتهادا  لها لتوضمح أع المق ود بال مازة في هذا ال دد هو الإحماز المادي ولمس 

 .1ال مازة بمعناها ال قمقي
لو ل، تكل ل فاعل وهو  ا ذهب إلمه القضا  الفمنسير حرث قضى بقماا ال مازة و  

ال مازة المدنم ر وهو  ا ذهب إلمه أيضا القضا  الم مي  ونه لا ي،تمط لاعتحار ال،خص 
حائاا ل مواد المضبوط  أع يكوع   مزا عاديا لها بل يكفي أع يكوع س  انه ع رها لو  اع 

و ل، الم مز شخ ا آيم نائحا عنهر وأع ال مازة تت قق لمامد وضع الرد ع ى ت ك المواد ول
 تت قق ال مازة المادي .

 ل  303فمعد  سؤولا  سؤولم  زاائم  وب ف  شخ م  حسب  ا ن ت ع مه المادة  
 قانوع الاماركر  ل شخص ي وز بضائع   ل غش.

كما أقم  الم كم  الع ما في عدة  ناسحا  أنه حتى لو  انت ال مازة ل حضائع   ل  
أنه ي وز  2 ر وحتى لو ل، يع ، ال ائاالغش عمضم  و امدة  ل أي ق د أو نم  إزما م

ع ى بضائع   ل غشر فإنه يعد  سؤولا  سؤولم  زاائم ر وهذا  ا ورد في قمارها الذي زا  
إع تع رل قاضي الت قرق وغمف  الاتهاا لقضائهما بأع المابت أع التاوثمر إذا وزد فقد  »فمه:

وقع في الخارج ول، يق، به المتهماع. فإع هذا التع رل  ناف خحكاا قانوع الامارك الذي 

                                                           

 ر غ ج الع ما.12/03/1985ال ادر في  34071قمار رق،  -1
 غ ج الم كم  الع ما. 18/10/1988ال ادر في  47835قمار رق،  -
ع ج ار دلرل الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر الم نف  04/11/2002المؤرخ في  265881رق، قمار  -2

 .113الخا سر الممزع السابقر ص 
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يعتبم ال ائا ل حضاع    ل الغش  سؤولا عل الغشر وذلك ب مف النمم عل ارتكابه هو 
 ل قانوع الاماركر  303و  ،ار ته فمه أا لار وهذا هو حك، المادة شخ ما لذلك الغش أ

 ل نفس القانوع تخضع المستفردال  ل الغش لنفس العقوبا  التي  310كما أع المادة 
 ت بق ع ى  متكبي المخالف  المحاشمثل.

وحرث أع المتهمرل في قضم  ال ال  ستفرداع  ل عم م  الغش التي تمت بوثائق  
 .«ثبت ذلك خنهما  انا حائاثل ل سمارة وت مفا فرهاالسمارة إذ 

وبالتالي لا يمكل ل ائا الحضائع   ل الغش الامم ي الإفلا   ل هذه المسؤولم  إلا  
 .1بتقدي، دلرل  ادي حقمقي امبت أع هناك قوة قاهمة يارز  عل إرادته زع ته حائاا

حائا لحضائع   ل غش   ل 2كما يعد  سؤولا زاائما في نفس  متح  الفاعل اخص ي 
زمم ي في ظل افتماض نرته الإزما م  وقماا الم ل المادي ل امثم  بمبو  ال مازة لديهر خع 

ق ج هو  امد العلاق  المادي  برل الحضائع   ل  303ال مازة المق ودة حسب المادة 
حائا  ر ولمست ال مازة القانونم  التي  عناها أع تكوع س   3الغش وال،خص ال ائا ع رها

الحضاع   حسوط  ع رهار سوا   انت حمازته  ادي  أا لار والمتكون   ل عن مثل: أولهما 
 .4إحماز الحضاع  وثانرها وزود نم  الإحماز

وبذلك فإع  ل  ل وص ت إلمه الحضاع  يعد حائاا وفقا لما أقمه الم،مع في قانوع  
 الاماركر سوا   اع  الكا أو ناقلا وحتى حارسا.

                                                           

 .91 وسى بودهاعر قضا  الم كم  الع ما  في المادة الامم م ر الممزع السابقر ص  -1
 .44  نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر الممزع السابقر ص  -2
ر المن،ور في الم كم  القضائم  ال ادرة 20/06/1984ال ادر بتارثخ  30328قمار الما س اخع ىر   ف رق،  -3

 .342ر 341ر ص 1989ر سن  04، المستندا  والنش ل م كم  الع مار العدد عل قس
ر ص 2002  ب حافظر الموسوع  الامم م ر زمثم  التهمثب الامم ير الامائ، والمخالفا  الامم م ر القاهمة  يدا  -4

174. 
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بأع  الك الحضاع    ل  1: فقد قضى الما س اخع ى في قمار لهن الحائز مالكاإذا كا -1
الغش يعتبم أول ح ق  الس س   والمسؤول اخول عل الغش الامم ير ولكي ات  ل المالك  ل 
المسؤولم  الااائم  ياب ع مه أع امبت أع حمازة الحضائع المم و   له أصلا قد يمزت نهائما 

  انت سوا  بمعر تنازل... ل ت ت اده بأي صف  
... حرث يستنتج  ل إزما ا  «:2وقضت الم كم  الع ما أيضا في قمار لها أنه 

الدعوى أع قاضي الم كم  أصاب بعدا  اخيذ بعرل الاعتحار عقد البمع المقدا  ا داا أع 
الت مثح بالبمع غرم  مضي  ل الم،تمي وغرم   ادق ع مه  ل طمف الب دي  وهذا  ا 

 .»رط الم عوع ضده في الامثم  وغرم  مكل إعفا ه  نهااؤ د تو 
ق ج خع  303فمستخ ص  ل يلال  ل  ا سبق أع المته، اديل طائ   المادة  

 الحضاع  المهمب  وزد  ع ى  تل ال،احن  التي ثبت بأنها   ك له.
الحضاع  : فتمتد المسؤولم  الااائم  عل الامائ، الامم م  إلى ناقل إذا كان الحائز ناقلا -2

  ل الغشر وذلك باعتحاره حائاا لها طر    دة النقل  ل وقت ش نها إلى غاي  تفمثغهار وفي 
هذه ال ال  يسأل الناقل باعتحاره حائاا حتى ولو ل، يع ، بأع الحضاع  التي انق ها هي   ل 

 غش زمم ي.
ا وع ى عكس   »الذي زا  فمه: 3وأكد  هذا الموقف الم كم  الع ما في قمارها 

 .4«ادعمه ال اعل فالسائق هو  سؤول عل الغش بما أنه  اع ي وز بضائع   ل غش
: ل، تقف  سؤولم  ال ائا في قانوع الامارك عند  الك الحضاع  إذا كان الحائز حارسا -3

وناق هار بل تعد  ذلك لتمتد إلى أشخاص آيمثل ه، حماس المستودعا  والمخازعر فه، 
تي تودع في المخازع التي توزد ت ت رقابته، حتى دوع بذلك  سؤولوع عل الحضائع ال

                                                           

 .07/07/1987صادر بتارثخ  42953قمار رق،  -1
 .25/12/2001ال ادر بتارثخ  544837قمار رق،  -2
 .26/05/1997ال ادر بتارثخ  143387قمار رق،  -3
 .79ر ص الممزع السابق فتاح العردر  -4
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ق ج     ع ى  ل بضاع  دي ت  303ع مه، بأنها غش زمم ير ولهذا ي بق نص المادة 
التماب الوطني عل طمثق الغش وت، اكت،افها بالعمور ع رها في  خاع أو حتى أثنا  نق هار 

 .1وبالتالي قماا المسؤولم  ضد ال ائا في هذه ال ال 
ق ج فإنه  303...طحقا لمقتضما  المادة »قضت الم كم  الع ما في قمار لها أنه:ف 

يعتبم  سؤولا ع ى الغش  ل شخص ي وز بضائع   ل الغش ب مف النمم عل علاقته 
 .2«بهذه الحضائع سوا   اع  الكها أو  امد أ رل ع رها...

الامم ي  هما فإضاف  ل مسؤولم  المقمرة عل تامث، حمازة الحضائع   ل الغش  
ايت فت صور هذه ال مازة   الكار ناقلا أو حارسا(ر فإع الم،مع الااائمي قد قمر  سؤولم  

المتع ق بمكاف   التهمثب والتي نص  ل   06-05 ل اخ م  11أشد بمقتضى نص المادة 
يلالها ع ى  عاقح   ل شخص ي وز دايل الن اق الامم ي  خانا  عدا لمستعمل في 

 سر   نقل  همأة ي م ا لغمض التهمثب.التهمثب أو و 
ونتما  لهذا فإع المسؤولم  الااائم  تقوا حتى لو  انت ال مازة لا تتع ق بحضائع   ل  

غش زمم ير فمكفي أع يكوع   ل ال مازة  امد فعل ت ضرمي لفعل التهمثب الذي اعتبمه 
 الم،مع الااائمي زمثم  تا   قائم  بذاتها.

إع  سؤولم  حائا الحضاع    ل الغش تقوا ع ى قمثن   ادي  ونتما  لماسبق ذ مهر ف 
ب ت ر دوع  ماعاة المساهم  ال،خ م  ل  ائا في الغش الامم ير وبالتالي لا ياوز ل  ائا 

 نفي  سؤولرته إلا عل طمثق وسائل  ادي   مل: إثحا  القوة القاهمة.
عالج بمقتضاها الم،مع وفي نممنا فإع هذه الوضعم  هي نتما  النممة المادي  التي  

الااائمي الامائ، الامم م ر وافتماضه ل م ل المعنوي في زانب  ل  ل حقق الم ل المادي 
لهار وهي نممة تتعارض  ع المحادئ العا   ل تامث،ر و ذا  ساسها ب مث  اخفماد و  ال ه، 

 الامم م .ع ى المغ،  ل النتائج الإياابم  التي  ل الممكل أع ت ققها في قمع الامثم  
                                                           

 .95ص  الممزع السابقر  وسى بودهاعر قضا  الم كم  الع ما في المادة الامم م ر -1
 .05/01/2005ال ادر بتارثخ  105فهمس رق،  297971قمار رق،  -2
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: إع اخشخاص الذال اتكف وع فن وقادة المراكب الجوية )الناقلون(مسؤولية ربابنة الس -2
بعم ما  النقل الممتح   بالتاارة الخارزم  ه، ربابن  السفل وقادة المماكب الاوث ر الذال 

ناسح  ات م وع  غرمه،  ل الناق رل المسؤولم  الااائم  عل الامائ، الامم م  التي تمتكب بم
 .1نقل الحضائع

ق جر ناد أع  اال  سؤولم  ربابن  السفل وقادة  304وبالمزوع لنص المادة  
يعتبم ربابن  السفل  هما  انت حمولتهار  »المماكب الاوث  واسعر حرث تنص ع ى أنه:

وقادة المماكب الاوث  عل زممع أشكال السهو والمع و ا  غرم ال  م   التي تضحط في 
وزاة أو الوثائق التي تقوا  قا هار وب ف  عا   عل  ل المخالفا  الامم م  الت مث ا  الم

ر والملاحظ  ل يلال هذا النص أع  لا  ل «الممتكح  ع ى  تل هذه السفل والمماكب الاوث 
رباع السفرن  وقائد المم ح  الاوث  يخضعوع لمسؤولم  ياص  فمما اتع ق بالت مث ا  

الح الاماركر فكل ايتلاف برل  ا هو   مح به والواقع الموزاة التي يقد ونها إلى   
 ي مِّ ه، المسؤولم ر   ما ناده، أيضا يخضعوع لمسؤولم  ال ائا السابق ذ مها.

وع مه فإع الناق رل يسألوع زاائما عل يمق الالتاا ا  التي فمضها ع ره، قانوع  
داد نوعها أو   ادرهار الاماركر فأي زثادة أو نق اع في الت مثح بكمم  الحضاع  أو ت 

ك ها قمائل يفتمض  عها أع المباع أو قائد المم ح  الاوث  قد همبها إلى دايل الحلادر دوع 
ر ودوع تقدي، المع و ا  ال  م   عنهار وبالتالي 2أدا  ال قوق والمسوا الامم م  المست ق 

ه إلى إنقاص وزع لا يمكنه، التخ ص  ل المسؤولم ر إلا بإثحا  القوة القاهمة التي دفعت
 ل  305الحضاع ر أو ت، اكت،اف الفاعل ال قمقي ل غش الامم ي وفق  ا تقضمه المادة 

قانوع الامارك وأيضا حال   ا إذا  انت الخسائم الكبرمة التي أثبتت وقرد  في او م  
 السفرن ر قد حتمت تغرم اتااه السفرن  قبل تديل إدارة زاائمث   خت  .

                                                           

 ر غرم  ن،ور.24/02/1997 ال ارد بتارثخ 143910قمار رق،  -1
 .106 مال حمدير زمثم  التهمثب الامم ير قمثن  التهمثبر الممزع السابقر ص  -2
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رباع السفرن  وقائد المم ح  الاوث  و ل حائا لم ل الغش الامم ي  إذ ا تقوا  سؤولم  
ع ى قمثن   ادي  ب ت ر أي أع  عاان  ال مازة أو الغش ب ف  عا   يعفي إدارة الامارك  ل 
إثحا  المساهم  ال،خ م  ل ناق رل أو ال ائا في الغشر  ما يقع ع ى ال ائا أو الناق وع 

ن  الإسناد المعنوث   وزودة ب ك، افتماض الم ل المعنوي ر خع قمث1إثحا  عدا قماا الغش
 ل متهمرل.

: اوزب قانوع الامارك ع ى  ل شخص مسؤولية المصرحون والوكلاء لدى الجمارك -3
يقوا بإديال بضاع  إلى التماب الوطني أو يخمزها  نه أع تخضع لت مثح زمم ي امبت 

ذلك أشخاص ي دده، القانوع ع ى سبرل نوع الحضاع  وطبمعتها و ن،أها ووزهتهار وثقوا ب
ق ج  الك الحضاع  أو الناقل المميص له أو  78ال  مر وه، حسب  ا أقمته المادة 

الو رل المعتمد لدى الاماركر وفي حال  عدا وزوده، يمكل ل ناق رل في غماب  الك 
 .2الحضائع القماا بإزما ا  الامم  

ق ج التي  306اخشخاص بمقتضى المادة  لهذا أقم الم،مع الااائمي  سؤولم  هؤلا  
ن ت ع ى  سؤولم   وقع الت مثح الامم ي عل  ل غش يضحط في هذا الت مثحر سوا  

 كاع الم مح  الكا ل حضاع  أو و ملا  عتمدا لدى الامارك  أو حتى ناقلا.
وإذا  اع التس م، بموضوعم  و ،موعم   سؤولم  المالك أو الناقل الم مح لافتماض  
ما بموضوع الت مثح وتفاصر هر فإنه  ل المفموض أع لا اتعدى ذلك إلى  سؤولم  ع مه

الو لا  المعتمدال لدى الاماركر ياص  بالنسح  ل ت مث ا  التي اوقعوع ع رها قد ت،وبها 
ايتلالا  ناتا  ع ى اعتماده، ع ى ت مث ا   الكي الحضاع ر وت مث ا  تابعره، أو 

 حتى الموظفرل لداه،.

                                                           

ر الممزع 2001أحسبل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر ت نمف الامائ، و عاانتهار المتابع  والااا ر ال حع  المانم ر  -1
 .414السابقر ص 

المتع ق باخشخاص المؤه رل بالت مثح  2010نوفمبم  14المؤرخ في  10/288رق،  ل الممسوا التنفرذي  02المادة  -2
 .2010لسن   71المف ل ل حضائع ال ادر في الامثدة المسمم  عدد 
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ر هو  ل شخص طبمعي أو  عنوي  عتمد  ل قبل 1فالو رل المعتمد لدى الامارك 
إدارة الامارك لمقوا ل الح الغرم بالإزما ا  الامم م  المتع ق  بالت مثح المف ل بالحضائع 

 عبم  ا ل التماب الوطني.
 فتحعا ل مموف السابق ذ مهار فما  دى  سؤولم  الو لا  المعتمدال لدى الامارك وفقا 
 لذلك؟

ق ج للإزاب  عل سؤالنا الم موحر وهي تنص  307يكفي التمعل في نص المادة  
الو لا  المعتمدال لدى الامارك  سؤولوع عل العم ما  التي يقو وع بها لدى  »ع ى:

الاماركر وثاب أع تسند إلره،  سؤولم  ارتكاب المخالفا  التي تضحط في الت مث ا  
 .«الامم م 
  الو لا  لدى الامارك عل أعماله، ال،خ م  وحتى أعمال تابعره،ر إذ ا تقوا  سؤولم 

وذلك بافتماض أع له، س    الت قق  ل المع و ا  التي ادلي بها له أص اب الحضائع 
   ل الت مثح.

حرث أع  هم   »الذي زا  فمه: 2ففي هذا ال دد قضت الم كم  الع ما في قمار لها 
قل حمفما عحارا  ت مث ا  التابع ف سبر بل تتممل الو رل لدى الامارك لا تتممل في ن

أيضا في تقدي، ت مثح ص مح بعد التأكد  ل ص   ت مث ا  هذا اخيرم بالقماا 
 .3«بالممازعا  اللاز  ر وذلك  ل باب ال م   الوازح  أيذها في  مل هذه المناسحا 

ل  ستخد مه فالو رل لدى الامارك له س    تخول له حق المقاب  والت قق  ل أعما 
ق ج  307و    306 تابعمه(ر اخ م الذي زع ه، ات م وع بمقتضى نص   المادترل 

المسؤولم  الااائم  المتمتح  عل اخي ا  التي امتكبها أشخاص آيمثل  تمتعرل بكا ل 
                                                           

المتع ق باخشخاص المؤه رل بالت مثح  14/11/2010المؤرخ في  10/288 ل الممسوا التنفرذي رق،  03المادة  -1
الذي ي دد شموط  مارس   هن   16/08/1999المؤرخ في  99/197الممسوا التنفرذي رق،  المف ل ل حضائعر والذي ألغي

 .18/08/1999ال ادر بتارثخ  1999لسن   56الو رل المعتمد لدى الاماركر ال ادر في الامثدة المسمم  عدد 
 .10/02/2004المؤرخ في  331898قمار رق،  -2
 .111مم م ر الممزع السابقر ص   نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الا -3
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أه رته،ر ولمس ل و رل المعتمد لدى الامارك سوى س    التوزمه والإدارة ع ره،ر حتى لو 
 ي ا  نتما  سهو أو نسماع ودوع ق د  نه،.ارتكبوا ت ك اخ

ق جر ناد أع الم،مع الااائمي قد أعفى الو لا  لدى  307/2وبالمزوع لنص المادة  
الامارك  ل عقوب  ال حسر إلا عند ارتكابه، ي أ شخ ي اتممل في  ساهمته، ال،خ م  

و زائما  ل أو بواس    ستخد ره، في القماا بأي عمل يمكل الغرم  ل التهمب   ما أ
 التاا اته، الامم م .

و ما سبق ذ م نستنتج أنه قد تقمر   سؤولم  زاائم  عل عمل الغرم  ل قبل  
الم،مع لفائدة الو لا  المعتمدال لدى الاماركر وهذا يموج عل القواعد العا   التي لا اتقمر 

الخاص بمسؤولم   فرها هذا النوع  ل المسؤولم  وإنما اتقمر ذلك في المسؤولم  المدنم  وهو
المتبوع عل أعمال تابعمهر وبالتالي اعتبم الم،مع  ت،ددا فمما يخص ت داد  سؤولم  الو لا  

 لدى الامارك لدرز  يموزه عل القواعد العا  .
: إضاف  إلى اخشخاص السابق ذ مه،ر فقد نص قانوع الامارك مسؤولية المتعهدون  -4

ؤولم  المتعهدوع أ اا إدارة الاماركر وذلك ع ى  سؤولم  أشخاص آيمثلر و ل برنه،  س
ضماع ل وفا  بالتاا ا  اخشخاص المستفردال  ل اخنمم  الاقت ادي  الامم م  المذ ورة 

 اا رهار وهي النم، التي تمكل تخاثل و   كمر  ل قانوع الامارك 115في نص المادة 
تدابرم ال مم ذا  ال ابع  الحضائع وت وث ها وتنق ها  ستفردة بتع رق ال قوق والمسوا و ذا

 الاقت ادي الخاضع  لها. 
فالمتعهد يمكل أع يكوع هو ال،خص المستفرد  ل اخنمم  الاقت ادي  الامم م   

 حاشمةر  ما يمكل أع يكوع شخ ا آيم يكفل التاا ا  المستفردر وهو الذي ي مر التعهد 
 باسمه.
نوع الاماركر والتي تتممل  كمر  ل قا 115ففي إطار النم، المذ ورة في المادة  

في: العبورر المستودع الامم ير القبول المؤقتر إعادة التموثل بالاعفا ر الم انع 
ق ج تغ م  الحضائع  117الموضوع  ت ت المماقح  والت دام المؤقتر فتوزب المادة 
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د الموضوع  ت ت أحد هذه النم، وذلك بأع يكتتب المستفرد  نها تعهدا  كفولا اتممل في سن
ق ج  119الإعفا  بكفال  أو تعهدا  مفقا بإحدى الوثائق المن وص ع رها في المادة 

 .1المتمم   في التعهد العاا
والكفال  تهدف بوزه عاا لضماع  ب غ المسوا وال قوق و ذا ت  رل الغما ا   

وفي  ق جر 119الم تم   الناتا  عل عدا احتماا الالتاا ا  المكتتح  وفقا لما تقمره المادة 
 -السابق ذ مها –هذا أراد الم،مع تعاثا التااا المستفرد  ل اخنمم  الاقت ادي  الامم م  

بعدا  خالف  القوانرل واخنمم  المتحع  في تسررم الحضاع  الموضوع  في إطار هذه اخنمم  
بضمانا   ادي  تتممل في تعهد شخص أو أكمم بدفع  ا يمكل أع انتج عل  خالف  المستفرد 

 هذه اخنمم  لالتاا اته.  ل
والادام بالذ م أع الم،مع قد رتب  سؤولم  زاائم  ع ى نماا التعهد الذي اندرج وفقا  

ل قواعد العا   ضمل قواعد عقد الكفال  الذي هو عقد  دنير ذلك خع أي تأيرم في تنفرذ 
التأيرم في  التعهدا  المكتتح  يعد  خالف  زمم م   ل الدرز  اخولى والمانم  ب سب  دة

 تنفرذ الالتااا  التعهد(.
كما أع الوفا  الاائي للالتاا ا  المكفول  يعفي المتعهد أو الكفرل  ل العقوبا  التي  

 يمكل أع تفمض ع ى الاا  المتحقي  نها.
وحماي  لم الح الخاثن  يفمض الم،مع ع ى أعواع الامارك تس م، سند الإبما   ل  

 .2ائع التي استوفت الالتاا ا  الخاص  بها في اخزل الم ددالتعهدا  إلا عل  مما  الحض
: نمما ل ت،عب الذي ي مط عم م  ارتكاب مسؤولية المستفيدون من الغش الجمركي -5

الامثم  الامم م ر فإع رغح  الم،مع في قمعها والم افم  ع ى   الح الخاثن  العمو م  ل، 

                                                           

التعهد العاا هو وثمق  ت ل   ل الالتااا وت توي ع ى ضماع  فال  اعتحارث ر أي وثمق  دولم    ابق  ل نموذج الم دد  -1
 أنمم أيضا: بموزب الاتفاقما  التي انضمت إلرها الااائم.

 .386ر الممزع السابقر ص 2009 /04أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  في شقها الااائير ال حع   -
 .202ص  مزع سابقر الامائ، الامم م  في القانوع الااائمير  فتاح العردر -2
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الامائ، الامم م ر بل ونص ع ى  تقف عند ال د الذي سبق بمانه  ل المسؤولرل عل
ق جر وثعمفه، بأنه، المستفردوع  310أشخاص آيمثل ه، أيضا  سؤولوع بموزب المادة 

المتع ق بمكاف    06 -05 ل اخ م  25 ل الغش الامم ير  ما أكد  ذلك أيضا المادة 
التهمثب الذي نص ع ى ت برق اخحكاا المن وص ع رها في قانوع الامارك بالنسح  

 مستفردال  ل الغش بالنسح  خفعال التهمثبر وهو  فهوا ديرل ع ى قواعد القانوع العاا ل
 وياص بقانوع الامارك.

ف ، يعمِّف قانوع الامارك المستفردوع  ل الغشر وإنما اكتفى يلافا ل م،مع الفمنسير  
ي تتممل ق جر وبالتال 310بت داد أصناف اخفعال التي تكوع قمثن  الغش وفقا لنص المادة 

 هذه الفئ   ل المسؤولرل زاائما في:
  اخشخاص الذال شار وا بأي صف  في زن   تهمثب سوا   انت هذه الم،ار   سابق  أو

  عاصمة أو لاحق  لارتكاب الامثم .
 .الاستفادة المحاشمة  ل هذا الغش 

 فمل يلال استقمائنا لنص المادة المذ ورةر ناد أع الم،مع ل، ي،تمط شموطا   ددة
ر وبأي صف   انت سوا  أثنا  1ل مستفرد  ل الغشر إذ تستوي الم،ار   بالع ، أو بدوع ع ،

التنفرذ أو حتى بفعل لاحق ل تنفرذر فالمه، أع يكوع ال،خص قد استفاد  ل الغشر ول، ي دد 
 الم،مع نوع الاستفادة ولا  مفرتها.

بي أو الس بير سوا  ووفقا لذلك يعاقب المؤازر في زمثم  التهمثب عل فع ه الإياا
 .2كانت المؤازرة قبل الامثم  أو  عاصمة لها أو لاحق  ع رها

وبالمزوع إلى القضا  الفمنسير فقد عمل ع ى توضمح  فهوا الكمفم  التي تت، بها 
الاستفادة  ل الغشر حرث قضى أع الم مض ع ى التهمثب بضماع التموثل  ل بضاع  

                                                           

1- Vincent Carpentier, op cit, P 77. 

نبرل صقم وقمماوي عا الدالر الامثم  المنمم ر التهمثب والمخدرا  وتبرمض اخ وال في الت،مثع الااائمير الممزع  -2
 . 49السابقر ص 
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دا  حاشما  ل الغشر وأنه لمس  ل الضموري أع نادرة ي عب ال  ول ع رهار يعد  ستفر
يستفرد المته، شخ ما  ل الغش وقضى  ذلك بأع  سرم ال،م   الذي ساه، في التخ مط 

 ل غش يعد  ستفردا  حاشمة  نه.
لقد ح م الم،مع  سؤولم  المستفرد  ل الغش في نوع واحد  ل الامائ،ر والتي ت،كل 

ائ، التهمثب الموصوف  بأنها زن  ر وبالتالي تف ت أكبم أنواع الغش الامم ي وهو ن اق زم 
المسائ   عل الاستفادة  ل الغش في زناي  التهمثب إلا بعد تعدال قانوع الامارك بإضافتها 

 .1أو ب ذف عحارة "زن  " الملاز   ل تهمثب
إع اخشخاص الذال اشتموا أو  »ق ج التي تنص: 312فمل يلال المزوع ل مادة 

ردة عل طمثق التهمثب أو بدوع ت مثحر بها  مم  تفوق احتمازاته، حازوا بضائع  ستو 
ناد أع الم،مع  «العائ م ر يخضعوع لعقوبا  المخالفا   ل ال نف الماني ل فئ  المانم 

ي مل  ،تمي الحضائع المهمب  أو حائاها  سؤولم  زاائم  عند ا تفوق حمازته ال ازما  
 ن وص ع مه في قانوع الاماركر إلا أع الم،مع ل، العائ م ر وبالتالي يعاقب طحقا لما هو 

انتحه إلى أنه قد طمأ تعدال ع ى الفئ  المانم ر  ل  خالفا  ال نف الماني بموزب القانوع 
ر وبالتالي فمل الضموري ع مه إعادة صماغ  النص المذ ور وفقا لما ي قق 10 -98رق، 

 ئمي. لا  ته ل تعديلا  ال ارئ  ع ى قانوع الامارك الااا
إذا فمسؤولم  المستفرد  ل الغش  بنم  هي اخيمى ع ى قمثن   ادي  سه   الإثحا  

  ل طمف إدارة الامارك في ظل افتماض الم ل المعنوي ل مته،.
 
 
 
 

                                                           

 .373ر الممزع السابقر ص 2009/ 2008أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر ال حع  المانم ر  -1
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 الفرع الثاني
 أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجمركية 

 
إسناد المسؤولم  وفقا لما زا  في  ل المه، زدا بماع اخسحاب التي قد ت د  ل  

الت،مثع الامم ي الااائمير لمعمف   دى اعتماد الم،مع ع رها في  نع  سا ل  اخشخاص 
 المتابعرل لارتكابه، زمائ، زمم م  حتى ولو ت ققت أر انها.

فمل يلال دراستنا لمامل الن وص الواردة في  اال الت،مثع الامم ير ل، ناد  ا  
لعا   المقمرة في قانوع العقوبا ر بل وع ى العكس  ل ذلك ناد أع الم،مع يخالف القواعد ا

قد أضاف إلى ال الا  العا   للإعفا   ل المسؤولم  الااائم  حالا  أيمى ياص  بحضع 
الامائ، الامم م ر ولذلك سنت مق بايت ار إلى اخسحاب العا   و ذا الخاص  للإعفا   ل 

 الامم م  فمماا ي: المسؤولم  الااائم  عل الامائ،
 الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجمركية -أولا

إع اخسحاب العا   للإعفا   ل المسؤولم  الانائم  والم حق  في  اال الامائ،  
الامم م ر تتممل ع ى الخ وص في الإعفا  بسبب انعداا اخه م  ل غم السلر أو بسب 

 الإعفا  بسب الإكماه والقوة القاهمة أو حال  الضمورة.حال  الانوعر أو 
: اخصل أع المسؤولم  الااائم  لا تمبت الإعفاء بسب بانعدام الأهلية لصغر السن -1

ل ،خص عدي، اخه م ر خنه لا يمكل أع يسند إلمه الغش الامم ي الذي لا ات، إلا إذا توفم  
بالإعفا   ل المسؤولم  بسبب صغم السل في أه م  المته،. ونمما لغماب أي نص ياص 

ن وص الت،مثع الامم ير ات، إعمال القواعد العا   الواردة في قانوع العقوبا ر ولذلك لا 
يمكل  سا ل  أي شخص عدي، اخه م  لعدا ب وغه سل المشد الانائير إلا أنه وطحقا لنص 

سن  ول، 13ائما إذا ب غ سل  ل قانوع العقوبا  يمكل  سا ل  عدي، اخه م  زا  49المادة 
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 50سن ر وبالتالي ت بق ع مه العقوبا  المخفف  حسب  ا قضته  ل  ل المادترل  18يكمل 
  ل قانوع العقوبا . 51و

فإنه يكوع حتما  عفما  ل ت مل المسؤولم  الااائم   1سن  13أ ا  ل ب غ سل  
لت،مثع الامم ي. وهذا لارتكابه فعلا ي،كل زمثم  زمم م   عاقب ع رها بمقتضى ن وص ا

 ا قضت به الم كم  الع ما بنقض قمار قضى فمه بت مرل القاصم دوع الما ن  ع،م الغما   
 .2الامم م 
كما تخت ف  عم، الت،مثعا  في ت داد السل اخدنى التي يعد المم  بعد ب وغه  

المدة في  سؤولا عل أعماله الإزما م ر فالحعض  نها حددها بسل السابع ر في حرل تمتد 
 .3قوانرل أيمى إلى سل المانم  ع،م وحتى الخا س  ع،م في بعض القوانرل

: نمما لعدا وزود نص لها في الت،مثع الامم ير نخضعها الإعفاء بسبب الجنون  -2
لا عقوب   » ل قانوع العقوبا  التي زا  فرها: 47ل قواعد العا   و ا ن ت ع مه المادة 

 ل  02ارتكاب الامثم  وذلك دوع الإيلال بأحكاا الفقمة  ع ى  ل  اع في حال  زنوع وقت
 . «21المادة 
ل، امد تعمثف دقرق ل انوع في زل الت،مثعا  الانائم  و نها قانوع العقوبا         

الااائمير ولذلك أو  ت ت ك المهم  ل فقه الانائير إذ ورد  عدة تعمثفا  ل انوعر فعمفه 
مخمزه عل حالته ال بمعم ر وثتمتب ع مه الفقداع الك ي أنه  ل  ا ي رب العقل ف »الحعض:

 .4«للإدراك والإرادة أو أحدهمار سوا   اع ذلك ي قما أا عمضما

                                                           

 .315عبد الله س مماع ر الممزع السابقر ص  -1
 ر غرم  ن،ور.3. غ ج ا ق 28/09/1997ال ادر بتارثخ  151964قمار رق،  -2
 .315عبد الله س مماعر الممزع السابقر ص  -3

4-Vincent Carpetier, op cit, P 88. 
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فتسقط المسؤولم  الااائم  المتمتح  عل الامائ، الامم م  عل  ل شخص فاقد لإرادته  
ضوعر وذلك و اع في حال  لا وعير وثمزع ت داد ال ال  العق م  ل فاعل إلى قاضي المو 

 .1بالاعتماد ع ى الخبمة أو شهادة ال،هود
: نمما لعدا وزود أي نص في قانوع الامارك يعالج الإكماه الإعفاء بسبب الإكراه -3

 ل قانوع  48كسبب للإعفا   ل المسؤولم  الااائم  في الامائ، الامم م ر فإع نص المادة 
لا عقوب  ع ى  ل  »والذي زا  فمه:العقوبا  يكوع هو الوازب الت برق في هذه ال ال ر 

 .«اض مته إلى ارتكاب الامثم  قوى لا قبل له بدفعها
فكل  ل وقع ت ت طائ   الإكماهر وبالخ وص الإكماه المادي الذي  ل شأنه أع يعدا  

الإرادةر يست مع أع يستفاد  ل الإعفا   ل المسؤولم ر وفي ذلك قضت   كم  النقض 
 ت بالمساعدة في ت مرل سمارة بحضائع  همب   انت  خحأة في الفمنسم  ببما ة ياد   قا

المنال بنا  ع ى أ م ربّ  البرتر وذلك باعتحار أع الخاد    انت في وضع يست رل ع رها 
 .2فمه رفض أوا م سردتها

 الأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجمركية -ثانيا
الانائم  المقمرة في القانوع العاا وب ف  ياص  في فضلا عل  وانع المسؤولم   

 نهر والتي تاد  االا لت بمقها في المرداع الامم ي  51إلى  47قانوع العقوبا  في المواد 
كما ت مقنا له سابقار لقد استقم القضا  ع ى اعتحار حالا  القوة القاهمة والغ ط المبمر  ل 

مم ير زثادة عل حالا  الإعفا  الخاص  بحعض  وانع المسؤولم  الااائم  في الماال الا
 الفئا  المهنم  والمتع ق  بمبابن  السفلر وهذا  ا سنت مق له فمما ا ي:

 القوة القاهرة:  -1
فالقوة القاهمة هي  ل ظمف لا تتديل فمه إرادة المته،ر أو  ل حادث لا يمكل توقعه  

تنتاج الإعفا   ل المسؤولم  الانائم  ولا يكوع في المقدور دفعهر لذلك تقمر أنه لا يمكل اس
                                                           

 .202ر ص 2009عا  الاملالير  ديل ل ع وا القانونم ر الاا  المانير نممث  ال قر بمتي ل ن،مر الااائم  -1
2- CassCrim, 29/12/1947, JCP 1949, II, 4681. 
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العا ل  »ر  ما عمّفتها   كم  النقض الم مث  بأنها:1ل فاعل إلا بتبمثم الوقائع  ممف قاهم
ر  ما 2«الذي يس ب ال،خص إرادته فرمغمه ع ى إتماع عمل ل، امد ول، يكل يم ك له دفعا

ف بالعنف أكمم  ل المفازأة يق د بالقوة القاهمة أيضا في الفقه الااائي عا ل طبمعي ات 
م زس، الإنساع  اديا وث م ه ع ى ارتكاب الامثم   .3يسخِّ

وباعتحار القوة القاهمة  سبب  ل أسحاب الإعفا   ل المسؤولم ر ناد أع الم،مع نص  
 نه التي زا   56صماح  ع رها في بعض ن وص قانوع الامارك. ناد  نها نص المادة 

لا ياوز ل سفل التي تقوا بمح   دولم  أع تمسوا إلا في الموانئ التي اوزد فرها  كتب  »فرها:
 .«ل اماركر  ا عدا في حال  القوة القاهمة الممبت  قانونا....

يمنع تفمثغ الحضائع أو إلقاؤها أثنا   » ل نفس القانوع: 64وزا  في نص المادة  
 .«المح   إلا في حال  وزود أسحاب قاهمة...

 ف قماا القوة القاهمة لا بد  ل توافم ثلاث  شموط وهي: 
 أع يكوع  ل الممكل توقعها 
 4أع لا يكوع في است اع  ال،خص دفعها. 
 ،5وأع لا يكوع قما ها رازعا إلى ي أ المته 

فوفقا ل قواعد العا   التي تعتبم القوة القاهمة سبحا للإعفا   ل المسؤولم  الااائم ر 
 ي وصم  في قانوع الامارك وحتى القضا .فال ال  ذلك وبدوع 

                                                           

القانونم  والاقت ادي  عبد المارد زعلانير الم ل المعنوي في الامائ، الامم م ر  قالر الما   الااائمث  ل ع وا  -1
 .498ر ص 1996 /3رق،  34والازتماعم ر الاا  

 .99ر رق، 459ر ص 10ر  اموع  أحكاا النقضر س 20/04/1959نقض زنائي  -2
 .977ر سمس بهناار الممزع السابقر ص  -3

4- J. P. Doucet: Les effets de la contrainte et de la force majeure en droit  pénal, G. P 17 et 18/ 

05/1972, Doct, P 2. 

- Cass. Crim, 19/12/1946, J. C. P, 1947, IV, 21. 

5- J. P. Doucet: op cit, P 02. 

- Cass, crim, 01/07/1943, R. J. D. 1945, III, 25. 
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واعتبمه ضمل القوة القاهمةر وهو نفس  ا  1و ل قبرل  ا قضى به القضا  في فمنسا 
ر أع سمق   واشي  اع صاحبها قد التاا بتقديمها ل امارك عند 2حذا حذوه القضا  الااائمي 

بها وهمب أول ط بر وتت خص وقائع القضم  في  وع شخص قاا بسمق   واشي  ل صاح
 بها إلى الخارج حرث ضحط ولوحق  ل أزل السمق  وأدال بها.

وثعد أيضا  ل قبرل القوة القاهمةر فمضاع نهم أدى إلى إغلاق المعبم وزع ه غرم  
صالح لممور المواشي التي  اع صاحبها قد التاا بالممور ع مه لتقديمها إلى أول  كتب 

 .3زمم ي
 الغلط المبرر -2

اد في  ل  ل القضا  والت،مثع الااائمثرل ذ م ل غ ط المبمر  سبب في الواقع لا ن 
 ل أسحاب الإعفا   ل المسؤولم  الانائم  في الماال الامم ير و ل ثم  ن اأ إلى  ا قضى 

 .-هذا لا يعني بالضمورة أع القضا  الااائمي لا يأيذ بالغ ط المبمر –به القضا  الفمنسي 
ناد أع   كم  النقض الفمنسم  قد عم فت الغ ط  فحالمزوع إلى القضا  الفمنسير 

وفمه يكوع الفاعل قد  4المبمر بأنه ذلك الغ ط الذي لا يمكل تانحه بقدر  ل الف ص وال ذر
ارتكب فع ه وهو يعتقد  ،موعرته و اع اعتقاده  قبولا إذا ل، يكل ناشئا عل ي ئه أو 

 .5إهماله
المسؤولم  بنا  ع ى الغ ط المبمر ات  ب كما شدد القضا  الفمنسي ع ى الإعفا   ل  

ع ى  ل ادفع بهذا الغ ط أع امبت أنه  اع في حال  است ال  اكت،اف الغ طر أ ا  امد 

                                                           
1- Cass. Crim, 14/07/1951, doc. Comt, N° 971, 19/03/1957, doc, cont. N° 1216. 

ر   نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر ص 22/03/1984ال ادر في  30282رق، ر قمار 2غ ج  -2
44. 

3- Cass. Crim, 01/07/1943, R. J. D. 1945, III. 25. 

4- Cass .crim, 24/11/1980. 

5- Merle etvitu, Traité de droit criminel et de procedure pénale, Paris, T 1, P 674. 
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ال عوب  في اكت،افه ولو  انت زسمم  فإنها لا تكفي بل ياب أع لا يكوع في وسع المته، 
 .1 قاو   الخ أ

 عفاء الخاصة بربابنة السفنالإحالات  -3
 نه ع ى حالترل يعفى فرهما ربابن   305قانوع الامارك الااائمي في المادة  لقد نص 

السفل  ل المسؤولم  الانائم ر وح م ت برق هذا الإعفا  في نوع ياص  ل الامائ، 
 ل قانوع الاماركر التي نقل   تواها إثم  330الامم م ر وهي ت ك التي ورد  في المادة 

الادادةر والمتع ق  بأعمال  325إلى المادة  1998ع تعدال قانوع الامارك بموزب قانو 
بالمخالفا   1998الاسترماد والت دام بدوع ت مثح والتي أصح ت تدعى بموزب تعدال 

المتع ق  بحضائع   مورة أو ياضع  لمس،  متفع والتي تضحط في المكاتب أو المماكا 
 الامم م  أثنا  عم ما  الف ص والمماقح .

الم،ار إلرها سابقار قد ن ت ع ى إعفا   305أع أحكاا المادة  فتادر الإشارة إلى 
 ربابن  السفل  ل المسؤولم  الانائم  في حالترل هما:

 .إذا ت، اكت،اف الممتكب ال قمقي 
  إذا  انت الخسائم الكبرمة التي أثبتت وقرد  في او م  السفرن  قد حتمت تغررم اتااه

 السفرن  قبل تديل إدارة زاائمث .
/ أ( والم،مع 394زد حال  ثالم  أضافها  ل  ل الم،مع الفمنسي  المادة كما تو 

/ ب  ا   الداواع( إلى ال الترل الم،ار إلرهما في الت،مثع الااائمير 265التونسي  المادة 
 وهي حال   ا إذا أقاا رباع السفرن  الدلرل ع ى أنه أدى  ل وازب المقاب  المفموض  ع مه.

 
 
 
 

                                                           

1- PH. Mercle; les présomptionslégales en droitpénale, Thèse, Nancy, 1969, P 136. 
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 المطلب الثاني: 
 المسؤولية المدنية عن الجرائم الجمركية

 
إلى زانب المسؤولم  الااائم  المقمرة في الت،مثع الامم ير تن،أ  سؤولم   دنم  ع ى  

عاتق  متكبي الامائ، الامم م ر هذه اخيرمة التي ناد أنه يمكل إعمال نوعرل  نهار اخولى 
(ر أ ا المانم  فمؤسس  ع ى أحكاا  ؤسس  ع ى أحكاا القواعد العا    أحكاا القانوع المدني

 قانوع الاماركر وسنتناول ذلك وفق فمعرل  الآتي:
 

 الفرع الأول 
 المسؤولية المدنية عن الجرائم الجمركية وفقا للقواعد العامة

 
أقم الم،مع الااائمي في القانوع المدني المسؤولم  المدنم  عل اخفعال الضارةر وذلك  

 : ل يلال  بدأال عا رل هما
  ل القانوع المدنير  124 بدأ المسؤولم  عل اخفعال ال،خ م  طحقا ل مادة  
  و بدأ المسؤولم  عل عمل الغرم  مل يخضعوع لس  ته أو  ل ه، ت ت رقابته طحقا

 ل نفس القانوع و ا ا رهار إذ ياد ت بمقه في حالترل: اخولى تتع ق  134ل مادة 
تخص  سؤولم  المتبوع عل أعمال تابعه. وفمما ا ي بمسؤولم   تولي المقاب ر أ ا المانم  ف

 نعمض ت بمقا  النوعرل في  اال الامائ، الامم م .
 المسؤولية عن الأعمال الشخصية -أولا

 ل القانوع المدنير فإع  ل عمل أيا  اع امتكحه المم   124وفقا لما تقضمه المادة  
بالتعوثضر ولهذا فإع اخضمار التي ت  ق وثسبب ضمرا ل غرم ا اا  ل  اع سبحا في حدوثه 

بالخاثن  العمو م  والاقت اد الوطني نتما  ارتكاب الامائ، الامم م  ل تم ص  ل المسوا 
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وال قوق الامم م  أو التغاضي عل تدابرم ال مم الاقت ادي والقانوني ل حضائعر يع ي 
ح  بالتعوثض عما ل قها  ل ال ق لإدارة الامارك  مم   ل خاثن  العا   في التأسمس ل م ال

 ورا  الخ أ الذي امتكحه المسؤولوع  عل الامائ، الامم م .
وع مه يكوع  سؤولا  دنما  ل قاا بعمل  ل أعمال التهمثب أو يالف أي حمم ل مواد  

والحضائعر إذ ات مل المالك أو ال ائا المسؤولم  المدنم  الناتا  عل فع هر وإذا ن،أ عنه 
 .1ضمر وزب التعوثض

إع قواعد المسؤولم  عل العمل ال،خ ي في القانوع المدني هي نفسها في  اال  
قانوع الاماركر إذ لقما ها لا بد  ل توافم أر اع المسؤولم  والمتمم   في الخ أ والضمر 

 والعلاق  السببم .
فهو  ل عمل  ل شأنه أع اؤدي إلى   اول  التم ص  ل ال قوق والمسوا  الخطأ: -1

و ذا تدابرم ال مم الاقت ادي والقانوني ع ى الحضائعر أو باخحمى هو  ل عمل الامم م  
 ل شأنه أع اؤدي إلى  خالف  الالتاا ا  المن وص ع رها في الت،مثع الامم ير  ما ات، 

 ما سمأتي بمانه في  -إثحاته  الخ أ( عل طمثق الم اضم الامم م  أو أي  طمثق  أيمى 
 الخ أ ر ل  فتمض في زانب  متكب الغش الامم ي.ف -الحاب الماني  ل المسال 

وهو  ل يسارة تنتج عل   اول  التهمثب  ل أدا  المسوا وال قوق الامم م ر  الضرر: –2
 ما ي رب الخاثن  العا    ل نقص في المدايرلر أو  ل  ا ا  ق بالماتمع عا    ل 

 ارك.أضمار زما   خالف  تدابرم ال مم المن وص ع رها في قانوع الام
فالملاحظ هنا أع الم،مع بخموزه عل القواعد العا   التي تقضي بس    القاضي في  

ت داد الضمرر فهو ا اا القاضي بال ك، في القضايا الامم م  الم موح  أ ا هر دوع أع 
 اتمك له س     ماعاة وزود الضمر أا لار وإصدار حكمه يكوع وفقا ل  حا  إدارة الامارك.

                                                           

  مد حسنرلر الوزرا في نممث  الالتااار   ادر الالتاا ا  وأحكا ها في القانوع المدني الااائمير المؤسس  الوطنم   -1
 .173ل كتابر الااائمر ص 
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الضمر في  اال المسؤولم  المدنم  عل الامائ، الامم م  ت دده   الح وع مه فإع  
 الاماركر وت الب بالتعوثض عنه وفقا لما يقضمه القانوع.

تقتضي القواعد العا   ل مسؤولم  المدنم  توفم علاق  سببم  برل الخ أ العلاقة السببية:  -3
بالنسح  ل مسؤولم  المدنم  عل  ر أ ا1والضمر الناتج عنهر إذ لو لا الخ أ لما وقع الضمر

الغش الامم ير ناد أنه  ا داا الخ أ  فتمض فإع ع ى  ل امثد أع انفي  سؤولرته أع 
امبت عكس  ا تدعمه إدارة الاماركر بأع ابرل أنه ل، امتكب أي ي أر خع الم،مع زعل 

ق  السببم  الخ أ الذي ي،كل زمثم  زمم م  قمثن  ل قول بت قق الضمرر و ل ث، قماا العلا
 برنهما  حاشمة.

فكل  ل امثد دفع المسؤولم  عنه لارتكاب زمثم  زمم م ر لا بد أع امبت أنه ل،  
امتكب ي أ وثكوع ذلك بوسائل إثحا   ادي ر أو أع امبت أع ي أه ناتج عل قوة قاهمة أو 

 ي أ الغرم  مل لا يسأل عنه، طحقا لقواعد قانوع الامارك.
تق رمث  الناتا  عل العمل ال،خ ي والم حق  في القانوع إع قواعد المسؤولم  ال 

المدنير هي نفسها الم حق  في إطار المسؤولم  المدنم  عل الغش الامم ير ولكل  ع ت،دد 
 الم،مع ياص  فمما اتع ق بالس    التقدامث  ل قاضي الذي ي ك، بها.

 المسؤولية عن عمل الغير -ثانيا
هذا عمل الم،مع إضاف  ع ى ت برق قواعد إع  اال الغش الامم ي واسعر ول 

المسؤولم  عل اخعمال ال،خ م  في  اال الامائ، الامم م ر ع ى ت برق قواعد المسؤولم  
عل عمل الغرم لما تقد ه ضمانا  ل ماي   دايرل الخاثن  العا  ر وهي تاد ت بمقها  ما 

اتضمل قانوع الامارك ن ا سبق وق نا في حالترل: حال   سؤولم  المك ف بالمقاب  التي ل، 
 ل القانوع المدني المتع قترل  135و 134لهار وبالتالي نمزح ت برق نص المادترل 

 بمسؤولم  المك ف بالمقاب ر 

                                                           

 .164  مد حسنرلر الممزع السابقر ص  -1
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هذه اخيرمة سنت مق فرها إلى  سؤولم  الوالدال عل أي ا  أبنائه، الق م الذال  
الته، ال  م  والعق م  تاب رقابته، نمما ل  عمليسكنوع  عه،ر و ذا إلى المسؤولم  

 باعتحاره، قد ي،ار وع في الغش الامم ي.
أ ا ال ال  المانم  فهي ياص  بمسؤولم  المتبوع عل أعمال تابعه والتي ن ت ع رها  

  ل قانوع الامارك. 315 ل القانوع المدني والمادة  136المادترل 
 ل القانوع  135و 134وفقا لما تقضمه  ل  ل المادترل :مسؤولية متولي الرقابة -1

المدني بخ وص هذه المسؤولم ر ناد أع  ل  ل ياب ع مه قانونا أو اتفاقا رقاب  شخص 
في حاز  إلى المقاب  بسبب ق م أو بسبب حالته العق م  أو الاسمم ر يكوع   ا ا بتعوثض 

 الضمر الذي ي دثه ذلك ال،خص ل غرم بعم ه الضار.
سوا  بالنسح  ل والدال ع ى أبنائه، أو  ل  عنى هذا أع  ل  ل تولى رقاب  شخص  

تاب رقابته ل الته ال  م   الانوعر والعتهر يكوع  سؤولا عل الفعل الذي ي دثه  ل  اع 
 ت ت رقابته وثسبب ضمرا ل غرم.

فإذا  ا ارتكب قاصم أو  انوع زمثم  زمم م  تقع المسؤولم  هنا ع ى عاتق  
  الحا  ل قبل إدارة الامارك بدفع التعوثضا  النازم  المك ف بالمقاب ر هذا اخيرم يكوع 

 عل  خالف  الت،مثع الامم ي بفعل عمل ال،خص الذي ت ت رقابته.
فالوالداع  سؤولاع عل الامائ، الممتكح   ل قبل أولاده، الق مر وهذه المسؤولم  تقوا  

ا  العكسر إذ ع ى أساس ي أ  فتمض ع ى الإهمال في المقاب ر وهذا الافتماض قابل لإثح
يمكنه، التن ل  ل هذه المسؤولم  بإقا   دلرل ع ى أنه ل، يكل في وسعه،  نعه،  ل 

ر وإثحا  أنه، قا وا بوازب المقاب  أو أع الضمر  اع لا بد  ل حدوثه ولو 1ارتكاب الامثم 
 قا وا بهذا الوازب بما انحغي  ل عناي  ورعاي .

                                                           

1- Civ, 30/11/1869, D. P, 70. 1, 30. 
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الوالدة عل اخفعال الممتكح   ل قبل ولدها قضي في فمنسا بعدا قماا  سؤولم   وهكذا 
 –سن  بعد ا أثبتت أنه اكتسب نوعا  ل الاستقلالم  إزا ها نمما لكونه  19الحالغ  ل العمم 

 .1وبالتالي لمس بوسعها  نعه عل ارتكاب اخفعال المنسوب  إلمه -ب ك، عم ه لا يسكل  عها
ير عند قماا الق م  ملا بأعمال تاد هذه ال ال  ت بمقها في الماال الامم  وعمو ا 

التهمثب لحضائع   مورةر أو إيفا  بضائع تكوع   ل الغش...ر فهنا الوالداع يكوناع 
  سؤولاع عل هذه الت مفا  التي يأترها أبناؤه، الق مر وثت م وع  ل تحعا  هذه اخفعال.

لنوع  ل : نص قانوع الامارك صماح  ع ى هذا امسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه -2
يعتبم أص اب الحضائع  سؤولرل  دنما  » نه والتي زا  فرها: 315المسؤولم  في المادة 

ر «عل ت مفا   ستخد ره، فمما اتع ق بال قوق والمسوا والم ادرا  والغما ا  والم ارثف
فبهذا يكوع الم،مع قد نص ع ى ت برق القواعد العا   ل مسؤولم  المدنم  ل متبوع عل أعمال 

ر فهذه المسؤولم  تت قق 2 ل القانوع المدني 136هر وهي المن وص عنها في المادة تابعم
بتوفم شمطرلر وزود علاق  تحعم   ا برل التابع والمتبوعر وي أ التابع غرم الم،موع عند 

 تأداته لوظمفته أو بسببها.
فالقاعدة هنا أنه  ي تت قق  سؤولم  المتبوع ياب أع تكوع هناك راب   وس     

ر إذ غالحا  ا تكوع هذه 3ت مل بموزبها عمل التابع سوا   انت شمعم  أو حتى فع م ا
 الماب   هي علاق  العمل التي يمكل إثحاتها بكل ال مق القانونم .

وع مه فإع المسؤولم  المدنم  عل  ا اتمتب بفعل التابع المخالف لن وص قانوع  
أو  4ي ارتكحه التابع في وقت تأدي  وظمفتهالامارك ات م ها المتبوع شمط أع يكوع الخ أ الذ

 بسببها.

                                                           

1 - Nancy, 13/03/1969, Doc, cont, N° 1500. 

ر ص 1997/1998عبد المارد زعلانير ي وصما  قانوع العقوبا  الامم ير رسال  د توراهر زا ع  الااائمر  -2
389. 

 .192  مد حسنرلر الممزع السابقر ص  -3
 .22ر ص 2008/2009الامم م ر رسال   ازسترمر زا ع  الب ردة عماابم  أحلاار المسؤولم  والااا  في المواد  -4
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وب ف  عا   يمكننا إعمال هذه ال ورة  ل المسؤولم  في الماال الامم ي  ل يلال  
قماا  ساعدي رباع السفرن  بعمل  ل شأنه إيفا  الحضائع الوازب الت مثح بها لدى 

نا  تأدي  المهاار  ما يمكل الاماركر فرت مل رباع السفرن   سؤولم  هذا العمل خنه وقع أث
أع ات مل المتبوع المسؤولم  المدنم  بمامد أع يكوع الفعل الضار قد ت، بمناسح  تأدي  
المهم  ولمس أثنا  أدائهار بمعنى أنه لولا الوظمف  لما است اع التابع القماا بالعمل الضارر 

 .1لسبب أزنبي ولا يمكل نفي  سؤولم  المتبوع إلا بنفي  سؤولم  التابع استنادا
وإذا  نا ل، نعبم ع ى أحكاا قضائم  أصدرتها الم اك، الااائمث  في هذا ال ددر فإع  

هذه المسأل   انت حقلا ي حا للازتهاد القضائي في فمنسار نمما لتقارب الت،مثعرل 
 الامم ي والمدني في الب دال.

التابع ارتكب الامثم  وهكذا قضى في فمنسا بقماا  سؤولم  المتبوع بعد ا ثبت أع  
بمناسح  أدا  وظمفته وأثنا  فتمة العملر وأع لت مفاته ص    حاشمة بعلاق  التحعم  التي تمب ه 

 .2بالمتبوع وأنه استغل التسهملا  التي توفمها له وظمفته
و ذا أص اب السفل عل  3كما قضى بقماا  سؤولم  المك ف بالعبور عل فعل تابعمه 

 .4فعل الح ارة
أيضا بأع شم   النقل بالسكك ال دادي   سؤول  عل الااا ا  المقضي بها  وقضى 

ع ى تابعرها وأعوانهار  ل أزل أعمال الغش الممتكح   ل قب ه، حال تأدي  عم ه، وذلك طحقا 
ق ا زاائمير  136ق ا الفمنسير وهو النص الذي يقابل المادة  1384خحكاا المادة 

 .5لغما   باعتحارها ت،كل تعوثضا   دنم وتن ب هذه المسؤولم  أيضا ع ى ا

                                                           

 .196  مد حسنرلر الممزع السابقر ص  -1
2-Crim, 24/01/1983, Doc. Cont, N° 1717. 

3- Trib, Le havre , 18/12/1956, Doc, cont, N° 1050. 

4- Crim, 05/05/1953, Doc. Cont , N° 1050. 

5- Chambery, 08/06/1905, D. P, 1908, 366. 
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وفي نفس الاتااه قضت   كم  النقض بأع شم   النقل بالسكك ال دادي   سؤول   
عل أعمال التهمثب الممتكح   ل قبل  وظفرها الذال استغ وا التسهملا  التي توفمها له، 

 .1طبمع  الخد   التي   فوا بأدائها
مف  قد سه ت تنفرذهر حتى لو  اع الفعل و ل ث، يكفي أع تكوع  مارس  الوظ 

 .2الإزما ي يارزا عل ن اق وظائف التابع
 

 الفرع الثاني 
 المسؤولية المدنية عن الجرائم الجمركية وفقا للقواعد الخاصة

 
تضمل قانوع الامارك قواعد ياص  في  اال المسؤولم  المدنم  عل الغش  

 سؤولم  الكفرل وبمسؤولم  إدارة الامارك  ل زه  الامم ير وثتع ق اخ م بمسؤولم  المالكر 
 أيمىر وهو  ا سنف  ه فمما ا ي:

 مسؤولية مالك البضاعة -أولا
قمر الم،مع  سؤولم   الك الحضاع    ل الغش الامم ي سوا   اع الفعل المعاقب  

 ع مه صادرا عل المالك شخ مار أو بفعل تابعمه رغ، عدا  ونه، طمفا في الغش الامم ي.
ق ج ناد أع الم،مع اعتبم أص اب الحضائع  سؤولرل  315فحمقتضى نص المادة  

 دنما عل ت مفا   ستخد ره، فمما اتع ق بال قوق والمسوا والم ادرا  والغما ا  
والم ارثفر دوع أع ي دد شموط  سؤولرته،ر فأص اب الحضائع يسألوع  دنما رغ، أنه، ل، 

ار وا في ارتكابهار فقط خنه، ه، أص اب الحضائع التي امتكبوا المخالف  الامم م ر أو ل، ي،
 .3تكوع   لا ل غش

                                                           

1- Crim, 22/03/1907, D. P, 1909, 1, 406. 

2- Crim, 15/03/1956, Doc, cont, N° 1161. 
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ووفقا لذلك يستوي أع يكوع  متكب المخالف  الامم م  المالك شخ ما أو تابعمه أثنا   
تأدي   ها ه، وحتى يارج أوقا  تأدي  وظائفه، وبدوع ع ،  الك الحضاع . فقضت الم كم  

الما س لما أداع المته،  »أزاب ع ى وزه ال عل الممار أع: الذي 1الع ما في ذلك في قمارها
ال اعل وحم ه المسؤولم ر يعتبم قد يمق القانوع وذلك لكوع المعني قد تامد  ل  ل 
 سؤولم  زاائم  و دنم  لما فو ض ت مفاته في السمارة   ل الامثم  إلى المدعو  ب. عبد 

وأع الو رل  08/10/1997.   مد( في القادر( بموزب عقد و ال    مر أ اا الموثق  ش
 ل القانوع  573هو الذي ارتكب المخالف  وتااوز حدود الو ال  طحقا لما تنص ع مه المادة 

ر و اع قمار الم كم  «المدنير  ما ياعل القمار  وضوع ال عل  عمض ل نقض والإب ال
ك، المستأنفر بأع ال و  حرث  ل المابت  ل  ع ما  القمار الم عوع فمه »الع ما  التالي:

 ل قانوع  325 تابع  المته، ع ى أساس شكوى  ل إدارة الامارك وفقا خحكاا المادة 
التي تعود   كرتها  205الاماركر وطحقا ل معاانا  التي قاا بها أعوانها ع ى السمارة  ل نوع 

ة الما س ل مته،ر وعملا بقاعدة شخ م  العقوب  والمسؤولم  الااائم  فإع  ا توصل إلمه قضا
 .2«يعتبم ت بمقا ص م ا ل قانوع 

يمكل   ادرة  » ل قانوع الامارك التي زا  فرها أنه: 287فوفقا لنص المادة  
الحضائع الم اوزة ضد سائقي وسائقي وسائل النقل أو الم محرل دوع أع ت اا إدارة 

شمة أو غرم ر فإنه بذلك تتقمر  سؤولم  المالك ب ف   حا«الامارك بمتابع   الكي الحضائع
 حاشمةر ذلك أع التعوثضا  التي ت الب بها إدارة الامارك غالحا  ا ت،مل   ادرة الحضاع  
  ل الغش التي هي  م و   إ ا لممتكب الغش الامم ي أو غرمهر فإع صاحبها ال قمقي هو 
الذي سمفقدها عند ا ت ادر في إطار دفع التعوثضا  ل خاثن  العا   بالمغ،  ل عدا  تابع  

 المالك شخ ما.

                                                           

 ر غرم  ن،ور.3غ ج ا ق  06/07/2004ال ادر بتارثخ  308907قمار رق،  -1
 .3غ ج ا ق  06/07/2004ال ادر بتارثخ  308907قمار رق،  -2
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فبت مرل  الك الحضاع    ل الغش  سؤولم  قد لا يكوع ع ى ع ، بهار ول، ي،ارك  
في ارتكاب الخ أ الذي نتج عنه الضمر الموزب ل تعوثض ل الح الخاثن  العا  ر يكوع 
الم،مع قد أن،أ نوعا زدادا  ل أحكاا المسؤولم   بني ع ى قمثن  قاطع  أساسها  ادي 

ذه المسؤولم  القاسم  حسب رأانا هي الوزه  المادي  ل م،مع الااائمي في ب تر و مزعم  ه
 تامث، اخفعال طحقا لقانوع الامارك.

 مسؤولية الكفيل -ثانيا
يعتبم المو  وع أو  فلائه،  سؤولوع عل عدا الوفا  بالتعهدا  الموقع   ا ل، يقد وا  

 اال المسؤولم  الااائم  طحقا ل قواعد ر وقد سبق وأع ذ منا في 1طعنا ضد الناق رل والو لا 
الخاص  في قانوع الاماركر المسؤولم  الااائم  ل متعهدال بتنفرذ الالتاا ا  التي ا تاا بها 

 كمر  ل قانوع  115المستفردوع  ل اخنمم  الاقت ادي  الامم م  المذ ورة في المادة 
 ما.الاماركر ولذلك قمر الم،مع  سؤولم  هؤلا  المتعهدوع  دن

ق ج ياب أع يضمل  فال  المستفرد  ل اخنمم   117فالمتعهد طحقا لنص المادة  
الاقت ادي  الامم م  في التعوثض عل أي إيلال بأي التااا  ل الالتاا ا  التي تعهد بها 

 في  قابل استفادته  ل هذه اخنمم .
لمدنم  ل كفرل وبالمزوع ل قواعد العا  ر ناد أنه  ل المفموض أع تأيذ المسؤولم  ا 

لا  » ل القانوع المدني والتي تنص ع ى أنه: 660اخحكاا المن وص ع رها في المادة 
ياوز ل دائل أع امزع ع ى الكفرل وحده إلا بعد رزوعه ع ى المدالر ولا ياوز له أع انفذ 

ع ع ى أ وال الكفرلر إلا بعد أع يامد المدال  ل أ والهر وثاب ع ى الكفرل في هذه ال ال  أ
 .«اتمسك بهذا ال ق

                                                           

 .24و 23ر الممازع السابقر ص اعماابم  أحلا -1
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إلا أع الم،مع في قانوع الامارك قد يمج عل القواعد العا   المن وص عنها في  
المادة السابق  الذ م في القانوع المدنير إذ زمّد الكفرل  ل حقه في   الح  إدارة الامارك 

 بتامثد المدال اخص ي  ل أ واله قبل المزوع إلمه.
لوفا  بالالتاا ا  المتعهد بها في حال   ا ل، يست ع فالكفلا  يكونوع  سؤولرل عل ا 

المدال الوفا  بهار وبالتالي ه،  سؤولوع بالتضا ل  ع الم ا رل المئمسررل وفق  ا قضته 
ياب بالتضا ل ع ى الكفلا  شأنه،  » ل قانوع الامارك والتي زا  فرها: 315/02المادة 

وق والمسوا والعقوبا  المالم ر وغرمها  ل في ذلك شأع الم تا رل المئمسررل أع ادفعوا ال ق
وبالتالي لمس ل كفلا  حق الدفع  «المحالغ المست ق  ع ى المدانرل الذال استفادوا  ل  فالته،

 .1بالتامثد
وقضى في فمنسا بأع الكفرل يأيذ صف  المدال بالنسح  لإدارة الامارك ولمس صف   

 .2ال،مثك في الدال
أع اخحكاا الخاص  التي ذ مناها هي نتما   ماعاة ونتما  لما سبق ذ مهر نمى  

الم،مع لم الح الخاثن  والتي ل، احال بسببها ل قوق الم تا رل وحمثاته، وافتماضه بقماا 
 الامائ، الامم م  باتفاق اخفماد الذال نص ع ى تضا نه، في دفع ال قوق والمسوا الامم م .

 مسؤولية إدارة الجمارك -ثالثا
 سؤولم  إدارة الامارك ع ى الخ أ الذي امتكحه أحد أعواع الامارك أثنا  تأداته تقوا  

ل مهاا المنوط بهار وفي حال   ا إذا ارتكبها لخ أ يارج إطار عم هر فهنا تقوا  سؤولرته 
ر وفي 3ال،خ م   حاشمة ولا يمكل ت مرل إدارة الامارك في هذه ال ال  تحعا  هذا العمل

في  سا ل   ل  ل ارتكب عملا ي،كل به زمثم  زمم م ر أع ى لكل  قابل ت،دد الم،مع 
 ل  اع ض م  عمل غرم  ،موع  ل قبل إدارة الامارك ال ق في أع ي  ل ع ى تعوثض 

                                                           

ر الممزع 2001أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر ت نمف الامائ، و عاانتهار المتابع  والااا ر ال حع  المانم   -1
 .442السابقر ص 

2-Civ 04/01/888, D. P, 88, 1. 55. 
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لما أصابه  ل ضمر نتما  ي أ أعواع إدارة الامارك عند تأداته، لمها ه،ر ولهذا قمر 
في حالترل هما: حال  حاا الحضائع الم،مع  سؤولم   دنم  لإدارة الامارك والتي تكوع 

 بدوع وزه حقر وحال  التفتمش.
:  ل يلال نص المادة مسؤولية إدارة الجمارك عن حجز البضائع بدون وجه حق -1

 ل قانوع الاماركر اتضح لنا أع عم ما  حاا الحضائع التي قد يقوا بها اخشخاص  313
تأدي   ها ه، قد تمتب لمالك الحضائع  ل نفس القانوع أثنا   241المؤه رل بموزب المادة 

عل  ل شهم  ل قمم  المواد  1%1ال ق في ال  ول ع ى تعوثض قدره الم،مع بنسح  
الم اوزةر وت تسب  ل تارثخ ال اا إلى غاي  تارثخ التس م، أو العمض الذي يقدا إلمهر 
 وذلك إذ تبرل أع عم م  ال اا  انت بدوع زدوىر ولمس هناك أي غش زمم ي وأع

 الحضائع التي ت، حااها ل، تكل   ل غش زمم ي.
 ل قانوع الاماركر  314: وفقا لما تقتضمه المادة مسؤولة إدارة الجمارك عن التفتيش -2

ولما يخوله قانوع الامارك خعواع الامارك ب ضور ضابط ال،مط  القضائم  لملاحق  
كل شخص الذي زمى اخشخاص وتفتمش  نازله، ل ح ث عل الغش الامم ير فإنه ي ق ل

التفتمش بمناله ول، اتمتب عنه أي  ،ف لحضائع   ل غش أع ي الب بتعوثضا   دنم  
ي تمل أع تتمتب ع ى ظموف التفتمش  تضمر  ل زمائهار إذ اتمك تقدام التعوثض لس    

 القاضي(.
فإقمار الم،مع بالمسؤولم  المدنم  لإدارة الامارك  ا هو إلا ت برق ل قواعد العا    

ل مسؤولم  المدنم  للأشخاص المعنوث ر وتمزمح اهتما ه بم الح اخفماد في  قابل اهتما ه 
 بم     الخاثن  العا  .

 
 

                                                           

%   ل قمم  الحضائع في السوق الوطنم ر فإع تعذر ذلك ت سب النسح   ل قمم  الحضائع في المكاع 1نسح   ت دد -1
 المستورد  نهر وإذا تعذر ذلك فت سب النسح  بالقمم  المساوث .
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 الثاني: مبحثال
 لجرائم الجمركية.لالجزاءات المقررة 

 
يمكل تعمثف الااا  الانائي أنه "رد الفعل الازتماعي ع ى انتهاك القاعدة الانائم  انص 

وثأ م به القضا  وت معه الس  ا  العا  ر وثتممل في إهدار أو إنقاص  أو ع مه القانوع 
تقررد   مط ال قوق ال،خ م  ل م كوا ع مه المقمر بالقانوع ل ناس  اف  بهدف وقاي  

 .1الماتمع  ل الإزماا"
والعقوبا  اخص م  هي الااا  اخساسي ل امثم  لا توقع إلا إذا ن ق بها القاضي وحدد     

. وإذا 2و قدارها وثاوز أع توقع وحدها فلا تكوع إلى زانبها عقوب  تحعم  أو تكمر م  نوعها
كانت الااا ا  المالم  ت بق ع ى  ل الامائ، الامم م  بدوع تمرا فإع اخ م يخت ف 

-05بالنسح  ل ااا ا  السالح  ل  مث  والتكمر م  ياص  بعد ت،داد العقوبا  بموزب اخ م
 ل  328-327-326 نه المواد  42التهمثب الذي ألغى المادة  المتع ق بمكاف   06

قانوع الامارك والتي  انت تنص ع ى العقوبا  المس    ع ى أفعال التهمثب  ما ألغى 
 كمر  ل قانوع العقوبا  المتضمن  في القس، السابع  نه  173بنفس المادة  ذلك المادة 

ة والماثدا  العمو م  ب رث زا  بعقوبا  بدا   الذي تناول الامائ، المتع ق  بال ناع  والتاار 
  نه. 15إلى  10ن ت ع رها المواد  ل 

المتضمل قانوع المالم  التكمر ي  05-05 ما تادر الإشارة  ذلك إلى أع اخ م رق،     
 ل قانوع الامارك التي  انت  323 نه( قد ألغى  ذلك المادة  05 المادة 2005لسن  

مثب المتع ق  بحضائع غرم   مورة وغرم ياضع  لمس،  متفع  ما تكمف وتقمع أعمال الته
بالسن  لمعاقح  الم اول  ع ى ارتكاب الانح المن وص ع رها في هذا  06-05شدد اخ م 

 نهر ولعل شدة وصما   قواعد قانوع  25اخ م بنفس العقوب  المقمرة التا   ضمل المادة 
                                                           

 .408-406ر ص الممزع السابقبد الله س مماعر ع -1
 .173صادي   ب حافظر الموسوع  الامم م ر الممزع السابقر   -2
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 اد الدول  وسمادتها. إلى زانب  وع الامائ، الامارك في هذا الماال تتع ق بالمساس باقت
الامم م  تخمج عل الإطار الفمدي ضمل الت ور ال الي لتمارس عل طمثق الع ابا  

اخول الااا ا  المالم رو    بالمنمم  وبأسالرب وتقنما  زد  ت ورة وع مه سنتناول في الم
 الماني الااا ا  ال،خ م .   بفي الم

 
 الأول  طلبالم

 الجزاءات المالية
 

إع الااا ا  المالم  المقمرة بموزب الت،مثع الامم ي تتممل في الغما   والم ادرة       
الامم م  التي أصح ت ت بق ع ى ال،خص ال بمعي والمعنوي ع ى حد سوا   نذ صدور 
ا اخ م المتع ق بمكاف   التهمثب  ما أع الغما   والم ادرة هما زاا  خعمال التهمثب لهم

طابع زحائي اتعرل ال ك، بهما في الدعوى الاحائم  ولمس الدعوى العمو م  وت بق ع ى 
 كاف  الامائ، الامم م  بنسح   تفاوت  وتف رل ذلك  الآتي:

 
 الأول  فرعال

 الغرامة الجمركية
 

الغما   الااائم : هي عقوب  أص م  في  واد المخالفا  يق د بها إلااا الم كوا ع مه أع 
إلى ياثن  الدول   ب غا  قدرا في ال ك،ر وتتمتع الغما   الااائم  بخ ائص العقوبا  ادفع 

 وهي  التالي:
 ي ك، بها القضا  الانائي. -      
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انص ع رها وثاددها القانوع عملا بمبدأ شمعم  الامائ، والعقوبا  وتماعي قاعدة  -      
 عدا رزعم  القانوع إلا  ا  اع اقل شدة.

 تماعي  بدأ ال،خ م  فلا ي ك، بها ع ى المسؤول المدني أو ورث  الااني. -      
 لا تامي ع رها الم ال   ولا ياوز خحد التنازل عنها. -      
 ما توضع الغما   الااائم  لوقف التنفرذر والعفو ال،ا ل عل العقوب  والتقادا وبهذه        

                          . فما هي الغما   الامم م ؟                                                                                                   1غما   الامم م ال فا  تخت ف الغما   الااائم  عل ال
 هذا  ا سن اول الإزاب  عنه  ل يلال هذال الفمعرل.

 الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية. -أولا
إع الم،مع الااائمي قد عمف الغما   الامم م  في الفقمة المابع  واخيرمة  ل المادة       
 ل القانوع الااائي قبل تعدا ها بموزب القانوع حرث اعتبمها تعوثضا  دنما غرم أنه  259

عدل عل هذا التعمثف ب ذف هذه الفقمةر وا تنع عل تعمثف الغما   الامم م  وقد حذا حذو 
 الفمنسي وباقي الت،مثعا  المتأثمة به.الم،مع 

وايت ف الفقه والقضا  في ت داد ال بمع  القانونم  ل غما   الامم م  ع ى أنها عقوب      
زاائم  في اتااهر وضمل اتااه آيم اعتحارها تعوثض  دني  ما اعتبمها فمثق آيم أنها ذا  

توقع ع ى  متكب الامثم   طبمع   خت    تامع برل صفتي العقوب  والتعوثض فهي عقوب 
 . 2بهدف  نع التهمثب وهي  ل زه  أيمى تعوثض الخاثن  العا   لما ل قها  ل ضمر

 حكم المشرع الجزائري: -1
ت ور  وقف الم،مع الااائمي  ل  سأل  ال بمع  القانونم  ل غما   الامم م  في الإقمار     

إلى التااا ال مت بعد تعدا ه بموزب صماح  بال ابع المدني لها قبل تعدال قانوع الامارك 
إلى تغ رب ال ابع الااائي ل غما   المقمرة لامائ، التهمثب في اخ م  98/10القانوع رق، 
 المتع ق بمكاف   التهمثب. 23/08/2005المؤرخ في 

                                                           

 .463-462بد الله س مماعر شمح قانوع العقوبا  الااائمثرل الممزع السابقر صع -1
 .306-305الممزع السابقر ص ال حع  المابع ر حسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م رأ -2
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 :10-98قبل تعديل قانون الجمارك بموجب قانون -أ
 ل قانوع الامارك قبل تعدا ها في فقمتها المابع  ع ى أع  259ن ت المادة        

 الغما ا  ت،كل تعوثضا   دنم ر لكل هذا الموقف انتقد ع ى أنه:
 ل، يمرا برل الغما   الامم م  والم ادرة  ونهما زاا اع  خت فاع. -   
النقاش حولها قائما ع ى الم،مع الااائمي التي تعال في البت في  سأل   ازال  -   

 المستوى الفقهي والقضائي.
عدا تناسق أحكاا قانوع الامارك ففي الوقت الذي اعتبم  فمه الغما   الامم م   -   

 ل قانوع  293تعوثضا   دنم  زا  قانوع الامارك بأحكاا تفرد العكس و ل أ م تها المادة 
ق  281عقوبا "  ذلك نص المادة الامارك التي عبم  عل الغما   الامم م  بم   ح "ال

ج  ما استعمل الم،مع عحارة "يعاقب" ل تعبرم عل  مفم  احتساب الغما   الامم م  في المادة 
  ل قانوع الامارك وغرمها. 319

 :10-98بعد تعديل قانون الجمارك بموجب القانون  -ب
 ل قانوع الامارك فقد عدل  259بعد الانتقادا  الموزه  ل فقمة المابع   ل المادة     

الم،مع الااائمي عل حكمه السابق والتاا ال مت حمال المسأل  حرث حذف الفقمة المابع         
ق ج. وإذا ت، إبعاد ال ابع المدني عل الغما   الامم م  فهل هذا يعني أنها  259 ل المادة 

 ل عقوب  زاائم ؟ت،ك
 المتعلق بمكافحة التهريب: 28/08/2005في ظل صدور الأمر المؤرخ في -ج

 ل اخ م ع ى أنه تضاعف عقوبا  السال المؤقت وال حس والغما    29تنص المادة     
 المن وص ع رها في هذا اخ م في حال  العود.

 نه في فقمتها اخيرمة ع ى أنه إذا  انت العقوب  المقمرة ل ،خص  24 ما تنص المادة    
ال بمعي هي السال المؤبدر يعاقب ال،خص المعنوي الذي ارتكب نفس اخفعال بغما   

 دج. 250000.000و 50.000.000تتماوح برل 
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يذ بال ابع الااائي وع مه و ل نص المادترل ابدو أع الم،مع الااائمي يمرل إلى اخ    
 ل غما   الامم م  لا سمما أعمال التهمثب.

و ع ذلك احقى  وضوع الغما   الامم م  ل، انل حقه  ل المناق،  ول، ت س، بعد طبمعته     
 القانونم .

 موقف القضاء الجزائري. -2
ها تتس، ت ور قضا  الم كم  الع ما ن و تغ رب ال ابع المادوج ل غما   الامم م  ع ى أن    

ب فترل هما صف  العقوب  وصف  التعوثض عل الضمر اللاحق بالخاثن  العا   وهذا  ا 
الذي قضت فمه بأع الغما    29/01/1995تضمنه قمار الم كم  الع ما المؤرخ في 

الامم م  في حقمق  اخ م لا هي زاا  زنائي ولا هي تعوثض  دني وإنما هي  اثج  ل هذا 
 مادوز  ل دعوى الاحائم  التي تهدف إلى ت بمقها.وذك نتما  ل  بمع  ال

وفي نفس الاتااه أصدر  الم كم  الع ما قمار زا  فمه: "إذا  اع قانوع الامارك قد     
ق.ج الغما ا  والم ادرة تعوثضا   259اعتبم في غرم  عناه في الفقمة اخيرمة  ل المادة 

رك شرئا طالما أع  ل اخحكاا الااائم   دنم  فاع ذلك لا يغرم  ل طبمع  دعوى إدارة الاما
التي اتضمنها قانوع الامارك تنص ع ى أع المخالفا  الامم م  يعاقب ع رها بالغما   

 .1الامم م  وت،رم إلى هذه اخيرمة ب فتها زاا ا زحائما ولمس تعوثضا  دنما"
 دنما عاديا إع المب غ المالي الم كوا به ع ى ط حا  إدارة الامارك لمس تعوثضا       

يخضع ت داده لقواعد القانوع العاار وإنما هو غما   زمم م  ذا  طالع زحائي يخضع 
ر وع ى العموا فاع الاتااه القائل بال بمع  2ت دادها لقواعد ياص    ددة في قانوع الامارك

 المادوز  ل غما   الامم م  هو اخقمب. 
 ى تغ رب ال ابع الااائي ل غما   غرم أنه يلاحظ ع ى الم،مع الااائمي  رولا ع    

الامم م  ع ى ال ابع المدنير  ل يلال تمكرل النماب  العا    ل ال  ول   ل إدارة 
                                                           

 غرم  ن،ور. 30/12/1996قمار  139983  ف رق،  3ج ا قغ  -1
 غرم  ن،ور. 30/12/1996قمار  141061  ف رق،  3ج ا قغ  -2
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الامارك لتقدي، ط حاتها بخ وص الغما   الامم م ر ف و  انت هذه اخيرمة ذا  طابع  دني 
 لما أ كل ذلك.

مكاف   التهمثب ياص  فمما المتع ق ب 06-05و ا اؤ د هذا الاتااه صدور اخ م     
الفقمة يخص الغما   المقمرة ل ،خص المعنوي ياص  في الانايا . أال حدد الم،مع في 

قمم  الغما   بما لا ادع  االا ل ،ك في طابعها  06-05 ل اخ م  24 ل المادة  المانم 
الااائي. وإذا ق نا بال ابع الااائي لهذه الغما   قدر استحعدنا ت برق الغما   الاحائم  ع ى 
ال،خص المعنوي في الانايا  وهو أ م غرم  ستساغ بالنمم إلى طبمع  زمثم  التهمثب 

. ولهذا تحقى الغما   الامم م  تمرم النقاش بخ وص 1اانب الاحائيالتي يغ ب ع رها ال
 طبمعتها.

 : مقدار الغرامة الجمركية.ثانيا
إذا  انت الغما   الامم م  هي  قدار  الي اوقع ع ى  متكب الامثم  الامم م   عقوب  

ايتلاف  الم  بسبب الضمر الذي أحدثه أو  اد ي دثه ل خاثن  العا  ر فاع  قدارها يخت ف ب
 طبمع  الامثم  ودرز  ي ورتها.

 تحديد مقدار الغرامة الجمركية. -1
يقمر القانوع عقوب  الغما   برل حدال أدنى وأق ى ي دد حسب  ل زمثم  بالنسح      

. لكل قانوع الامارك الااائمي  ل حرث ت داد  قدار الغما    را 2ل غما    عقوب  زاائم 
 رل أعمال التهمثب وباقي الامائ،. و ذلك ب والمخالف برل الان   

فأ ا المخالف  فغما تها   ددة بنص القانوع وثابت  بالمقدار ع ى غمار الان   التي تمك     
القانوع تقدامها ل قضا  بعد ت داد طمثق  احتسابها وثكوع  قدارها ب سب قمم  الحضاع  

همثب باع  اع   ل الغش.كما أنه تخت ف حسب طبمع  ال،خص الممتكب لامثم  الت
 شخ ا طبمعما أو  عنوثا.

                                                           

 .313-312الممزع السابقر ص ال حع  المابع ر حسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م رأ -1
 .466بد الله س مماعر الممزع السابقر صع -2
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 الجرائم الجمركية عدا أعمال التهريب:-أ
 :المخالفا  الامم م  حدد لها قانوع الامارك  قدار الغما    في مواد المخالفات

 ب سب درزاتها وهو تقدام ثابت.
 ق ج. 319دج بالنسح  لمخالفا  الدرز  اخولى وفقا ل مادة  15000غما   قدرها  -    
غما   تساوي ضعف ال قوق والمسوا المتم ص  نها أو المتغاضي عنها بالنسح   -    

 ق ج. 320لمخالفا  الدرز  المانم  وفقا ل مادة ل مادة 
دج بالإضاف  إلى   ادرة الحضائع   ل الغش أو بدفع قممتها  500غما   قدرها  -    

 المابع . ق ج بالنسح  لمخالفا  الدرز  322الم سوب  وفقا ل مادة 
غرم أع الم،مع الامم ي الااائمي ل، انص ع ى الغما   الامم م  زاا  لمخالفا         

 ق ج. 321الدرز  المالم  واقت م فرها ع ى الم ادرة ف سب وفقا ل مادة 
 :ق جر وتتع ق 325و هي الانح المن وص والمعاقب ع رها بالمادة في مواد الجنح 

تي تتولى إدارة الامارك ت بمقها عند ا تتع ق بحضائع بمخالف  القوانرل واخنمم  ال
  مورة أو ياضع  لمس،  متفع و ذا أعمال الاسترماد أو الت دام بدوع ت مثح أو 

 بت مثح  اور.
وقانوع الامارك ل، ي دد  قدار الغما   الامم م  بالنسح  لهذه الانح تقداما ثابتا وإنما رب ه 

 بقمم  الحضاع    ل الغش.
 التهريب: أعمال-ب

ق ج المتمم   أساسا في استرماد الحضائع أو ت دامها يارج  324ن ت ع رها المادة        
 المكاتب وتفمثغ وش ل الحضائع غ،ا وغرمها.

 :   المؤرخ في 06-05بالإضاف  إلى الامائ، المن وص ع رها ضمل اخ م رق،        
لسالف الذ مر أنهما ل، ي ددا ق. ج واخ م ا 324والملاحظ ع ى المادة  23-08-2005
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بدورهما  قدار الغما   الامم م  في زنح وزنايا  التهمثبر تقداما ثابتا وإنما رب ه بقمم  
 الحضاع .

 لذلك سن اول عمض ت برق عقوب  الغما   ع ى ال،خص ال بمعي وال،خص المعنوي.     
 :الغرامة المقررة للشخص الطبيعي 

 جنحة التهريب البسيط:*
المتع ق بمكاف    06-05 ل فقمتها اخولى  ل اخ م  10ن ت ع رها المادة        

التهمثب وعقوبتها غما   تساوي يمس  ما  قمم  الحضاع  الم ادرةر والم ادرة وفقا ل مادة 
 تخص الحضائع المهمب  والمستعم   لإيفا  التهمثب إع وزد . 06-05 ل اخ م  16

غ الغما   بامع قمم  الحضاع    ل الغش  ع الحضاع  التي وع مه ات، ت داد  ب       
 تخفي الغش إع وزد  وبضمب النتما  في يمس .

 جنحة التهريب المشدد بدون استعمال وسيلة نقل:*
-05 ل اخ م  13والمادة  11في فقمتها المانم  والمالم  والمادة  10ن ت ع رها المادة     
من  بممف التعدد أو ظمف إيفا  بضائع عل التفتمش أو المتع ق بمكاف   التهمثب المقت 06

المماقح  أو حمل سلاح بالإضاف  إلى حمازة  خاع أو وسر   نقل دايل الن اق الامم ي 
وعقوبتها غما   تساوي ع،مة  ما  قمم  الحضاع  الم ادرة التي ت،مل الحضاع    ل 

 الغش والحضاع  التي تخفي الغش إع وزد .
 مشدد بظرف استعمال وسيلة نقل:جنحة التهريب ال*

المتع ق بمكاف   التهمثب وهي تخص  06-05 ل اخ م  12ن ت ع رها المادة        
أفعال التهمثب التي تمتكب باستعمال أي وسر   نقل وعقوبتها غما   تساوي ع،مة  ما  

  اموع قممتي الحضاع  الم ادرة ووسر   النقل.
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م كم  الع ما عدة قمارا  قضت فرها بأع قمم  الغما   وفي هذا الاتااه أصدر  ال        
الامم م  ات، س ابها عند ا تكوع زن   التهمثب  قمون  بممف استعمال سمارة بامع قمم  

 .1الحضاع    ل الغش وقمم  السمارة وبضمب هذا الماموع في أربع 
 ما أع الازتهاد القضائي قد استقم ع ى أنه في حال  حاا بضاع    ل التهمثب         

ع ى  تل وسر   نقل تكوع هذه الوسر    عمض  ل م ادرة وتديل قممتها في حساب الغما   
 الضمثبم .

 جناية التهريب:*
تتع ق  ل اخ م المتع ق بمكاف   التهمثبر حرث  15و 14ن ت ع رها المادترل         
ع ى أفعال التهمثب الذي ي،كل تهدادا  15بتهمثب اخس     ما تنص المادة  14المادة 
 ي رما.

ع ى نص هاترل المادترل أنه يال  ل الغما   الامم م ر وهذا أ م غرم  ن قي  والملاحظ
 ياص  بالنسح  لممتكبي زناي  تهمثب اخس    لما تذره هذه الامثم   نأ وال ع ى أص ابها. 

 :الغرامة المقررة للشخص المعنوي 
بتقمثم المسؤولم  الااائم  ل ،خص المعنوي عل الامائ، التي تمتكب ل سابه  ل         

. فاع قانوع الامارك حدد قمم  الغما   التي ت بق ع ى 2طمف أزهاته أو  مم مه ال،معررل
  ل اخ م  ما ا ي:  24ال،خص المعنوي وفقا ل مادة 

المتع ق بمكاف   التهمثب ع ى أنه  06-05 ل اخ م  24ن ت المادة  *بالنسبة للجنح:
"يعاقب ال،خص المعنوي الذي قا ت  سؤولرته الااائم  لارتكابه اخفعال المام   في هذا 
اخ م بغما   قممتها ثلاث  أضعاف ال د اخق ى ل غما   التي اتعمض لها ال،خص ال بمعي 

 الذي امتكب نفس اخفعال".

                                                           

 .278الممزع السابقر ص المنازعا  الامم م ر ال حع  المانم ر حسل بوسقمع رأ -1
 .2006-12-20المؤرخ في  23-06قانوع المعدل بالالااائمي  كمر  ل قانوع العقوبا   51 المادة -1
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 ل نص المادة اتضح أع الم،مع ربط الغما   المقمرة ل،خص المعنوي بال د         
 اخق ى ل غما   المقمرة ل ،خص ال بمعي.

و ا اؤيذ ع ى نص هاته المادة أع الغما   المقمرة ل،خص طبمعي في الانح هي         
حضاع  غما   ثابت  لمس لها حد أدنى ولا حد أق ىر حرث حدد قممتها بخمس  ما  قمم  ال

الم ادرة بالنسح  لان   التهمثب الحسمطر وع،م  ما  قمم  الحضاع  الم ادرة بالنسح  
 لان   التهمثب الم،دد ولا ياوز ل قاضي تخفمضها.

فإنها تعاقب ع ى زمثم  التهمثب الحسمط  06-05 ل اخ م  10وع مه ووفقا ل مادة        
بالنسح  ل،خص طبمعي وتحعا لذلك فاع بغما   تساوي يمس  ما  قمم  الحضاع  الم ادرة 

عقوب  ال،خص المعنوي غما   تساوي يمس  ع،م  مة قمم  الحضاع  الم ادرةر وثلاثرل  
  مة قمم  الحضاع  الم ادرة إذا  انت الامثم  تهمثحا  ،ددا.

التي  06-05 ل اخ م  24بنا ا ع ى الفقمة المانم   ل نص المادة *بالنسبة للجنايات:
إذا  انت العقوب  المقمرة ل،خص طبمعي هي السال المؤبد يعاقب ال،خص تنص ع ى "

 250000.000و دج 50.000.000المعنوي الذي ارتكب نفس اخفعال بغما   تتماوح برل 
 دج.

وع مه فاع الم،مع في هذه ال ال  حدد  قدار الغما   ت دادا ثابتا برل حدال أدنى         
قمع لم ارب  هذا النوع  ل الامائ، ل  د  نها لما ت  قه  ل شدد الغما   واعتمد الو  وأق ى.

 يسائم تمس المال والاقت اد العاا.
 كيفية احتساب الغرامة الجمركي. -2

 ل قانوع  337/01اخساس المعتمد ل ساب الغما   الامم م  ن ت ع مه المادة        
الامارك بن ها: "أع القمم  الوازب أيذها في الاعتحار ل ساب العقوبا  هي القمم  

القانوع  اثدة بال قوق والمسوا الوازب أداؤها  ا  ل ذا   16المن وص ع رها في المادة 
 ك".ل، انص ع ى  ا يخالف ذل
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 ل ذا  القانوع نادها تخص قمم  الحضائع عند الاسترماد  16وبالمزوع إلى المادة        
ف سبر في حرل أع الحضائع  تخت ف  ل  نتوج    ي إلى  ا هو  خ ص ل ت دامر 
إضاف  إلى الحضائع الغرم زائا الاتاار فرها  مل المخدرا . و ل هذا اتعرل التمررا في 

 الامم م  برل ثلاث حالا  ب سب طبمع  الحضاع . كمفم  احتساب الغما  
 *ال ال  اخولى: وتخص الحضائع المستوردة.

 *ال ال  المانم : تخص الحضائع المنتا     ما
 *ال ال  المالم : وتخص الحضائع الغرم زائا الاتاار بها.

  ل ساب الغما   الامم م  عند ا تكوع الحضاع    ل المخالف البضاعة المستوردة:-أ
ق.ج  اثدة  16ق.ج هي القمم  المن وص ع رها في المادة  337 ستوردة وفقا ل مادة 

 بال قوق والمسوا الوازب أداؤها.
ت، تعدال نص  1998حرث انه ب دور القانوع المعدل والمتم، لقانوع الامارك سن      

 نه التي  انت ت ك،  مفم  ت داد القمم  لدى الاماركر وث، استبدال تعمثف  16المادة 
القمم  الوارد في اتفاقم   بمو سل بتعمثف القمم  الوارد في الاتفاق العاا ل تعمثفا  الامم م  

 . 1994لسن   GATTوالتاارة 
 OMCوالتي أصح ت تعمف حالما بالمنمم  العا   ل تاارة GATTوالتعمثف الوارد في      

اتمرا بكونه اعتماف بوزود عدة طمق ل تقوث، اتعرل ع ى إدارة الامارك أع تختار ال مثق   
ى المناسح   ل ضمنها وفق قواعد   ددةر و ل ث، فإنه ل، يعد هناك  فهوا عاا ل قمم  لد

 .1الامارك   مثق ل تقوث،
( طمق ل تقوث،  متح  تمترحا تدرثاما حسب 05توزد أ اا إدارة الامارك يمس         

اخفض م  ب رث لا يمكل استعمال ال مثق  الموالم  إلا بعد است ال  استعمال ال مثق  التي 
سحقتها. وحسب  عمار اخفض م  هاته قاع ال مثق  اخساسم  هي ال مثق  المؤسس  ع ى 

                                                           

ر   1992سن  ر ر الااائم49 ا   ال،مط ر العدد القانوني لمكاف   التهمثب في الااائمر  ابودهاعر النماوسى   -1
 .151-150ص
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ر فإذا ل، يكل تاداد القمم  ت بمقا 1 كمر  16لمن وص ع رها في المادة القمم  التعاقدي  ا
 3 كمر  16لهذه ال مثق  ت بق ع ى التوالي ال مق اخيمى المن وص ع رها في المواد 

 إلى غاي  الوصول إلى أول طمثق  تسمح بت داد القمم . 5 كمر  16و 4 كمر  16و
 البضاعة المنتجة محليا: -ب

الغما   الامم م   ااا   الي  تمتب عل المخالف  الامم م  يخص  إع احتساب      
بالدرز  اخولى الحضائع المعدة ل ت دام والتساؤل امور هنا:  مف ت تسب الغما   الامم م  
عند ا اتع ق اخ م بالحضائع المنتا     ما سوا   انت  خ    ل ت دام أو  انت 

  خ    للاستهلاك الداي ي؟
لإزاب  ع ى هذا التساؤل فإنه  تى تمت المعاان  عند ت دام الحضاع  وع مه ول      

 كمر التي اكتفت بالنص ع ى:  16المنتا     ما والمخ    ل ت دام ت بق أحكاا المادة 
" لا تؤيذ بعرل الاعتحار عند ت داد قمم  الحضائع المعدة ل ت دام ال قوق والمسوا الداي م  

 هذه الحضائع بمناسح  ت دامها".اخيمى التي تكوع  عفاة  نها 
أ ا احتساب الغما   الامم م  ل حضاع  المنتا     ما والمخ    للاستهلاك الداي ي       

 فإع القمم  الوازب الاستناد إلرها هي سعم الحضاع  في السوق الداي م . 
 البضاعة غير المشروعة: -ج

ا في المخدرا ر والمخدر هو  ل إع الحضاع  الم مورة وغرم الم،موع  تتممل أساس      
 ادة طبمعم   انت أا اص ناعم   ل المواد الواردة في الادولرل اخول والماني  ل الاتفاقم  

وفقا  1972ب مغتها المعدل  بموزب بموتو ول سن   1961الوحردة ل مخدرا  لسن  
 .25/12/20041المؤرخ في  18-04ل قانونمق، 

                                                           
 .311 وسى بودهاعر النماا القانوني لمكاف   التهمثب في الااائمر الممزع السابقر ص -1
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الع ما ع ى أع الغما   الامم م  ت تسب ع ى أساس سعم وقد استقم قضا  الم كم        
الحضاع  غرم الم،موع  في السوق وقت ارتكاب الامثم  وثستوي اخ م في ذلك سوا  

 .1بالنسح  للاسترماد أو الت دام
قضا ا أع إدارة الامارك هي وحدها المخت   في و  و ما سبق فإنه  ل المقمر قانونا    

حائم  طحقا ل قانوعر وهي الغما   التي لا ياوز تخفمضها أو القضا  تقدام قمم  الغما   الا
بوقف تنفرذها ع ى اعتحار أنها لا تخضع لس    تقدام قاضي ال ك،  ما هو ال،أع بالنسح  

 .2ل غما ا  المن وص ع رها بقانوع العقوبا 
 

 الثاني: فرعال
 المصادرة الجمركية.

 
. والم ادرة عقوب  3الم ادرة هي اخا ول  النهائم  إلى الدول  لمال أو  اموع أ وال       

 الم  عرنم  فهي تن ب ع ى  ال  عرل ولمس ع ى  ا يقاب هر والم ادرة الامم م  هي ناع 
  كم   ال  ل صاححه زبما عنه وإضافته إلى   ك الدول  دوع  قابل.  ما أنها إزما  

 .4مك الدول  أشما  ذا  ص   بامثم  قهما عل صاحبها وبغرم  قابلالغمض  نه تم 
وتخت ف الم ادرة عل الغما   الامم م   ل عدة أوزهر أهمها أع الم ادرة زاا         

عرني إذ تنفذ عرنا بعكس الغما   التي ات، تسدادها نقدار  ما أع الغما   الامم م  تكوع دائما 
 أع تكوع الم ادرة زاا ا تكمر ما. زاا ا أص مار برنما  ل الاائا

                                                           
 .295الامم م ر الممزع السابقر صأحسل بوسقمع ر المنازعا   -1
 .66را الم نف الخا سر الازتهاد القضائير الممزع السابقر ص1554فهمس  316090  ف رق،  3غ ج ا ق -2
 .483عبد الله س مماعر شمح قانوع العقوبا  الااائمير الممزع السابقر ص -3
 .187 ادي   ب حافظ الموسوع  الامم م ر الممزع السابقرص -4
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وسن اول التعمف ع ى ال بمع  القانونم  ل م ادرة الامم م  و ضموع الم ادرة     
 .اائرلالامم م   ل يلال هذال ال

 : الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية.أولا
 نت مق أولا ل ك، الم،مع ث، لما استقم ع مه القضا .    

 حكم المشرع: -1
 ما هو ال ال بالنسح  ل غما ا  الامم م  حرث انه وقبل تعدال قانوع الامارك       

تنص ع ى انه: "ت،كل  04 انت المادة قبل تعدا ها في فقمتها  1998بموزب قانوع 
 الم ادرا  تعوثضا   دنم ". وهنا يقم صماح  بال ابع المدني ل م ادرة الامم م .

 ل قانوع الامارك تمازع الم،مع عل حكمه  281 مادة لكل في ال ماغ  الادادة ل      
والتاا  22/08/1998السابق بمناسح  تعدال قانوع الامارك بموزب القانوع  المؤرخ  في 

 281ال مت بخ وص هذه المسأل   ما فعل بالنسح  ل غما   الامم م . و ل نص المادة 
  النقل. وهذا  ا ادل ع ى أصحح الم،مع انص ع ى زواز إعفا  المخالف  ل   ادرة وسر 

أع الم،مع ل، يعد يعتبم الم ادرة الامم م  تعوثضا  دنما ف سب بل أصحح يقم ب بمعتها 
 .1المخت     ع تغ رب ال ابع الااائي ع ى ال ابع المدني

زا  في اخ م رق،  اخول  ما اديل الم،مع ع ى قانوع الامارك تعدا رل ها رل هما:       
 والماني، 2005المتضمل قانوع المالم  التكمر ي لسن   25/07/2005 المؤرخ في 05-06

المتع ق بمكاف   التهمثبر حرث  23/08/2005المؤرخ في  06-05زا  في اخ م رق، 
أوضح اخ مثل أع الم ادرة تكوع ل الح الدول  و   نه 17و16أشار ل م ادرة ضمل المواد 

 ابع المدني. غ حا بذلك ال ابع الااائي ل م ادرة ع ى ال 
 
 

                                                           
 .329الممزع السابقر ص المنازعا  الامم م ر ال حع  المانم ر بوسقمع ر أحسل -1
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 موقف القضاء. -2
في البداي  قضى القضا  الااائمي أع الم ادرة الامم م  ت،كل تعوثضا  دنما وع ى        

هذا اخساس قضى الما س اخع ى بأع: "الن وص المتع ق  بها لا تسمي ع ى الماضي ولو 
  ل قانوع العقوبا ". 02كانت اقل شدة وهذا يلافا ل مبدأ الذي ي ك، العقوبا  في المادة 

بع المخت ط بعد تعدال قانوع الامارك وأصدر  الم كم  الع ما القمار الذي ث، أيذ  بال ا
ق.ج أع الغما   والم ادرة المقمرثل  324قضت فمه أنه: " ل المابت تلاوة نص المادة 

 . 1لان   التهمثب لمستا تعوثضا   دنم  وإنما هما زاا اع لهما طبمع  زحائم 
 ل المقمر قانونا أع الم ادرة الامم م  لمست   ما قضت الم كم  الع ما أنه :"حرث     

عقوب  زاائم  تنتمي ل دعوى إنما هي زاا  زحائي انتمي ل دعوى الاحائم ر ولما قضى 
الما س بخلاف ذلك يكوع قد يالف القانوع  الما س قضى بم ادرة السمارة دوع ت داد 

 .2الاه  التي ت ادر لفائدتها("
الاتااه وزا  فمه "إذا  اع القانوع قد اعتبم في غرم   ما أصدر  قمار آيم في نفس    

ق.ج الغما ا  والم ادرة تعوثضا   دنم  فاع ذلك  259 عناه في الفقمة اخيرمة  ل المادة 
لا يغرم  ل طبمع  دعوى الامارك شرئا طالما أع  ل اخحكاا الااائم  التي اتضمنها قانوع 

عاقب ع رها بالم ادرة الامم م ر وت،رم الى الامارك تنص ع ى أع المخالفا  الامم م  ي
 .3هذه اخيرمة ب فتها زاا ا زحائما ولمس تعوثضا  دنما"

وع مه فاع ال بمع  القانونم  ل م ادرة الامم م  لا تخت ف عل ال بمع  القانونم  ل غما       
تغ رب ال ابع الامم م . فن ل نؤثد الاتااه القائل بال بمع  المادوز  ل م ادرة الامم م   ع 

 الااائي ع ى ال ابع المدني.

                                                           

  غرم  ن،ور(. 09/09/1996قما  136286  ف  3غ ج ا ق -1

ر الم نف الخا سر الممزع السابقر 3غ ج ا ق 04/05/2005 ؤرخ في  1595فهمس رق،  317724قمار رق،  -2
 .62ص
 .30/12/1996ر قمار 139983  ف رق،  3غ ج ا ق-3
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 مضمون المصادرة. /ثانيا
ت ادر اخشما  عمو ا  تدبرم عرني نمما لخ ورتها. والم ادرة الامم م  تن ب ع ى      

ال،ي    ل الغش في الامثم  الامم م ر وهي انسب زاا  لها وقانوع الامارك ل، انص 
ع ى الم ادرة  ااا  لكل الامائ، الامم م .  ما أنها لا تن  م دائما في ال،ئ   ل الغش 

 الا   عرن  إلى أشما  أيمى.وحده بل تن مف في ح
 انت الم ادرة عرنا فاع هناك حالا   عرن  يمكل أع تكوع هناك بدل عل الم ادرة  وإذا

 والسؤال الم موح  ا هو هذا البدل؟ و ا هي هاته ال الا ؟
لذلك سنت مق أولا ل امائ، المعاقب ع رها بالم ادرة الامم م  ث، ل حضائع القاب       

 اول بدل الم ادرة.ل م ادرة ث، نتن
 الجرائم المعاقب عليها بالمصادرة الجمركية. -1

الم ادرة الامم م  ت بق ع ى  اف  الانايا  والانح الامم م ر بما فرها أعمال       
التهمثب أ ا بالنسح  ل مخالفا  الامم م  فاع ت برق الم ادرة يقت م  خالفا  الدرزترل 

  ل قانوع الامارك. 322ر 321المادترل  المالم  والمابع  المن وص ع رها في
 ل قانوع الامارك عل الم ادرة  عقوب  تكمر م  بالنسح   329 ما ن ت المادة       

ل حضائع التي تستبدل أثنا  النقل بسند  فال  أو بوثمق   ماث   أو أثنا  وزودها في نماا 
ب ف  عا    ل أنواع المستودع ال ناعي أو الم نع الموضوع ت ت المماقح  الامم م  و 

 الاستبدال التي تخص الحضائع الموزودة ت ت  ماقح  الحضائع.
 الأشياء القابلة للمصادرة. -2

إع اخشما  القاب   ل م ادرة في الامثم  الامم م  قد تكوع الحضاع    ل الغش وقد       
 ت ول أيضا وسائل النقل إضاف  إلى الحضائع التي تخفي الغش.

 رة ون اقها بايتلاف طبمع  الامثم  ودرز  ي ورتها.وتخت ف الم اد
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 البضاعة محل الغش:-أ
ضائع هي  ل المنتاا  واخشما  التاارث  وغرم التاارث ر ب ف  عا   زممع اخشما  الح

 القاب   ل تداول والتم ك.
 ما استقم قضا  الم كم  الع ما بقولها أع: "الحضاع    ل الغش لمست الحضاع        

المغ،وش  أو الفاسدة أو غرم ال ال   وإنما المق ود بها الحضاع  التي ان بت ع رها 
 الامثم ".
ق.ج تن،أ عل حمازتها دعوى  5 ما اعتبم  المخدرا  بضاع  بمفهوا المادة         

 .1عمو م  زحائم 
 ما قضت الم كم  الع ما ع ى أنه: "ع ى القضاة اخيذ بقمم  الحضائع   ل الغش        

 .2التي تقدرها إدارة الامارك"
 ما نص الم،مع الااائمي ع ى حال  لا تكوع فرها الحضاع    ل الغش قاب         

ع ى   ل قانوع الامارك التي ن ت 335ل م ادرة وهذه ال ال   ن وص ع رها في المادة 
أنه: "عند إن،ا   كتب زمارك زداد لا تخضع الحضائع غرم الم مورة ل م ادرة بسبب عدا 

(  ل تارثخ ن،م المقمر المن وص 02توزرهها  حاشمة إلى هذا المكتب إلا بعد شهمثل  
  ل هدا القانوع". 32ع مه في المادة 

ن،ا   كاتب و ماكا  ل هذا القانوع فإنها تنص ع ى أع: "ي دد إ 32أ ا المادة       
الامارك و ذا ايت اصها و ذا تارثخ فت ها بمقمر  ل المدام العاا ل امارك.  ما يقمر 

 إلغا   كاتب و ماكا الامارك أو غ قها المؤقت بنفس اخشكال".
وع مه و ل نص المادترل اتضح أع الإعفا   ل الم ادرة  وقوف ع ى أربع  شموط       
 زمم ي زداد بمقمر  ل المدام العاا لامارك.أع ات، إن،ا   كتب  -هي: 
  ل قانوع الامارك. 21أع تكوع الحضاع  غرم   مورة بمفهوا المادة  -     

                                                           

 .1الم نف الخا سر الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر الممزع السابقر ص-1
 .12/03/2002 ؤرخ في  236894ر قمار 3غ ج ا ق -2
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 وسائل النقل: -2
المتع ق بمكاف   التهمثب في فقمتها د وسائل نقل  06-05 ل اخ م  2عم فت المادة       

الحضائع المهمب  أنها: "  ل حرواع أو آل  أو  م ح  أو أي وسر   نقل أيمى استعم ت بأي 
 صف  لنقل الحضائع المهمب  أو  انت ستستعمل لهذا الغمض".

ع وسر   النقل هي  ل  ا استعمل في نقل الحضاع   ما استقم قضا  الم كم  الع ما أ      
وت وث ها  ل  كاع إلى آيمر وثن بق هذا المفهوا ع ى حد سوا  ع ى ال روانا  والدرازا  
والمم حا  والسمارا  وال ائما  والسفل وق ارا  النقل بالسكك ال دادي ر بوزه عاا  ل 

 ق واخكماس....الخ. م ح  أو عمب .  ما ان بق أيضا ع ى ال قائب وال نادا
و أصل عاا فاع   ادرة وسر   النقل زاا  ل انايا  والانح دوع المخالفا  وقد       

المتع ق بمكاف    06-05 ل اخ م  16ح مها الم،مع في أعمال التهمثب وفقا ل مادة 
التهمثب التي تنص ع ى: "ت ادر ل الح الدول  الحضائع المهمب  والحضائع المستعم   

التهمثب ووسائل النقل إع وزد  في ال الا  المن وص ع رها في المواد  لإيفا 
  ل هذا اخ م...". 15و14و13و12و11و10

وتكوع   ادرة وسر   النقل وازح  في أعمال التهمثب  تى استعم ت في ارتكاب       
ط الامثم . ولا ي،تمط لت برق   ادرة وسر   النقل أع تكوع قد سبق حااها وإنما يكفي فق

أع تكوع قد استعم ت بأي  طمثق   انت في إديال الحضائع   ل الغش أو في نقل 
اخشخاص المك فرل بك،فال مثق إلى المهمبرل أو أنها أدي ت إلى التماب الوطني ب مثق  

 غرم شمعم  ث، تنازل عنها صاحبها ل غرم بدوع القماا بالإزما ا  الامم م  اللاز  .
 ى ضمورة ال ك، بم ادرة وسر   النقل في أي  كاع وفي أي اد لقد استقم القضا  ع       

إع  اع صاحبها  امد ناقل ولو  اع صاحبها أزّمها و  توزد.  ما قضى بم ادرتها حتى
 .1وهو ياهل الاستعمال الذي سمخ ص لها
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إع  انت المم ح  وسر   نقل عمو ي وهكذا قضى بم ادرة و   ما ت بق الم ادرة حتى      
اكت،فت فرها الحضاع    ل الغش  خحأة ت ت المقعد حتى ولو صمح الماكب أع  سمارة أزمة

 .1الحضاع    ك له وأنه أيفاها ت ت  قعده دوع ع ، السائق بذلك
وت بق الم ادرة ع ى وسر   النقل العمو ي سوا   انت  م ح  يفمف  أو ثقر        

المم و   ل دول  فاع الم كم  الع ما  . أ ا بالنسح  لم ادرة وسائل النقل2كال،احن  أو ال اف  
قضت بالنفي لكوع الم ادرة إزما  اؤول بموزحه المال   ل الم ادرة إلى الدول  فم حح 
  كا لها فلا ات ور وروده ع ى أ وال  م و   ل دول  ذاتها و ل ث، لا ياوز ال ك، في  مل 

 هذه ال ال  بالم ادرة.
 بغما   بدا   ت ل    ها.ال ك، ، بدلا  ل الم ادرة غرم أنه اتعرل في  مل هذه ال ال  ال ك

 :حالات الإعفاء من مصادرة وسيلة النقل 
اخصل في الت،مثع الامم ي أع ت ادر وسر   النقل في حالا  ارتكاب أعمال       

 كمر.  340والمادة  281التهمثب غرم أع القانوع الامم ي أورد استمنا  بنص المادة 
 وع مه فاع حالا  الإعفا   ل الم ادرة زوازثه وأيمى تكوع فرها الم ادرة غرم زائاة.

 عفاء من مصادرة وسيلة النقل جوازيا:الحالات التي يكون فيها الإ-
إلى  "لا ياوز ل قاضي تبمئ  المخالفرل استنادا : ل قانوع الامارك ع ى 281ن ت المادة 

نرته، غرم انه إذا رأ  زها  ال ك، إفادة المخالفرل بالمموف المخفف  ياوز أع ت ك، بما 
 يأتي:

 ل قانوع  53المادة  فمما يخص عقوبا  ال حس تخفمض العقوب  وفقا خحكاا -  
 العقوبا .

فمما يخص العقوب  الاحائم ر إعفا  المخالفرل  ل   ادرة وسائل النقلر غرم أع هذا  -  
ال ك، لا ي بق في حالا  أعمال التهمثب المتع ق  بالحضائع الم مورة عند الاسترماد أو 
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 ي بق في حال   ل هذا القانوع  ما انه لا 21 ل المادة  1الت دام حسب  فهوا الفقمة 
 العود".
وع مه فانه يمكل ل قاضي إعفا  الم كوا ع مه  ل   ادرة وسر   النقل في  ل       

 اخحوال باستمنا  حالترل وهما:
إذا  انت الامثم  الامم م  تتع ق بحضائع   مورة عند الاسترماد أو الت دام بمفهوا  -  

 ن،أ  اور والحضائع التي  ن،ؤها ب د ق.جر  مل الحضائع المتضمن  علا ا   1-21المادة 
  ل  قاطع  تاارث  و ذا الن،مثا  والمؤلفا  التي تتضمل صورا أو ق  ا أو إعلانا أو 
إشهارا  نافما للأيلاق الإسلا م  ول قم، الوطنم  ول قوق الإنساع التي ت،رد بالعن مث  أو 

  مل اخس    والمخدرا . التع ب أو الخمان  أو المخالف  للآداب العا   أو  نعا زائما
 54 كمر إلى  54وإذا  اع المته، في حال  عودر يمرا قانوع العقوبا  في المواد  -  

برل العود في  واد الاحايا  والعود في  واد الانح والعود في  واد الانايا  عاا  3 كمر 
ؤبد خع القانوع و ؤبدر فهو عاا خع الم،مع لا ي،تمط فمه تماثلا برل اخولى والمانم  وهو  

 لا ي،تمط  دة  عرن  برل ال ك، النهائي الحا  ال ادر عل الاناي  اخولى والاناي  المانم .
أ ا العود في  واد الانح فهو عود ياص  ؤقت ي،تمط فمه ارتكاب الااني لان   اولى  -  

العقوب   يعاقب فرها ب ك، نهائي ث، امتكب زن   ثانم  يلال الخمس سنوا  التالم  لانقضا 
 المقضي بها زاا  ل ان   اخولى أو سقوطها بالتقادا.

وع مه وقماسا ع ى قانوع العقوبا  يمكل القول انه يكفي لت قرق العود ارتكاب        
زن تي تهمثب ب مف النمم عل درزتها وع مه ياوز ل قضاة إعفا  المخالف  ل   ادرة 

أحكاا العود تخت ف و  .1وسر   النقل. باستمنا  العود  ل زن   التهمثب  هما  انت درزتها
 ص ال بمعي أو المعنوي.حسب ت بمقها ع ى ال،خ
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 الحالات التي تكون فيها مصادرة وسيلة النقل جائزة:-
 كمر  ل قانوع الامارك: "لا تتعمض وسائل النقل المن وص  340ن ت المادة       

 ع رها في هذا القانوع ل م ادرة:
  ل هذا القانوع. 104في حال  المخالفا  المذ ورة في المادة  -  
ثغ أو ال، ل غ،ا في الموانئ أو الم ارا  المفتوح  ل ملاح  الدولم ر في حال  التفم  -  

غرم أنه تت،   ادرة الحضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعم   لنقل الحضائع   ل 
 الغش". وهذه ال الا  تتممل في:

 ل قانوع الامارك وثتع ق اخ م  304*حال  المخالفا  الم،ار إلرها في المادة    
مخالفا  الممتكح   ل قبل ربابن  وقادة المماكب الاوث  و ذا المخالفا  الممتكح  ع ى  تل بال

هذه السفل والمماكب الاوث  الموزودة في حدود الموانئ والم ارا  التاارث  التي ل، تذ م 
 بمانا  ال، ل.

وهذه *حال  التفمثغ أو ال، ل غ،ا في الموانئ أو الم ارا  المفتوح  ل ملاح  الدولم  
المتع ق بمكاف   التهمثبر وفقا  06-05ال الا   ل الإعفا  سارث  في ظل اخ م رق، 

 ل اخ م التي ت رل إلى قانوع الامارك بخ وص الدعوى الاحائم   ما أع هذا  30ل مادة 
 كمر  ل قانوع الامارك  340و 281اخ م ل، اتضمل  ا يفرد استحعاد ت برق المادترل 

 .ع ى أعمال التهمثب
 البضائع التي تخفي الغش:-ج

 ل  325بالإضاف  الى   ادرة الحضائع   ل الغش ووسر   النقل فاع المادترل        
تعاقب بم ادرة اخشما  التي تخفي  06-05 ل اخ م رق،  16قانوع الامارك والمادة 

الغش بالنسح  ل انح التي تمتكب في المكاتب وع ى أعمال التهمثب سوا   انت زن ا أو 
 زنايا .
فالحضائع التي تخفي الغش هي الحضائع التي ام ي وزودها إلى إيفا  اخشما    ل        

 فقمة ط. 5الغشر والتي هي ع ى ص   بها وفقا ل مادة 
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ع ى أنه: "ت ادر ل الح الدول  الحضائع  06-05 ل اخ م  16ون ت المادة        
 هذه المخالفا  بما يأتي:  ل قانوع الامارك...يعاقب ع ى 325المهمب  ون ت المادة 

  ادرة الحضائع   ل الغش والحضائع التي تخفي الغش وغما    الم  تساوي قمم  الحضائع 
 الم ادرة...".

و ا يلاحظ  ل يلال نص المادترل أع الم،مع ل، يعد ي،تمط أع تستعمل هذه       
 الحضائع ب ف  ز م  في إيفا  الغش.

ستعم   في إيفا  الغش في الانايا  والانح دوع وث ك، بم ادرة اخشما  الم      
 المخالفا  وت بق الم ادرة بعردا عل فكمة الإدان  والعقوب .

وع مه و ما سبق فاع الم،مع الااائمي شدد ع ى أع تكوع الم ادرة لفائدة الدول  سوا        
 تع ق اخ م بالحضاع    ل الغش أو بوسائل النقل واخشما  التي تخفي الغش.

 بدل المصادرة. -3
 ل قانوع الامارك  336اخصل أع الم ادرة الامم م  تكوع عرنا لكل نص المادة      

أزاز أع يكوع ل م ادرة الامم م  العرنم  بديلا عنها حرث ن ت انه: "ت در الم كم  بنا  
ل ع ى ط ب  ل إدارة الامارك ال ك، بدفع  ب غ يعادل قمم  اخشما  القاب   ل م ادرة لم 

   ها وت سب هذه القمم  حسب سعم هذه اخشما  في السوق الداي م  اعتحارا  ل تارثخ 
 إثحا  المخالف ".

وع مه فاع ت برق بدل الم ادرة  توقف ع ى إدارة الاماركر  تى توفم  شموط حددتها      
 الم كم  الع ما وتتممل في:

 .1*إذا ل، تضحط الحضائع   ل الامثم   
 .2*إذا  انت الم ادرة تن ب ع ى وسر   نقل  م و   ل دول   
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 ل قانوع الامارك التي تفمض  246*بالإضاف  إلى ال ال  المن وص ع رها في المادة   
ع ى اخعواع الممبترل ل مخالفا  الامم م  رفع الرد عل وسر   النقل حسب النم  عند ا يكوع 

امب ه بالمخالف وفقا ل قوانرل وإذا  ا رفعت إدارة  قد ابما عقد نقل أو اياا راو قمض أياار
تقضي بمب غ  الي يقوا  قاا  246الامارك الرد عل وسر   النقل عملا بأحكاا المادة 

   ادرة وسر   النقل.
وقضت الم كم  الع ما أع "ال ك، بما يعادل قمم  ال،احن   الحضاع ( القاب   ل م ادرة       

 ل قانوع الامارك(". بالفعل حرث انه بالمزوع إلى القمار  336ة لت ل   ل الم ادرة  الماد
الم عوع فمه اتبرل بأنه قضى بمفع الغما   الاحائم  الم كوا بها ع ى المتهمرل بالتضا ل 
في حرل ل، ات مق إلى ال  ب المتع ق بالغما   التي ت ل  خل وسر   النقل الم اوزة لا 

 بالقبول ولا بالمفض.
م  ال ال  تى است ال   ادرة وسر   النقل  ما هو ثابت في   ضم ففي قض       

 ل قانوع  336الضح م  القضائم  فاع قضاة الموضوع   ا وع طحقا خحكاا المادة 
الامارك بإصدار حك، بنا  ع ى ط ب  ل إدارة الامارك اتضمل تمكرنها  ل غما   تعادل 

 .1قمم  ال،احن  القاب   ل م ادرة لت ل    ها
 ل قانوع الامارك عل  مفم   336أزابت المادة  كيفية احتساب بدل المصادرة: -أ

احتساب بدل الم ادرة في فقمتها المانم  بن ها "...وت تسب هذه القمم  حسب سعم هذه 
 اخشما  في السوق الداي م  اعتحارا  ل تارثخ إثحا  المخالف ".

 ل قانوع الامارك الذي زا   336 ل نص المادة  الطبيعة القانونية لبدل المصادرة:-ب
فمه "ت در الم كم  بنا ا ع ى ط ب  ل إدارة الامارك ال ك، بدفع  ب غ يعادل قمم  

 اخشما ".
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فالملاحظ أع الم،مع استعمل   م   ب غ ول، يستعمل   م  غما   ل تمررا برل الغما          
مم  الحضاع  القاب   ل م ادرة الامم م  وبدل الم ادرة. وت داد قمم  هذا المب غ رب ها بق

حسب سعمها في السوق الداي م  وذلك بتارثخ إثحا  المخالف  وق د الم،مع هنا هو تعوثض 
 ال،ي  القابل ل م ادرة الذي تعذر    ادرته.

 ما أزاز القانوع ل قاضي إعفا  المخالف  ل   ادرة وسر   النقل  تى توافم  ال،موط     
 ل قانوع الامارك التي زا  فرها: "فمما يخص  281ل مادة  السابق الإشارة لها وفقا

 العقوبا  الاحائم  إعفا  المخالفرل  ل   ادرة وسائل النقل...".
 

 الثاني: طلبالم
 الجزاءات الشخصية

تتممل أغماض العقوب  في ضمورة ت قرق العدال  أولا ث، السعي إلى الوصول ل مدع العاا     
والمدع الخاص ثانمار وهكذا فاع أغماض العقوب  تن  م في الوقت الماهل بت قرق وظمفترل: 

. فحالإضاف  إلى الااا ا  المالم  التي 1وظمف   عنوث  وأيمى نفعم  اماد  نها  كاف   الإزماا
 ب ع ى الذ   المالم  لممتكب المخالف  الامم م  هناك الااا ا  ال،خ م  التي ت بق تن

ع ى  متكب المخالف  الامم م ر حرث تس حه حمثته طر    دة تنفرذ العقوب   السال أو 
 ال حس أو تكتفي بت داد وتقررد حمثته لمدة  عرن   ما في ت داد الإقا   أو المنع  ل الإقا  .

المتع ق بمكاف   التهمثب  23/08/2005المؤرخ في  06-05ور اخ م رق، والى غاي  صد
كاع الم،مع الامم ي الااائمي ي  م الااا ا  ال،خ م  في عقوب  سالح  تتممل في 

 ال حس.
وب دور هذا اخ م أضاف الم،مع الااائمي عقوب  السال المؤبد فضلا عل العقوبا      

التكمر م . وع مه أصحح الت،مثع الااائمي يمرا  ل حرث  السالح  ل  قوق  تمم   في العقوبا 
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الااا ا  ال،خ م  برل أعمال التهمثب والامائ، التي تضحط بمناسح  استرماد وت دام 
 الحضائع عبم المكاتب الامم م .

: العقوبا  المقمرة خعمال التهمثبر وفي الم  ب الماني: اخوللذلك نتناول في الم  ب 
 تضحط بمناسح  استرماد وت دام الحضائع عبم المكاتب الامم م .العقوبا  التي 

 
 الأول  فرعال

 العقوبات المقررة لأعمال التهريب.
 

 تتممل في العقوبا  السالح  ل  مث  التي نص ع رها قانوع العقوبا  وزا    التالي:      
العقوبا  في  ونها عقوب  السال المؤبد وعقوب  السال المؤقت وعقوب  ال حس وتتممل هذه 

تقوا ع ى س ب حمث  الم كوا ع مه طوال المدة الم كوا بهار إلا أنها تخت ف  ل حرث أع 
عقوب  السال تقابل الاناي ر في حرل أع عقوب  الان   أو المخالف ر وتتممل العقوبا  

وب  السالح  ل  مث  المقمرة خعمال التهمثب في عقوب  ال حس بالنسح  ل انح الامم م  وعق
 السال بالنسح  ل انايا  فضلا عل الإكماه البدني الاحتماطي.

 العقوبات السالبة للحرية -أولا
 عقوبة الحبس:-1

اخصل في قانوع الامارك أع عقوب  ال حس ت بق ع ى الانح الامم م  ف سب دوع        
 المخالفا  وهي عقوب  تخضع ل قواعد العا  .

 جنحة التهريب البسيط: -أ
 ل اخ م التع ق بمكاف   التهمثب ع ى انه:  06-05 ل اخ م  10ن ت المادة        

"يعاقب ع ى تهمثب الم موقا  أو الوقود أو ال بوب أو التحغ أو المواد ال ردلانم  أو 
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اخسمدة التاارث  أو الت ف الفنم  أو الممت كا  اخثمث  أو المفمقعا  أو أي بضاع  أيمى 
  ل اخ م بال حس  ل سن  واحدة إلى يمس سنوا . 2بمفهوا المادة 

 جنح التهريب بدون استعمال وسيلة النقل وبدون حمل سلاح:-ب
ضمل فقمتها المانم  والمالث حرث ن ت "عند ا تمتكب  10وتتممل في نص المادة       

أفعال التهمثب  ل طمف ثلاث  أشخاص فأكمم تكوع العقوب  ال حس  ل سنترل إلى ع،م 
   وغما   تساوي  ما  قمم  الحضاع  الم ادرة".سنوا

التي ن ت ع ى "يعاقب بال حس  ل سنترل إلى  06-05 ل اخ م  11ونص المادة       
ع،م سنوا  وبغما   تساوي ع،م  ما   اموع قممتي الحضاع  الم ادرة ووسر   النقلر 

أو وسر   نقل  كل شخص ي وز دايل الن اق الامم ي  خانا  عدا يمستعمل في التهمثب
  همأة ي م ا لغمض التهمثب".

وع مه و ل نص المادترل فهي ت ك الانح المتع ق  بأعمال التهمثب عند ا تقتمع       
بممف التعدد أو بممف إيفا  بضائع عل التفتمش أو المماقح  بالإضاف  إلى حمازة  خاع أو 

 حس  ل سنترل إلى ع،م وسر   نقل دايل الن اق الامم ي  خ  ا ل تهمثب وعقوبتها ال
 سنوا .

جنحة التهريب المشدد المقترن بظرف استعمال وسيلة النقل أو بظرف حمل سلاح -ج
 ناري:

ع ى: "يعاقب ع ى أفعال التهمثب التي تمتكب  06-05 ل اخ م  12ن ت المادة        
ع،م باستعمال أي وسر   نقل بال حس  ل ع،م سنوا  إلى ع،مثل سن  وبغما   تساوي 

 النقل". ووسر   ما   اموع قممتي الحضاع  الم ادرة 
سنوا  إلى ع،مثل سن  وبغما    " يعاقب بال حس  ل ع،م المادة ع ى: ما ن ت        

تساوي  ما  قمم  الحضاع  الم ادرة ع ى افعلا التهمثب التي تمتكب  ع حمل سلاح 
 ناري".
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إذع  تى توفم ظمف استعمال وسر   النقل أو حمل السلاح الناري بأفعال التهمثب       
 سنوا  إلى ع،مثل سن . ت،دد عقوب  ال حس  ل ع،م

 عقوبة السجن. -2
 ع،مثل سن سنوا    د أدنى إلى  الم كوا به لمدة تتماوح برل يمس هي س ب حمث       

 دال تنفذ في  ؤسسا  إعادة التأهرل.ك د أق ىر وهي عقوب   ؤقت   تدرز  ذا  ح
 ما أع عقوب  السال قد تكوع  ؤبدة وهي أي م عقوب  بعد الإعداا وتقوا بس ب       

حمث  الم كوا ع مه طر   حماته وتت ف بأنها عقوب  قاسم  ذا  حد واحد وأنها غرم 
 .1 تدرز ر وتفمض في أي م الامائ،

وعقوب  السال  قمرة لاناي  التهمثب التي نص ع رها اخ م المتع ق بمكاف   التهمثب       
 نه ع ى: "يعاقب ع ى  06-05 ل اخ م  14حرث ن ت المادة  ر15و 14في المادترل 

 تهمثب اخس    السال المؤبد".
تهمثب والملاحظ أع الم،مع الامم ي يص عقوب  السال المؤبد بالنسح  لاناي        

 اخس    والتهمثب الذي ي،كل تهدادا ي رما.
 تطبيق العقوبات السالبة للحرية. -3

أع العدال  تقتضي أع تتناسب العقوب   ع زسا   الامثم  التي توقع  ل از هار       
وت برق العقوب  يعني ت دادها بواس   القضا  ت دادا ابرل نوعها و قدارها  ما أع عقوبتي 

المقمرترل ل انح والانايا  الامم م  هي عقوبا  زاائم  ت بق ع رها  اف  ال حس والسال و 
تفمثد العقاب  ما أنها تخضع و  قواعد العقوبا  الااائم ر لا سمما  نها شخ م  العقوب 

ل س    التقدامث  ل قاضي والتي تعني "ايت اص القاضي في وزوب ايتمار العقوب  الملائم  
المؤرخ في  06-05. غرم أع اخ م 2ن وص القانونم "ل ت برق ع ى المته، ب سب ال

 يمج في بعض أحكا ه عل قواعد القانوع العاا. 23/08/2005
                                                           

 .445عبد الله س مماعر شمح قانوع العقوبا  الااائمي الممزع السابق ص -1
 .126عبد الله س مماعر شمح قانوع العقوبا  الااائمي الممزع السابق ص -2
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 تشديد العقوبة:-أ
إع عقوب  ال حس المقمرة ل انح الامم م  تتماوح برل حدال ول قاضي س       ق  في       

 تقدام العقوب  برل هذال ال دالر بدوع تبمثم أو تسبرب.
ولقد نص الم،مع ع ى حالا  ياص  ياوز فرها ل قاضي أع اتااوز ال د اخق ى        

 ل عقوب  المقمرة قانونا وتسمى بالمموف الم،ددة وهي:
 :الظروف المشددة الواقعية 

هي ظموف ذا  ص   بالوقائع الخارزم  التي ارتكبت فرها الامثم  وتؤدي إلى ت،داد        
في فقمتها المانم   10موف بالنسح  خعمال التهمثب في المادة الامار وقد ورد  هذه الم

 ل اخ م المتع ق بالتهمثب إذ تضاعف العقوب  لم حح  15إلى  11والمالم  وفي المواد 
 سنوا  إذا اقتمع التهمثب بالتعدد. 10ال حس  ل سنترل إلى ع،م 

همثب باستعمال وسائل سن  إذا ارتكب الت 20سنوا  غالى  10وتمفع العقوب  لت حح       
 النقل أو حمل سلاح نارير وتت ول إلى زناي  وت،دد عقوبتها لت حح السال المؤبد.

 :العود 
أعار  القوانرل بمام ها اهتما ا ياصا بالعود واعتبمته ظمفا عا ا  ،ددا ابمر العقوب        

ث زا   نه حر 29ع ى حال  العودر ضمل المادة  06-05ع ى العائدر وقد نص اخ م 
فرها: "تضاعف عقوبا  السال المؤقت وال حس والغما   المن وص ع رها في هذا اخ م 
في حال  العود". ع ى يلاف القانوع الامم ي الذي التاا ال مت   ملا ضمنما إلى القواعد 

السابق  الذ م اتعرل الت مق أولا إلى  29العا   المقمرة في قانوع العقوبا . ولت برق المادة 
 ه ث، آثاره.شموط

 :شروط العود 
 را  برل ال الا  و   ل قانوع العقوبا  3 كمر 54 كمر إلى  54ن ت المادة        
 الآتم :
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سنوا  غالى زناي : وهي ال ال   5*العود  ل الاناي  أو زن    ،ددة عقوبتها تفوق     
 كمر والتي ت،تمط حك، سابق نهائي بالسال  ل ازل  54المن وص ع رها في المادة 

سنوا  ت رها زناي   5زناي  أو بال حس  ل ازل زن   يعاقب ع رها القانوع بال حس لمدة 
ناي  وأيا  انت المدة التي تف ل برل ال ك، الحا  والامثم  ب مف النمم عل طبمع  الا

 الادادة.
سنوا  إلى زن    ،ددة ن ت ع رها  5*العود  ل زناي  أو زن    ،ددة عقوبتها    

 كمر وت،تمط لت برق العود حك، سابق نهائي بالسال أو ال حس لارتكاب زناي   54المادة 
سنوا  ت رها زن    ،ددة ع ى أع  5دة تفوق أو زن   يعاقب ع رها القانوع بال حس لم

 سنوا . 10تتااوز المدة الفاص   برل ال ك، الحا  والامثم  
سنوا  إلى زن   بسم   ن ت ع رها  5*العود  ل زناي  آو زن    ،ددة عقوبتها تفوق   

والتي ت،تمط لت برق العود حك، سابق نهائي بالسال أو ال حس لارتكاب  2 كمر 54المادة 
سنوا  ت رها زن   بسم   عقوبتها لا  5اي  أو زن   يعاقب ع رها القانوع بال حس لمدة زن

 5تتعدى المدة الفاص   برل ال ك، الحا  والامثم  الادادة  ألاسنوا  ع ى  5تتااوز 
 سنوا .

 54*العود  ل زن   بسم   إلى نفس الان   أو زن    ماث  ر ن ت ع رها المادة   
 5ر ت،تمط لت برق العود حك، سابق نهائي  ل ازل زن   بسم   لا تتااوز عقوبتها 3 كمر

تتعدى المدة الفاص   برل  ألاسنوا  ت رها زن   زدادة تكوع نفسها أو  ماث   لهار ع ى 
 سنوا . 5لادادة ال ك، الحا  والامثم  ا

 آثار العود على العقوبة:-
تضاعف عقوبا  السال المؤقت وال حس والغما   في حال  العود وفقا لما ن ت ع مه       
 .06-05 ل اخ م  29المادة 
المتع ق بمكاف   التهمثب أنه ل، انص ع ى السال  06-05لكل الملاحظ أع اخ م       

ال المؤبد بالنسح  خعمال التهمثب  ما أع النص المؤقت بل تضمل عقوب  ال حس والس
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أع و  يضاعف العقوب  في  ل ال الا  ب مف النمم عل وصف الامثم  زناي  أو زن  
تكوع العقوب  الم كوا بها سانا أو ححسا أو غما  ر وبذلك يكوع الم،مع قد يمج ع ى  ا 

 هو  قمر في قانوع العقوبا .
أ م زوازي  تموك ل س    التقدامث  ل قاضي وهي قاعدة  وع ى العموا فاع ت برق العود     

 .1تن بق أيضا بالنسح  لامائ، التهمثب لعدا النص ع ى  ا يخالفها
 :الفترة الأمنية 

المتع ق بمكاف   التهمثب ع ى: "يخضع  06-05 ل اخ م  23ن ت المادة       
اخشخاص الذال تمت إدانته،  ل ازل ارتكاب أحد اخفعال المن وص ع رها في الف ل 

سن  سانا إذا  انت العقوب  المن وص  20المابع  ل هذا اخ م إلى فتمة أ نم  تكوع  دتها: 
 العقوب  المن وص ع رها في باقي ال الا ". 3/2ي ع رها هي السال المؤبدرو ث م

فالفتمة اخ نم  هي إزما  زداد ل، يكل  عموفا في القانوع الااائمي حتى صدور       
المعدل والمتم، لقانوع العقوبا . حرث عمّفت  20/12/2006المؤرخ في  23-06القانوع 
 كوا ع مه  ل الاستفادة  ل  كمر  نه الفتمة اخ نم  ع ى أنها: "حم اع الم 60المادة 

 . 2التدابرم المن وص ع رها في قانوع تنمم، الساوع وإعادة الإد اج الازتماعي ل م بوسرل
 اتضمل قانوع العقوبا  نوعرل  ل أسحاب تخفمض العقوب  هما: تخفيض العقوبة:-ب
صغم يستفرد  متكب زمثم  التهمثب  ل عذر  الأسباب القانونية )الأعذار القانونية(: -

 ل قانوع العقوبا ر ب رث ي بق ع ى القاصم الذي  50السل المن وص ع مه في المادة 
 10سن  ن ف  دة ال حس المقمرة ل حالغ في  واد الانح وعقوب   18و13اتماوح سنه  ا برل 

 سن  إذا  انت العقوب  المقمرة ل حالغ هي السال المؤبد. 20سنوا  إلى 
                                                           

 .335الممزع السابقر صال حع  المانم ر المنازعا  الامم م ر أحسل بوسقمع ر  -1
 وتتممل هذه التدابرم فمما ا ي: -1

 *تدابرم تكرمف العقوب  المتمم   في إزازة الخموج والتوقمف المؤقت لت بق العقوب  والإفماج الم،موط.
والوضع في البرئ  المفتوح  وال مث  و  خارزم *تدابرم أعادة التمبم  يارج البرئ  المغ ق   تمم   في الوضع في الورشا  ال

 الن فم .
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المتع ق بمكاف   التهمثب ع ى: "تخفض  06-05 م  ل اخ 28 ما ن ت المادة       
العقوب  التي اتعمض لها  متكب زمائ، التهمثب أو  ل شارك في ارتكابها إلى الن ف إذا 
ساعد الس  ا  بعد ت مثك الدعوى العمو م  في القحض ع ى شخص أو آيم  ل 

سال المؤبد تخفض أعلاهر وإذا  انت العقوب  المقمرة ال 26اخشخاص المبرنرل في المادة 
 سانا". سنوا  10إلى 

 ل  5 كمر 53إلى  53 ما ت بق المموف المخفف  المن وص ع رها في المواد  ل       
قانوع العقوبا  السالح  ل  مث  المقمرة خعمال التهمثب زن ا  انت أو زنايا  وفقا ل مادة 

دا إلى نرته،. غرم انه إذا  ل قانوع الامارك: "لا ياوز ل قاضي تبمئ  المخالفرل استنا 281
 رأ  زها  ال ك، إفادة المخالفرل بالمموف المخفف ...".

 ل اخ م المتع ق بمكاف   التهمثب استحعد  المموف المخفف  في  22غرم أع المادة    
 ثلاث حالا  وهي:

 إذا  اع الااني   مضا ع ى ارتكاب الامثم . -     
و  هن  ذا  ص   بالن،اط الماما وارتكب الامثم  إذا  اع يمارس وظمف  عمو م  ل -     

 أثنا  تأدي  وظمفته وبمناسبتها.
 إذا استخدا العنف أو السلاح في ارتكاب الامثم . -     

 الإعفاء من المتابعة:-
المتع ق بمكاف   التهمثب ع ى الإعفا   ل  06-05 ل اخ م  27ن ت المادة       

 المتابع   ل  ل أع ، الس  ا  العمو م  عل زمائ، التهمثب قبل ارتكابها أو   اول  ارتكابها.
 وقف تنفيذ العقوبة:-ج

تقدامث  وقف تنفرذ العقوب  هو  ل ال مق التي يسمح بها القانوع وإيضاعها لس    ال     
ل قاضي بغمض إصلاح الم كوا ع مهر وثقوا هذا النماا ع ى  امد تهداد الم كوا ع مه 
بتنفرذ ال ك، ال ادر ع مه بال حس أو الغما   إذا اقتمف زمثم  زدادة يلال  دة   ددة 
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تكوع بمماب  فتمة ل تامب ر فإذا  ا ازتاز الم كوا ع مه هذه الفتمة بنااح دوع أع يقع في 
 .i1ثانم ر سقط ال ك، ال ادر ضده واعتبمه  أع ل، يكل الامثم 
. وتارا 2وثستند وقف تنفرذ العقوب  إلى المموف العا   التي ت مط بالم كوا ع مه        
 ل قانوع الإزما ا  الااائم  ل ماالس القضائم  ول م اك، في حال  ال ك،  592المادة 

د سبق ال ك، ع مه بال حس لاناي  أو زن   بال حس أو الغما   إذا ل، يكل الم كوا ع مه ق
 تأ م ب ك،  سبب بإيقاف   ي أو زائي لتنفرذ العقوب  اخص م . وأع ل زمائ، القانوع العاار 

ووقف التنفرذ زائا في  ل الانح والمخالفا   ما انه زائا في الانايا  إذا قضى        
 .3المموف المخفف فرها ع ى الااني بعقوب  ال حس لان   بفعل استفادته ب

 ما أع وقف التنفرذ لا يكوع إلا بالنسح  لعقوبا  ال حس والغما  ر  ما انه أ م زوازي     
 تموك لتقدام القاضي بالنسح  أيضا ل انح الامم م  بما فرها أعمال التهمثب الم كوا فرها 

 بال حس دوع الغما   والم ادرة الامم م .
إلا  اع  عرحار و  رذ العقوب  وزب ع مه تسبرب ال ك،و تى قضى القاضي بوقف تنف       

و ل آثار وقف التنفرذ انه يع ق تنفرذ عقوب  ال حس والغما   لمدة يمس سنوا   ل تارثخ 
صدور ال ك،ر فإذا ل، ي در ضد الم كوا ع مه يلال هذه المه   حك، زداد بعقوب  ال حس 

 لارتكاب زناي  أو زن   ال ك، السابق غرم ذي أثم.
وإذا صدر يلال هذه الخمس سنوا  حك، زداد بعقوب  ال حس أو السال لاناي  أو       

 زن  ر تنفذ ع مه أولا العقوب  ال ادر بها ال ك، اخول ث، المانم .
 
 

                                                           

ب رل سممةر المتابع  الااائم  في المواد الامم م ر  ذ مة  كم   لنرل شهادة المازسترم في الع وا القانونم ر تخ ص  -1
 .190ر ص 2013-2012قانوع زنائير زا ع  باتن ر 

 .496-495الممزع السابقر صعبد الله س مماعر شمح قانوع العقوبا  الااائمير  -2
 .339الممزع السابقر ص ال حع  المانم ر بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر أحسل -1
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 الإكراه البدني المسبق. -ثانيا
 ل قانوع الامارك ع ى: "ي حس  ل شخص حك، ع مه لارتكابه  299ن ت المادة       

إلى أع ادفع قمم  العقوبا  المالم  ال ادرة ضدهر وذلك بغض النمم عل  ل  عمل تهمثب
استئناف أو طعل بالنقضر إلا أع  دة ال حس لا يمكل أع تتااوز المدة التي حددها الت،مثع 

 فمما يخص الإكماه البدني".
 نه "يمكل  ذلك تنفرذ اخحكاا والقمارا   3فقمة  293 ما زا  في نص المادة      

متضمن  حكما بالإدان  وال ادرة عل  خالف  زمم م  بالإكماه البدني طحقا خحكاا قانوع ال
 الإزما ا  الااائم ".

والإكماه البدني المسبق يعتبم  ل أه،  مراا  القانوع الااائي الامم ي  قارن         
 ا ع ى ط ب بالقانوع الااائي العاا. خنه لمس زاا  قضائي بل هو إزما  إداري إذ ي بق بنا

 ل إدارة الامارك إلى السرد و رل الامهورث  المختص    ما.  ما انه إزما  ي بق ب مف 
النمم عل العقوب  الم كوا بها زاا  لاما التهمثب ولا يفمج عل المته، إلا بعد دفع  ب غ 
الغما   الامم م  وقمم  الحضاع    ل الغش إذا تعذر   ادرتها أو دفع  ب غ الغما   

 م م  ف سب لذا صودر  الحضاع .الام
و ا اؤيذ ع ى هذه المادة التي تتضمل الإكماه البدني المسبق أنها ل، تنص ع ى        

 ل  62حدي الإكماه البدني  ما هو ال ال بالنسح  للإكماه البدني المن وص ع مه في المادة 
س التي قضاها الم كوا قانوع الإزما ا  الااائم .  ما أنها ل، تبرل  ا إذا  انت  دة ال ح

ع مه في المؤسس  العقابم  ت بمقا ل ك، الإدان  تخ ،  ل  دة  الإكماه المسبق أو أنها لا 
تؤيذ بالاعتحار. إضاف  إلى يمق  بدأ استقلالم  القضا  وتعديا ع ى  بدأ حام  ال،ي  
المقضي فمه و ساس بال مثا  ويمق ل قوق الإنساعر لذلك  اع أولى ع ى الم،مع 

 لااائمي الامم ي تعدال المادة ضمانا ل  قوق وحفاظا ع رها.ا
حماي  و  لكل  ل زه  أيمى يعتبم بالنسح  لنا ضمانا ل مال العاا وردعا ل مخالف      

 ل     العا   والنماا العاا والاقت اد الوطني.
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 العقوبات التكميلية. -ثالثا
ع ى: "في حال  الإدان   23/08/2005المؤرخ في  06-05 ل اخ م  19ن ت المادة 

 ل أزل إحدى الامائ، المن وص ع رها في هذا اخ مر يعاقب الااني بعقوب  تكمر م  أو 
 أكمم  ل العقوبا  الآتم :

 ت داد الإقا  . -   
 المنع  ل الإقا  . -   
 المنع  ل  ااول  المهن  أو الن،اط. -   
 إغلاق المؤسس  نهائما أو  ؤقتا. -   
    ل ال فقا  العمو م .الإق ا -   
 س ب أو توقمف ري   السماق  أو إلغائها  ع المنع  ل است دار ري   زدادة. -   
 س ب زواز السفم". -   

تمتحط العقوبا  التكمر م  بالعقوبا  اخص م  إذ ياب ع ى القاضي ال ك، بها غرم        
 أنه غرم   اا بال ك، بها   ها وإنما يكفي بواحدة  نها.

 ل قانوع العقوبا  عل  9وتخت ف العقوبا  التكمر م  المن وص ع رها في المادة        
طابع   وزوبم ر وذات ك المن وص ع رها في اخ م المتع ق بمكاف   التهمثب  ونها 

 إلاا ي.
ت بق  20/12/2006المؤرخ في  23-06 ل القانوع  09كما أع النص الوارد في المادة 

           التهمثب باعتحارها نص عاا فضلا عل العقوبا  التكمر م  التي زا  أيضا بالنسح  لانح 
 المتع ق بمكاف   التهمثب. 06-05 بها اخ م

 ل اخ م المذ ور أعلاه أنه "ياوز ل م كم  أع تمنع أي أزنبي  20 ما ن ت المادة       
حك، ع مه بسبب ارتكابه إحدى الامائ، المن وص ع رها في هذا اخ م  ل الإقا   في 

 الإق م، الااائمي إ ا نهائما أو لمدة لا تقل عل ع،م سنوا .
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م، الااائمي طمد ال،خص المداع بقوة القانوع اتمتب ع ى المنع  ل الإقا   في الإق       
 يارج ال دود بعد قضائه  دة العقوب  السالح  ل  مث ".

وع مه و ل نص المادة اتضح أع الم،مع الااائمي أزاز ال ك، بالمنع  ل الإقا   في       
م الإق م، الوطني نهائما أو لمدة ع،مة سنوا  حسب زسا   نوع الامثم  الممتكح  وفقا للأ 

 المتع ق بمكاف   التهمثب وذلك وفقا ل س    التقدامث  لقاضي الموضوع.
 

 الثاني فرعال
 العقوبات المقررة للجرائم التي تضبط استيراد وتصدير البضائع عبر المكاتب

 
ق.ج فانه تعد زن ا  ل الدرز  اخولى  ل المخالفا  ل قوانرل  325نص المادة  حسب

الامارك ت بمقها عند ا تتع ق بحضائع   مورة أو ياضع  لمس، واخنمم  التي تتولى إدارة 
 متفع تضحط في  كاتب أو  ماكا الامارك أثنا  عم ما  الف ص والمماقح . وتخضع ع ى 

 الخ وص خحكاا الفقمة السابق  المخالفا  الآتم :
 عم ما  الإنقاص التي ت مأ ع ى الحضائع الموزودة ت ت  ماقح  الامارك.-
الم مورة المكت،ف  ع ى  تل السفل أو المماكب الاوث  الموزودة في حدود الحضائع -

الموانئ والم ارا  التاارث  التي ل، ي مح بها في بمانا  ال، ل أو غرم المذ ورة في وثائق 
 النقل.

 ل قانوع الامارك و ذا  ل ح ول ع ى تس م، أحد  21كل  خالف  خحكاا المادة -
لمادة أو   اول  ال  ول ال  ول ع رها بواس   تاوثم اخيتاا السندا  المذ ورة في نفس ا

 العمو م  أو بواس   ت مث ا   اثف  أو بكل طمثق  تدلمسم  أيمى.
 كل ت مثح  اور يكوع هدفه أو نتما  التغاضي عل تدابرم ال مم.-
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الت مث ا  الماورة  ل حرث نوع أو قمم  أو  ن،أ الحضائع أو  ل حرث تعررل الممسل -
 ه ال قمقي عند ا تمتكب هذه المخالفا  بواس   فواترم أو شهادا  أو وثائق أيمى  اورة.إلم
الت مث ا  الماورة أو الم اولا  التي يكوع هدفها أو نتماتها ال  ول   ما أو زائما -

 ع ى استمداد أو إعفا  أو رس،  خفض أو أي ا تماز آيم اتع ق بالاسترماد أو الت دام.
وع تميمص  ل       الامارك ل حضائع الم مح ب مولتها أو المدرز  ش ل أو تفمثغ بد-

 قانونا في وثائق ال، ل ل سفل والمماكب الاوث .
البمع وال،ما  والتمقم، في الااائم لوسائل نقل  ل أصل أزنبي دوع القماا  سحقا -

ها أع بالإزما ا  المن وص ع رها في التنمم، المعمول به أو وضع لوحا  التمقم،  ل شأن
 توه، بأع وسائل النقل هذه قد سا ت قانونا بالااائم.

وع مه و ما سبق فاع قانوع الامارك يعاقب ع ى هذه الامائ، بعقوبا  سالح  ل  مث         
وعقوبا  تكمر م   ن وص ع رها في قانوع الامارك والقانوع العاا  ا ل، ي ل دوع ذلك 

  انع قانوني.
 العقوبات السالبة للحرية. -أولا

ت بق عقوب  ال حس ع ى الانح دوع المخالفا  التي تخضع ل ااا ا  الاحائم  فقطر        
وعقوب  ال حس المقمرة ل انح التي تضحط بمناسح  استرماد أو ت دام الحضائع عبم المكاتب 

 الامم م  هي عقوب  زاائم  يال   تخضع لقواعد القانوع العاا.
 ل قانوع الامارك ع ى الانح التي تضحط بمناسح  استرماد  325وتعاقب المادة        

أشهم. وهي عقوب  زاائم  تخضع لقواعد  شهمثل إلىست وت دام الحضائع بال حس  ل 
القانوع العاا لاسمما  نها شخ م  العقوب  وتفمثد العقابر وهي بذلك تخضع ل س    

اتمتع ب مث     ق  في ايتمار العقوب  لكل هذه ال مث  تحقى التقدامث  لقاضي الموضوع الذي 
 قردةر حرث قضت الم كم  الع ما بما ا ي "حرث بالمزوع إلى القمار الم عوع فمه اتبرل أنه 
قضى ببما ة المته، وب مف إدارة الامارك لما تماه  ناسحا ب ا  أنه لا اوزد بالم ف يبمة 
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المستأنف ع مه قد ت، إعادة طحع رق، تس س ها  ل  تمبت بأع السمارة المستوردة  ل طمف
طمفه  ما استئناف إدارة الامارك غرم  ؤسس لكل حرث أع قضاة الما س بتبمئته، ل مته، 
المبرن  ع ى س  ته، التقدامث  اتناقضوع  ع  ا زا  بالمعاانا  المادي  التي ورد  

س له،  مارس  هذه الس  ا  إلا بالم ضم الامم ي التي ل، ي عل فرها بالتاوثم وبالتالي لم
عند تقدي، الدلرل العكسي ع ى عدا ص    ا ورد بالم ضم الامم ي فضلا عل  ونه، ل، 

 ل قانوع الإزما ا  الااائم  التي  143اتأكدوا  ل   در ال،ئ بأزما  يبمة طحقا ل مادة 
ل الملاحق  كاع ع ره، الاستعان  بها لا الاعتماد ع ى ت مث ا  المته، وحده لتسمث ه  

 .1الااائم "
 العقوبات التكميلية. -ثانيا

 ل قانوع الامارك ع ى الم ادرة  عقوب  تكمر م  بن ها ع ى  329ن ت المادة        
   ادرة الحضائع التي تستبدل أو تكوع   ل   اول  استبدال.

 أثنا  النقل إذا  انت بسند  فال  أو بوثمق   ماث  . -   
أثنا  وزود الحضاع  في نماا المستودع الخاص أو المستودع ال ناعي أو الم نع  -   

 الموضوع ت ت المماقح  الامم م .
 ل قانوع الاماركر ع ى الغما   التهدادي  بن ها "يعاقب  ل  330 ما ن ت المادة        

الامارك بغما     ل هذا القانوع خعواع 48شخص امفض تب مغ الوثائق المذ ورة في المادة 
دانار زاائمي عل  ل اوا تأيرم إلى غاي  تس م، الوثائقر وذلك بغض  1000 الم  تساوي 

 النمم عل الغما   المن وص ع رها في حال  رفض تب مغ الوثائق.
ت سب هذه الغما   ابتدا ا  ل اوا توقمع المعني ع ى   ضم إثحا  حال  رفض        

حساب هذه  الم ضم. وثوقف ل قبل أعواع الامارك بهذا الوثائق أو  ل تارثخ إشعاره 
الغما   عند ا يلاحظ بواس   إشارة  سا    ل قبل عوع المقاب  ع ى أحد الدفاتم اخساسم  

                                                           

ر الم نف الخا سر الممزع السابقر 29/01/2002المؤرخ في  120رق، الفهمس  230512ر قمار رق، 3غ ج ا ق -1
 .101ص
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ل ،خصر والتي تدل ع ى أع إدارة الامارك أصح ت في حال  تسمح لها بال  ول ع ى 
 الوثائق".
  ي در عل الهرئ  القضائم  التي تبت في وع مه فاع الغما   التهدادي  هي زاا       

 الوسائل المدنم  بنا ا ع ى ط ب إدارة الامارك.
وح م قانوع الامارك  اال ال او  إلى الغما   التهدادي  في حال  رفض تب مغ        

الوثائق بالعم ما  التي ته،       أعواع الامارك  الفواترم وسندا  التس م، وزدول 
قل والدفاتم والسالا ر وهي الوثائق التي يسمح قانوع الامارك خعواع الإرسال وعقود الن

المك فرل بمهاا القابض بالاطلاع ع رها  واخعواعالامارك الذال له، رتح   فتش ع ى اخقل 
 في الم لا  والمكاتب المهنم  أانما وزد .

وحساب الغما   دج عل  ل اوا تأيرم.  1000 التهدادي  بمب غوث دد  قدار الغما         
 التهدادي  ابدأ  ل اوا توقمع المك فرل بتب مغ الوثائق إلى أعواع الامارك بهذا الم ضم.

وثتوقف حساب الغما   عند ا يلاحظ بواس   الإشارة المسا    ل قبل عوع المقاب        
انت في ع ى احد الدفاتم اخساسم  ل مك ف بتب مغ الوثائق والتي تدل ع ى أع إدارة الامارك  

 وضع يسمح لها بال  ول ع ى الوثائق بكا  ها.
و ما سبق فاع الغما   التهدادي  لا ت،كل في نممنا عقوب  زاائم  رغ، ورودها في       

قانوع الامارك ت ت عنواع العقوبا  التكمر م  وإنما هي زاا  ذو طابع  دني تنتسب إلى 
 مدني.الغما ا  التهدادي  المن وص ع رها في القانوع ال
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إع لإدارة الامارك دور  برم اتا ى في  ل  ماحل المنازع  الامم م ر  مح   قبل 

ال لاحما  الواسع   س     و مارس المتابع  القضائم  أال تمهم ز ما في ضحط المخالفا  
وضع حد لها قبل أع تديل  اال القضا   و ذار سوا  في ان لاق المتابع  و تابع ضحط 

 .وطمقهاها في المعاان  صلاحمات ر إذ تمهموإزما اته
 وبعدفإضاف  ل دور السابق ذ مهر لها أيضا دور في قمع الامائ، الامم م  أثنا  

ى المساس بالم الح  خالف  أحكاا القانوع الامم ي بالضمورة إلالمتابع  القضائم . إذ تؤدي 
فإع أول دعوى  وع مهتمس بم     الماتمعر  وبالتاليتتعدى ذلك  وقدالاقت ادي  ل دول ر 

 في المسائل الامم م  هي الدعوى العمو م .
ض الدول  عل اخضمار المادي  الناتا  عل غرم أع الدعوى العمو م  وحدها لا تعوّ 

 وزبمذا أه، ضماع لاستمفا  حقوق الدول  ر فالتعوثضا  المالم  هي إ1الامائ، الامم م 
نفه،  ل هذا أع و  هذه التعوثضا  تكوع بأ م  ل القضا  بتسدادهارو  اخضمار اللاحق  بهار

إدارة الامارك تست مع الم الح  ب قوقها عل طمثق الدعوىالمدنم ر لكل ناد أع الم،مع 
ق جر حرث أنه فمما اتع ق بقمع الامائ،  259عحارة " الدعوى الاحائم  " في المادة  استعمل

 ل و  فإع إدارة الامارك هي التي تمارس الدعوى الاحائم  لت برق الااا ا  الاحائم .
المعموف أع المتابع  القضائم  لامائ، القانوع العاار  خول  أساسا ل نماب  العا   بت مثك 

-98نفس  ا ذهب إلمه قانوع هو و   حاشمتها ب فتها  مم   ال ق العاارو  الدعوى العمو م 
المتم، لقانوع الاماركر إذ  نح لها الم،مع حق  تابع  الامائ، الامم م  باانب و  المعدل 10

إلا أنه نمما ل  ابع الممرا لهذه الامائ،ر فقد رس، الم،مع الااائمي دورا لكل إدارة الاماركر 
ل  مث   وحد اتممل في حماي  الاقت اد الوطنير بتوقمع عقوبا  سالح    نهما   تفما بهدف

                                                           

ر ص 1995ا ا  الااائم ر داواع الم بوعا  الاا عم ر اس اق ابمايم،  ن ورر المحادئ اخساسم  في قانوع الازم  -1
19 . 
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ت الب بها النماب  العا   أو بغما ا  زحائم   الم  ت الب بها إدارة الامارك باعتحارها طمفا 
 في الخ و  .

لدراس   عاان   هذا رأانا أع نقس، هذا الحاب إلى ف  رلر اخول ي  ناه وع ى       
أ ا الماني فخص الامثم  الامم م ر أول لإدارة الامارك في قمع   دور م  الامائ، الامم 

 .الامم م الدور المانملإدارة الامارك في قمع الامثم   وهوائ، الامم م  بدراس   تابع  الام 
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 فصل الأولال

 البحث عن الجريمة الجمركية ووسائل إثباتها

 

 ذا  شأع  برم في تتولى  ها االامارك  إدارةإع المتفق ع مه فقها  وقضا  أع  
ي  ك ف  في هذا الماال وع ى وزه الخ وص بت برق إطار حماي  الاقت ادي الوطنير فه

الت،مثع الامم ير ولا شك أع أه،  ا يمراها هو دورها الممرا في  اال المنازعا  الممتح   
ع ق  بها و ذا إثحاتها ع ى قواعد بهار حرث تتحع إدارة الامارك في الك،ف عل المخالفا  المت

ي ان وي ت ته  ل  ا تضعه ار وهذا رازع ل قانوع الامم ي الذتخت ف عل قواعد القانوع العا
الدول  في قواعد ياص  لذلكر نمما لخ وصم  هذا القانوع في ن وصه التي ات مق فرها 

ع ر و ذلك في إلى  ل  ا يفرد الامارك في الح ث والت قرق ل ت دي ل مخالفا  المتنو 
إزما اته الم حق  في  اال المنازعا  الااائم  الامم م  التي يمكل  لاحمتها  نذ بداي  

  عاان  الامثم  إلى غاي  الممح   النهائم  لتنفرذ اخحكاا ال ادرة في هذا الماال.
إع الك،ف عل المخالفا  الامم م  وإثحاتها يكوع ب مق ووسائل حددها القانوع  

ر  ح مرل إلى ف لوالقانوع العاار ولدراس  هذه ال مق والوسائلر قسمنا هذا الالااائي 
 نعمض في اخول طمق الح ث عل الامثم  الامم م ر والماني ياص بدراس  وسائل إثحاتها.
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 الأول مبحثال
 البحث عن الجريمة الجمركية

الح ث عل الامثم  الامم م  يكوع ب مق حددها القانوع الامم ي والقانوع العاار  
زممع الاوانب التي تفرد أعواع الامارك وباعتحار قانوع الامارك قانوع ياصر ات مق إلى 

نت الامثم  ع  والت دي ل غش الامم ي سوا   افي الت مي والح ث ع ى المخالفا  المتنو 
زمم م  أيمىر فقد تضمل ثلاث وسائل أساسم   نها  ا هو  متحط تهمثحا أو أي   خالف  

 بالمواد الامم م ر فتعد ذا  طابع ياصر وهي تخص  ل  ل إزما  ال اا والت قرق.
أ ا بخ وص الوسر   المتحع  فهي تت، بال مق القانونم  اخيمى العا  ر والمتمم   في  

 .1دا الت قرق الابتدائي و ا ات ل به  ل  ع و ا  و ستن
خول ال مق الامم م  نعمض في ا   برلإلى   مح ثا هذا النتما  لذلك قسمن 

الماني    بالمتحع  ل ح ث عل الامثم  الامم م  وهي  ا أسمرناه ال مق الخاص ر أ ا الم
ه الامثم  الامم م  وهي  ا أسمرنا فخ  ناه إلى ال مق القانونم  اخيمى ل ح ث عل

 بال مق العا  .
 

 الأول طلبالم
 الطرق الخاصة للبحث عن الجريمة الجمركية

 
اهت، الت،مثع الامم ي بالح ث عل الامثم  الامم م  و ذا   اربتهار ففي إطار  

تنمممه ل قواعد الإزمائم  الممتح   بمنازعاته قد ي ص الامثم  الامم م  بإزما ا  

                                                           

أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا  والاداد في قانوع الاماركر  مزع سابقر ص  -1
141. 
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توفم الوقت والاهدر  ما  ر إذ1استمنائم  فعال  وسمثع  عل ت ك المتحع  في القانوع العاا
تضمل صلاحما  للأعواع المك فرل بمحاشمتهار والمتمم   في إزمائرل هما: إزما  ال اا 

  الآتي: فمعرلوإزما  الت قرق الذال سنتناولهما تحاعا وفق 
 الأول  فرعال
 زــحجــراء الــإج

 
عمفتها إدارة بقي إزما  ال اا ل ح ث عل الامثم  الامم م  ال مثق  الوحردة التي  

الامارك يلال فتمة طوث  ر ورغ، ظهور إزما  الت قرق الذي لا يستعمل إلا في حالا  
ل ح ث عل الامثم  الامم م  أهمرتهر وظل هو الإزما  اخنسب  ر ل، انقص ذلك  ل2 عرن 

 .3كما بقي  االه واسعا وقواعده دقمق  زدا
بالامثم ر وبما أع الامائ، الامم م   عد إزما  ال اا في القانوع العاا بمماب  الت حسي 

في  ام ها زمائ،  ت حس بهار فإع هذا الإزما  ي،كل ال مثق العادي لمعاانتها   ما أ كل 
 ق ج.  241 ل حاا اخشما    ل الغش  ما أوردته المادة 

 نه أع الامثم  المت حس  41كما نص قانوع الإزما ا  الااائم  الااائمي في المادة  
وهذه ال ورة تن بق عقب ارتكابهار  و ى الخ وص الامثم  الممتكح  في ال ال أبها هي ع

ر ففكمة ال اا الامم ي تن ب أساسا ع ى الحضائع التي إذا 4تما ا ع ى الامائ، الامم م 

                                                           

1- Cours de contentieuse douanier, école nationale des douanes, section préposé, Cherchell, 

Algérie 1996, P 28. 

 .153و 152ر ص ال حع  المانم ر الممزع السابقأحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر  -2
 .C. Nإ.  ر و.  العا   ل اماركر  دامث  المنازعا ر ا. ث  نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر المدام  -3

I. D 49ر ص 1996ر الااائم. 
 .143المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا ر  مزع سابقر ص أحسل بوسقمع ر  -4



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 179 

 ما تن ب عمضما ع ى المستندا   رل، ت اا تختفي وثختفي  عها الدلرل ع ى وزودها
 .1التي تمافق الحضائع

لهذه الخ وصم  و ا لهذا الإزما   ل أهمم ر حمص الم،مع ع ى تعررل ونمما  
 اخعواع المؤه رل ل قماا به وحدد س  اته، في ذلكر  ما سنبرنه وفق الفمعرل التالررل:

 : الأعوان المؤهلين للقيام بإجراء الحجزأولا
 حمصت  خت ف الت،مثعا  الامم م  ع ى تعررل اخشخاص الذال له، ال ق وال ف  

 ل قماا بإزما  ال اا.
النسح  ل ت،مثع الم مي ناد أع الم،مع ريص ل اممك  هم  إزما  ال اا ب ف  عا   حف

. فقد أضفى صف  الضح م  القضائم  ع ى رزال الامارك 2دوع ت داده للأعواع المؤه رل
ها لمكوع له، ال ق في تفتمش اخفماد واخ تع ر بغمض النمم لمتبه، ولموظفي الامارك وعمال

 .3ع ى وزه العموا
ويلافا لذلك فإع الم،مع الامم ي الااائمي قد حمص ع ى تعررل اخشخاص الذال  

له، ال ق وال ف  ل قماا بذلكر فناد أع أعواع الامارك بدوع استمنا   ما زا  في حك، 
ق إ ج  14ق ج المعدل والمتم،ر و ذا اخعواع المن وص ع ره، في المادة  241المادة 

الضحط القضائي والموظفوع واخعواع المتم،ر وه، ضحاط ال،مط  القضائم  وأعواع المعدل و 
الم،تمط به، قانونا بعض  هاا الضحط القضائي المؤه وع قانونا ل قماا بالت مي والح ث 

ر ولذلك سنعمض أعواع 4وإثحا  الامثم  الامم م  وقمعها طحقا ل قوانرل واخنمم الامم م 
 ال،مط  القضائم  وبعض الم الح الإدارث  ثانما. الامارك أولا ث،  وظفو

 
                                                           

ر ص 1992صالح الهادير المواصفا  القانونم  ل غما ا  والم ادرا ر  ا   الاماركر عدد ياصر الااائمر  ارس  -1
25. 
  ل قانوع الامارك الم مي. 50المادة  -2
 .130ر ص 2006تب القانونم ر   م سن  ع ى عوض حسلر زمثم  التهمثب الامم ير دار الك -3
 .17ر ص  مزع سابقبودهاعر   وسى -4
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 أعوان الجمارك -1
الامارك اتمتعوع بأه م  ق ج الااائمير فإع  ل أعواع  241وفقا لنص المادة  
المخالفا  الامم م  بغض النمم إلى رتبه،ر وذلك لمحاشمة إزما  ال اا  و لاحم الح ث 

 بدوع تمررا.
الامارك غرم   ا وع بارتدا  لحاسه، المسمي عند  كما تادر الإشارة إلى أع أعواع 

 عاان  المخالف ر فالمه، أع ي م وا ب اقا  تفوثضه، الم،ار فرها إلى أدائه، الممرل وفق  ا 
 .1ط ب عند أولبإظهارهاق ج والالتااا  37تقضمه المادة 

 موظفو الشرطة القضائية وبعض المصالح الإدارية -2
الااائمي إلى  وظفو ال،مط  القضائم  و وظفي بعض ق ج  241يولت المادة  

 الم الح الإدارث   هاا  عاان  هذا النوع  ل الامائ، إضاف  إلى أعواع الامارك.
 موظفو الشرطة القضائية -أ

 ؤه رل لإثحا  وقمع  ائم  سوا   انوا ضحاطا أو أعوانايعتبم  وظفو ال،مط  القض 
لتي ت رل إلرهما ا ق إ ج  19و 15تنص ع مه المادترل المخالفا  الامم م ر وذلك  ا 

 ر ونوضح هؤلا  اخشخاص  ماا ي:ق ج  241المادة 
  من قانون الإجراءات الجزائية 15ضباط الشرطة القضائية وفقا للمادة 

ف  إثحا  وقمع المخالفا  الامم م  وفقا لنص المادة السابق  فالضحاط الذال يم كوع ص
 اتمم وع في:

الماالس الب دي  ال،عبم ر ضحاط الدرك الوطنير   افمو ال،مط  وضحاط رؤسا   -
ال،مط  وذوي المتب في الدرك ورزال الدرك الذي أ ضوا في س ك الدرك الوطني 
ثلاث سنوا  ع ى اخقلر والذال ت، تعررنه، بموزب قمار  ،تمك صادر عل وزثم 

،و اخ ل الوطني الذال العدل ووزثم الدفاع الوطنير بعد  وافق  لان  ياص  و فت

                                                           

 .3و 2ر ص 1998سعادة إبمايم،ر   اضما  في إثحا  الامثم  الامم م ر المدرس  الوطنم  للإدارةر الااائم  -1
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قضوا في يد ته، بهذه ال ف  ثلاث سنوا  ع ى اخقل وعرنوا بموزب قمار  ،تمك 
 صادر عل وزثم العدل ووزثم الداي م  والاماعا  الم  م  بعد  وافق  لان  ياص .

ضحاط ال ف التابعرل للأ ل العسكمي الذال ت، تعررنه، ي م ا بموزب قمار  -
 الدفاع الوطني ووزثم العدل المؤه رل ل قماا بذلك. ،تمك صادر عل وزثم 

  من قانون الإجراءات الجزائية 19أعوان الشرطة القضائية وفقا لنص المادة 
 نه خعواع ال،مط  القضائم  المن وص  241يسمح قانوع الامارك في المادة  

م  وهؤلا  ع ره، في قانوع الإزما ا  الااائم  الااائمي بمعاان  وضحط الامائ، الامم 
 :ج وه، ل ق إ  19قد أشار  إلره، المادة  اخعواع

  وظفو   الح ال،مط  وذوي المتب في الدرك الوطني ورزال الدرك. -
  ستخد ي اخ ل العسكمي الذال لمست له، صف  ضحاط ال،مط  القضائم . -

 بعض موظفو المصالح الإدارية -ب
العمو م  الذال احاشموع بعض يعتبم أيضا  وظفو وأعواع الإدارا  والم الح  

س  ا  الضحط القضائي المو    له، بموزب قوانرل ياص ر  ؤه رل أيضا ل قماا بإزما  
 ال اا وه،:

 نه دوع  541أعواع       الضمائب الذال نص ع ره، قانوع الامارك في المادة  -
 التمررا برنه،  ل حرث المتب والوظائف.

لمؤه رل لمعاان  زمائ، المنافس  واخسعار وفقا لما اخعواع التابعرل لوزارة التاارة ا -
 .1ق إ ج ج 21ق ج و ذا المادة  241تقتضمه المادة 

 أعواع الم     الوطنم  ل ماس ال،واطئ. -
 
 

                                                           

ئم  ارس السرد بل شاوشر ايت اص القاضي المدني في القضايا الامم م ر  ا   الاماركر عدد ياصر الااا -1
 .38ر ص 1992
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 سلطة أعوان الجمارك لإجراء الحجز -ثانيا
إع س  ا  اخعواع المؤه رل لإزما  ال اا الامم ي في إطار  كاف   الامثم   

 ر أو ن و اخشخاص.الغشالامم م  هي واسع  سوا  اتااه الحضائع   ل 
نت مق في النق   اخولى  ل هذا الفمع إلى س  ا  اخعواع ن و الحضائعر ث، إلى  

 س  ا  اخعواع اتااه اخشخاص في النق   المانم .
 سلطات الأعوان نحو البضائع -1

بموزب قانوع الامارك  ق ج 1/ 241م،ار إلره، في المادة تو ل خعواع الامارك ال 
حق الت مي وحق ضحط  :ل ح ث عل الحضائع   ل الغش س  ترل أساسرترل تتمملاع في

 اخشما .
 حق التحري  -أ

بالنسح  لإزما ا  ل قانوع الامارك الااائمي لمزال الامارك س  ا  واسع  يو   
التفتمش والقحض والضحطر و ل أزل رقاب  زمم م  أزدى ول  فاظ ع ى الم     العا   أقم 
القانوع حق  وظفي الامارك بتفتمش الحضائع واخشخاص ووسائل النقل وحتى اخ اكلر 

ر وأقم هذا ال ق أيضا الم،مع 1واتخاذ  ل التدابرم اللاز   ل ك،ف عل الامائ، وال د  نها
 .2 ل قانوع الامارك 26الم مي في المادة 

: يول قانوع الامارك خعواع الامارك ب فته، عوع في الضحط حق تفتيش البضائع -
  نه. 41القضائي س    تفتمش الحضائعر وفق  ا تقتضمه المادة 

فمق د بالحضائع  ل المنتاا  واخشما  التاارث  وغرم التاارث ر وعمو ا  ل اخشما   
/ج  ل قانوع الاماركر إذ استقم  ل  ل 05ل تداول والتم ك وهذا وفقا لما تقمه المادة القاب   

 .3الفقه والقضا  ع ى إضفا  صف  الحضاع  ع ى  خت ف اخشما  والمنتاا 

                                                           

 .39   فى رضواعر  مزع سابقر ص  -1
 خشخاص والحضائع ووسائل النقل.اامد التفتمش ع ى اخ اكل و  -2
 .39   فى رضواعر نفس الممزعر ص  -3
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: ي ق خعواع الامارك أثنا  تأداته، لوظائفه، في الح ث عل حق تفتيش الأشخاص -
وهو حق  ن ه قانوع  في الدائمة الامم م رل ثم لغش الامم ي تفتمش اخشخاص العابا

الاماركر فمكفي أع تمار شبه  في توافم الغش الامم ي  كالتهمثب( لدى العوع المك ف 
بالمماقح  والتفتمش دايل الدائمة الامم م  أو في حدود ن اق المقاب  الامم م  حتى امبت له 

في إطار  مارس   »: هابنق ج هذا ال ك،  42/1حق الك،ف عنهار وقد تضمنت المادة 
حق تفتمش اخشخاص وعند وزود  عال، حقمقم  نفتمض  ل يلالها أع ال،خص الذي يعبم 
ال دود ي مل  واد  خدرة و خحأة دايل زسمهر يمكل خعواع الامارك إيضاعه لف وصا  

 .«طبم  ل ك،ف عنها وذلك بعد ال  ول ع ى رضاه ال مثح...
 إذا وقع بمضا ال،خص نفسه إذ أع رضاه اُنفي علوعا إلا فالتفتمش لا يكوع  ،م  

ج عند ت برق ق  40التفتمش فكمة المساس بال مث  ال،خ م ر  ما ياب  ماعاة نص المادة 
فه، أو أدا  ع ى أعواع الامارك أثنا   مارس  وظائ ياب»تقضي: هذا الإزما ر والتي 
 .« ا ع ى احتماا  ما   اخشخاصو ا  ها ه،ر أع يسهموا ل

هذا اتبرل أع الم،مع قد أوزب ألا اتمتب ع ى إزما  تفتمش ال،خص الإطاح  فمل  
بكما ته سوا   اع ذلك بدنما أو  عنوثار  ما لا ياوز أع ات، بعنف تستوزحه المموف  تماثق 

  لابس ال،خص  ملا أو باستخداا وسائل زارح  ل كما  .
د  نح لموظفي الامارك قمع الااائمير فإع الم،مع الم مي وع ى عكس  ا أقمه الم، 

تفتمش اخشخاص في حدود الدائمة الامم م  الذال ادي وع إلرها أو يخمزوع  نها أو يمموع 
 .1ائه، به  اخشخاص بهذا التفتمش أو عدا رضب مف النمم عل رضا  هؤلا ربها
السالف  الذ م ل ح ث عل الغش الامم ي ال ق  41: قمر  المادة تفتيش وسائل النقل -

 ل نفس القانوع ع ى  43أوزبت المادة  أيضار  ماخعواع الامارك بتفتمش وسائل النقل 

                                                           

 .89ص  القاهمةر وير الممزع الع مي في إزما ا  الت قرق الانائم رعبد ال مرد المن،ا -1
 .181ر ص 06/02/1971ر ز م  1958نقض زنائي رق،  -
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وزوب يضوع وسر   النقل خوا م أعواع الامارك سوا  تع ق ذلك بالتوقف أو السماح له، 
 ا الالتااا يعد  خالف  زمم م .بتفتمش الحضائع أو  ماقبتهار والإيلال بهذ

: ي ق لموظفي الامارك ال عود إلى السفل تفتيش السفن الراسية في النطاق الجمركي –
ئق دايل ن اق المقاب  الامم م  لتفتم،ها أو الم الح  بتقدي، قوائ، ال، ل أو غرمها  ل الوثا

عدا ها بموزب القانوع ق ج بعد ت 44. وفي هذا ن ت المادة 1التي تقتضرها القواعد المقمرة
ع ى أع خعواع الامارك ال ق في تفتمش  ل سفرن  تقل حمولتها ال افم  عل  10 -98

طلر وهذا عند وزودها في المن ق  الح مث   500طل أو تقل حمولتها الإزمالم  عل  100
 ل الن اق الامم ير وت، ت وثل هذه الس    إلى أعواع الم     الوطنم  ل ماس ال،واطئر 

ثم توزثع صلاحم  المقاب  في المن ق  الح مث   ل الن اق الامم ي برل أعواع الامارك إلى إ
ر وفي نفس ال دد ناد أنه يمكل خعواع 2هذه اخيرمة عند ا اتع ق اخ م بالنقل ب ما

 ل نفس القانوع تفتمش زممع السفل الموزودة في الموانئ  2/ 5الامارك وفقا لنص المادة 
والحقا  فرها إلى غاي  تفمثغها أو يموزها  ل الن اق الامم ير  ما يمكنه،  ل ن اق الامم ي

  توى السفل واخزهاة الموزودة في المن ق  وذلك بمساعدة  ل رباع  تأع يفت،وا في أي وق
  ل نفس القانوع. 46السفلر وهذا  ا ن ت ع مه المادة 

 نه تمنح حق  27أ ا بخ وص  ا ورد في الت،مثع الم مير ناد أع المادة  
 .3التفتمش لموظفي الامارك دايل  ن ق  المقاب  الامم م  فقط

: وفقا لما حق تفتيش مكاتب البريد وقاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج -
ق ج فإنه ي ق خعواع الامارك  ماقح   كاتب البمثد بما في ذلك قاعا   49تقضمه المادة 

الخارج ل ح ث و ماقح  الممارثف الم مورة الاسترماد أو  الفمز ذا  الات ال المحاشم  ع

                                                           

 .27   فى رضواعر الممزع السابقر ص  -1
 .146أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا ر الممزع السابقر ص  -2

3- J. C. Berr et HeneriTremeau, op cit, P 54. 
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الت دامر والممارثف الخاضع  ل قوق ورسوا ت   ها إدارة الامارك أو الخاضع  لقرود 
 .1وإزما ا  عند ديولها أو يموزها

فإننا نلاحظ  رفمل يلال  ا سبق ذ مه بالنسح  لس  ا  أعواع الامارك ن و الحضائع 
لح ث والك،ف عل الحضائع الااائمي ل، اتقرد بأعواع الامارك فقط في ا أنه إذا  اع الم،مع

ل هذه الس    ل ماس إذ يوّ   ا لاحمناه فمما يخص تفتمش السفل دددددوذلك    ل الغش ددددد
عند ا اتع ق اخ م بالنقل ب مار له، بعض صلاحما  أعواع الامارك ال،واطئر  ما أسند 

أنه بالنسح  لتفتمش الحضاع  واخشخاص و ذلك وسائل النقل قد ما برناه سابقار فإننا نلاحظ ك
 42ر 41أيص به أعواع الامارك دوع سواه،  ما ت مقنا له سابقا  ل يلال أحكاا المواد: 

  ل قانوع الامارك الااائمي. 43و
 ل نفس القانوع نستخ ص أنه ربما أراد  46و 45ر 44أ ا بخ وص أحكاا المواد:   

 44إلى  41ر أ ا بخ وص المواد  ل  ها ه،ع ى أعواع الامارك خدا  الم،مع التخفمف 
لامارك دوع غرمه،  ل ق ج فنادها قد ح م  إزما  حق الت مي في أعواع ا 49والمادة 

،ر دوع أع ت،رم إلى أعواع ال،مط  القضائم ر وهذا لا يعني أنه، هوع سوا وي ه، بالذ م د
  ل ق إ ج  3/ 12ث ناد أع المادة لامم م ر حرغرم  ؤه رل ل ح ث والت مي عل الامائ، ا

تو ل له،  هم  الح ث والت مي عل الامائ، المقمرة في الت،مثع الااائير وبذلك يكوع له، 
 حق تفتمش الحضائع ووسائل النقل واخشخاص فضلا عل حقه، في تفتمش  كاتب البمثد.

 حق ضبط الأشياء -ب
الم مي ع ى المواد المهمب ر سوا   انت تن ب س     وظفي الامارك في الت،مثع  

الحضائع  منوع  أو   تكمة  تى  اع وزودها  خالفا ل قواعد المقمرة وذلك في زممع زها  
ل له، القانوع أيضا س    ضحط الحضائع واقتماد السفل إلى أقمب فمع الامهورث ر  ما يخوِّ 

 .2هال امارك في حال  الا تناع عل تقدي، المستندا  أو عدا وزود
                                                           

 .530ر ص  مزع سابق ادي   ب حافظر  -1
 .528ر ص  ادي   ب حافظر الممزع السابق -2
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 ل قانوع الامارك الم مي لموظف الامارك حق ضحط  29كما تارا المادة  
الحضائع ووسائل النقل واقتماده، إلى أقمب فمع ل امارك في حال  الاشتحاهر وله، أيضا ال ق 

ي حال  وزود  خالف ر وهو نوعها ف اعمستندا  والسالا  والوثائق أيا  في ضحط اخوراق وال
  ل نفس القانوع. 30 ا أقمته المادة 

 ل قانوع الامارك تارا  241النسح  ل ت،مثع الااائمي فإننا ناد أع المادة ب أ ا 
خعواع الضح م  القضائم  ال ق في ضحط الحضائع الممنوع  أو الم تكمة أيضار وقد ان ب 
 الضحط ع ى اخشما  التي قد تكوع عحارة عل  واد  همب  واخدوا  والمواد التي استعم ت في

 .1ارتكاب الغش و ذا وسائل النقل المستخد   في ذلكر سوا   انت آلم  أو غرم آلم 
الت مي فع ى عكس حق  هذا النوع  ل الامائ، بسع  ن اقهرفرتمرا حق الضحط في  

الذي ح م خعواع الامارك وحده،ر فإع هذا ال ق أولى القماا به لكلاخعوانالمؤه رل 
 نتمرل إلى إدارة الامارك أو إلى إدارة ال،مط  القضائم  أو إلى لإزما  ال اا سوا   انوا 

 . 2إدارا  أيمى  خول  قانونا ل ح ث عل الامائ، الامم م  و متكبرها
ق ج حق ضحط اخشما  عند  عاانته،  241لأعواع المذ ورثل في المادة لكما يارا القانوع 

 .3ع ضماع لتنفرذ الااا ل امائ، الامم م  حتى لو ل، تكل تتع ق بالامثم  لتكو 
 يأيذ حق ضحط اخشما  صورترل نستعمضهما فمماا ي: 

ق ج لعوع الضح م  أو عوع  241: إذ تسمح المادة حجز الأشياء القابلة للمصادرة -
الامارك الذي يقوا بضحط المخالف  الامم م  ب اا اخشما  المعمض  ل م ادرة وب اا 

وع وثائق إثحا . فاخشما  التي يمكل أع تكوع   ل السندا  التي تمافق هذه اخشما  لتك
 الم ادرة في المواد الامم م  يمكل ت نمفها إلى نوعرل:

                                                           

 .48   فى رضواعر  مزع سابقر ص  -1
رحماني حسبم ر الح ث عل الامائ، الامم م  وإثحاتها في ظل الت،مثع الااائمير  ذ مة  ازسترمر زا ع   ولود  -2

 .2013 عممير تراي وزور   م  ال قوقر الااائمر سن  
 .24صالح الهادير الممزع السابقر ص  -3
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التي ان ب قانوع الامارك أساسا ع رهار وقد سبق تعمثفها في  البضائع محل الغش: -1
 فقمة ج  ل قانوع الامارك. 05الحاب اخول وفق نص المادة 

نها استعم ت لارتكاب الوسائل التي لا امد ع رها الغش لك: وهي  اموع  أدوات الغش -2
 ر والمتمم   في:وت قرق الغش

 وسائل النقل 
 اخشما  المستعم   لتغ م  الغش 

هذا ال ق قد يكوع    قا إذا  ا ت،  عاان  الامثم  في اخ اكل الخاضع  ل ماس  
يكوع  قردا إذا يمكل أع أعواع الامارك  توازدة ع ى ال،مثط ال دودي البمي والح مير  ما 

لا يمكل إزما  حاا اخشما  إلا في ال الا  الواردة  تمت المعاان  في اخ اكل اخيمىر إذ
 ق جر وهي  ذ ورة ع ى سبرل ال  م: 250 ل المادة  02في الفقمة 

  الت حس بالامثم. 
  ق ج التي تبرل شموط حمازة وتنقل الحضائع. 226 خالف  أحكاا المادة 
  فازئ لحضائع تبرل أص ها المغ،وش  ل يلال ت مث ا  حائاها أو عند اكت،اف 

 .1غماب وثائق الإثحا  عند أول ط ب
: يمنح قانوع الامارك الااائمي خعواع الامارك ل ح ث عل الغش حق احتجاز الأشياء -

 والمتمم   في: 02/ 241الامم ي حق احتااز اخشما  بموزب المادة 
  ة المخالف  وسائل النقل(الحضائع التي هي في حوز. 
 . الوثائق التي تمافق الحضائع الخاضع  ل م ادرة لاستعمالها  سند إثحا 

و ل يلال  ا سبق ذ مه اتضح لنا أنه ي ق خعواع الامارك ل ح ث عل الامثم  
الامم م  احتااز الحضائع والوثائق الممفق  لهار حتى تكوع ضمانا لتنفرذ  ب غ الغما   

 ناد أع أعواع الامارك يسعوع دائما إلى ضماع   الح الخاثن  العمو م . المست ق ر  ما

                                                           

 .67الامم ي  دع، بالازتهاد القضائير  مزع سابقر ص أحسل بوسقمع ر الت،مثع  -1
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 سلطة الأعوان نحو الأشخاص -2
ففي إطار س  ا  أعواع الامارك في الح ث عل الامائ، الامم م  عل طمثق  

ال اار سوا   اع ذلك في القانوع المقارع أو الت،مثع الااائمير فإع س  ته، لا تقت م 
دور أساسي والمتممل في ع   ل الغش وضح هار بل يخول له، القانوع ع ى  ،ف الحضائ

 توضح لنا  ل يلال ت  ر نا  الآتي:قمف اخشخاص وتفتمش المنازلر إذ تحق تو 
 ل القانوع  30إلى  26: اؤيذ  ل استقما  ن وص المواد  ل حق توقيف الأشخاص -أ

الم مير أع الم،مع  نح لموظفي الامارك الذال أسحغت ع ره،  1963لسن   66رق، 
الدائمة  اخشخاص دايلالقوانرل صف  الضحط القضائي أثنا  تأداته، وظائفه، حق توقمف 

المنمم  بقانوع الإزما ا  الانائم ر الامم م ر ول، ات  ب لذلك توافم قرود القحض والتفتمش 
بل تكفي أع تقوا لدى الموظف المنوط بالمماقح  في ت ك المناطق حال  تن، عل شبه  في 

 .1بت له حق الك،ف عنهاوافم التهمثب الامم ي فرهار حرث امت
 03 نه فقمة  241أ ا بالنسح  ل ت،مثع الامم ي الااائمير فقد أزاز في المادة  

نا وتنممما في إطار إزما  ال اا و رك وغرمه،  ل اخعواع المؤه رل قانخعواع الاما
كوع ذلك في حال  ر وث2الامم ي تق ي الامائ، الامم م  وقمعها حق توقمف اخشخاص

 الت حس بالامثم .
 ما أع المادة السابق  الذ م ل، تنص ع ى الإزما ا  في ذلك واكتفت بن ها ع ى عحارة  

" ع  ماعاة الإزما ا  القانونم "ر وبالمغ،  ل عدا النص ع مهر يخضع التوقمف ل ،موط 
 المقمرة في القانوع العاا وهي:

 .أع يكوع الفعل زن   -
 أع تكوع الان    ت حسا بها. -

                                                           

 .535 ادي   ب حافظر  مزع سابقر ص  -1
 .627القاهمةر ص  120ر  اموع  أحكاا   كم  النقصر رق، 03/01/1986نقض زنائي في  -
 .89أحسل بوسقمع ر الت،مثع الامم ي  دع، بالازتهاد القضائير  مزع سابقر ص  -2
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 سن . 13التوقمف قد تااوز سن  أع يكوع ال،خص   ل  -
 ل قانوع الامارك الااائمي ع ى  251و 3/ 241كما ن ت  ل  ل المادترل 

وزوب إحضار ال،خص الموقوف أ اا و رل الامهورث  وزوبار فور ت مثم   ضم ال اار 
س  ا  المدنم  والعسكمث  كما ت اا المادة اخيرمة السابق  الذ م في فقمتها المالم ر  ل ال

د المساعدة إلى أعواع الامارك عند أول ط ب لتوقمف اخشخاصر الذي هو حق قدي، الت
 61 عتمف به في القانوع العاا خي شخص  هما  انت صفتهر وذلك  ان ت ع مه المادة 

ي ق لكل شخص في حالا  الاناي  أو الان   المت حس بها «:1 ل قانوع الإزما ا  الااائم 
. »ده إلى أقمب ضابط ل ،مط  القضائم واقتماحسر ضحط الفاعل والمعاقب ع رها بعقوب  ال 

 ل ق  01/ 241للأعواع المذ ورثل في المادة  اد ا تماز وبالتالي نلاحظ أع هذا ال ق ل، يع
 ج.
  ل إزما ا  الت قرق الذي اهدفيعتبم التفتمش إزما  قانوني : حق تفتيش المنازل -ب

إلى ضحط أدل  الامثم   وضوع الت قرقر و ل  ا يفرد في  ،ف ال قمق   ل أزل إثحا  
 .2ارتكاب الامثم  أو نسبتها إلى المته،ر فهو وسر   لإثحا  أدل   ادي 

ففي القواعد العا   ناد أع الم،مع الااائمي قد حدد شموط هذا الإزما  في المواد  ل  
 ل قانوع الإزما ا  الااائم ر وقد  83إلى  79د  ل ر و ذا الموا64والمادة  47إلى  44

 .473و 45 ل نفس القانوع الح لاع في حال   خالف  المادترل  48رتبت المادة 
أ ا بالنسح  ل،موط إزما  توقمف اخشخاص في ظل قانوع الاماركر ناد أع هذا  

ؤه رل ل قماا بهذا الإزما  لا ات، إلا إذا وزد  دلائل زدي  حول وزود الغشر واخشخاص الم

                                                           

ر اتضمل قانوع الإزما ا  الااائم ر الامثدة المسمم  ل امهورث  1966زواع  08 ؤرخ في  155 -66أ م رق،  -1
 المعدل و تم،. 1966زواع  10ال ادر في  48الااائمث  الديمقماطم  ال،عبم ر العدد 

 .20ر  مزع سابقر ص 1996  نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر  -2
ر دار هو   الااائم 2004نوفمبم  10ضائير طحع  زدادة  نق   و تمم  في ضو  قانوع أحسل بوسقمع ر الت قرق الق -3

 .87ر ص 2006
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 47 ا أوزبته المادة   ل قبل المدام العاا ل امارك وفقالإزما  ه، أعواع الامارك المؤه رل 
  ل قانوع الامارك.

كما ي،تمط قانوع الامارك ع ى اخعواع المؤه رل ل ح ث عل الحضائع   ل الغشر  
ر وهو  ا تك مت 1المخت  ال  ول ع ى إذع  تابي ل قماا بإزما  تفتمش المنازل  ل الهرئ  

عنه المادة السابق  الذ مر والتي ت،تمط صماح  أع يكوع الإذع  تابمار وهو غرم  افر إذ 
ياب أع اتضمل الإذع أيضا تارثخ إصداره واس،   درهر صفتهر يتمهر وتوقمعه وأع ي دد 

 المسكل المماد تفتم،ه.
أ وري ال،مط  القضائم  و ،مط ثالث لإزما  تفتمش المنازل ناد ضمورة  مافق    

 رزال الاماركر وذلك خنه في حال  الا تناع عل فتح الحابر ا اأ إلى فت ها بالقوة.
ق ج صماح  ع ى حمم ديول المنازل وتفتم،ها لملار إذ ت،تمط أع  47كما توزب المادة 

تع ق وقبل الما ن  لملار و استمنا  ياوز  خالف  ذلك إذا  صحاحايقع التفتمش بعد الخا س  
 اخ م بالمخدرا  أو  واد الانايا .

 
 الثاني  فرعال

 إجراء التحقيق الجمركي
 

كما يعد الح ث ع ى الامثم  الامم م  عل طمثق الت قرق إزما  حداث نسبما  قارن   
 ع طمثق ال اا والذي ات، ال او  إلمه في الح ث عل المخالفا  غرم المت حس بهار وهو 

الامارك دوع أ م قضائير ونمما لت ور أسالرب الغش و ممة  يقاا  حاشمة  ل طمف      
 الامارك الك،ف عنه. الامائ، الامم م ر أصحح صعحا ع ى أعواع

                                                           

ر ص 1999 ر سن الااائم ر د. و. أ.  ال حع اخولىرنممث  وت بمقم ر  دراس   قارن ر رزملالي بغدادير الت قرق -1
151. 
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وع ى هذا اخساس ن ت الت،مثعا  المقارن   نها الفمنسم  في الماال الامم ي ع ى  
نتما ر فقد وزد ال او  إلى الت قمقا  والت مثا  والتي تأيذ وقتا طوثلا في الوصول إلى ال

 كاستمنا  ولا يستعمل إلا في حالا   عنم  سنوض ها لاحقا.
لإزما  الت قرق  إذ  ما فع نا في إزما  ال اا سنت مق إلى اخعواع المؤه رل 

ر ث، إلى الس  ا  المخول  خعواع الامارك في إطار إزما  الت قرق الامم ي ر الامم ي 
 وذلك وفق  ا أقم الت،مثع الااائمي.

 الأعوان المؤهلون لإجراء التحقيق الجمركي -أولا
ع ى يلاف  ا نص ع مه قانوع الامارك الااائمي بالنسح  لإزما  ال اار ناد أع  

الم،مع ح م أه م  القماا بإزما  الت قرق الامم ي في  وظفي إدارة الامارك دوع سواه، 
 ل اخعواعر وهو  ا ع ى عكس طمثق إزما  ال اا الامم ي الذي يمكل إزما ه  ل طمف 

المخالفا  الامم م   رياب أع تكوع  وضوع   ضم  عاان  » نه: 252ن ت ع مه المادة 
إثم  ماقح  السالا  وضمل ال،موط الواردة في  عاانتها  ل طمف أعواع الامارك  التي ت،
 ل هذا القانوع وب ف  عا  ر ع ى إثم نتائج الت مثا  التي يقوا بها أعواع  48المادة 

 ر فنوعم  الإزما  هي التي ت دد اخعواع المؤه رل ل قماا به.«لامارك...ا
 ق ج برل حالترل: 252ففي هذا الماال تمرا المادة  

 التحقيق الجمركي العادي -1
 252اوز لكل أعواع الامارك إزما  هذا النوع  ل الت قرقر وفقا لما أقمته المادة ي 

لفئاته، أو رتبه،ر  ما يعني أع ال،مط  القضائم   ل قانوع الاماركر وذلك بغض النمم 
ق  241غرم  خت   ل ت قرق في الامائ، الامم م  يلافا لما هو  ن وص ع مه في المادة 

 ج.
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 التحقيق الذي يتم إثر مراقبة الوثائق والسجلات الحسابية -2
  ل قانوع الامارك الااائمي س    إزما  هذا الت قرق في 48/1ح م  المادة  

أعواع الامارك الذال له، رتح  ضابط  ماقح  ع ى اخقل و ذا اخعواع المك فرل بمهاا القابض 
 ع ى اخقلر ولكل هؤلا  أع يستعرنوا بأعواع أقل رتح   نه،.

وإضاف  إلى المسؤولرل المذ ورثلر ناد أع ذا  المادة السابق  الذ م وفي فقمتها  
أع  ل القماا بممل هذه الإزما ا ر شمطع ى اخق المانم ر قد أزاز  لذوي رتح  ضابط فمق 

يكوع ذلك بموزب أ م  كتوب صادر عل عوع زمم ي له رتح  ضابط  ماقح  ع ى اخقل 
 .1وذلك ب،مط أع اتضمل اخ م أسما  هؤلا  المك فرل

الامارك أو الدرك أو  استحعد  ل  مل هذا الإزما  بقم  اخصناف سوا   ل إذ 
 48سكمي أو حمس ال دود والسواحلر خنها غرم  ؤه   بموزب المادة خ ل العال،مط  أو ا

  ل ق ج ل قماا بقمع وإثحا  الامائ، المتع ق  بهذا الإزما .
فمل يلال  ا سبق ذ مه نستنتج أع قانوع الامارك الااائمي قد ح م اخشخاص  

ه المادة المؤه رل ل ك،ف عل الغش الامم ي في أعواع الامارك فقط وفقا لما ن ت ع م
  نهر وهذا ال  م في نممنا هو غرم  بمر. 252

خه، فئا  ال،مط  القضائم  لفئ  الضحاطر و ذا  كما ناد أنه وفي ذا  المادة استحعاد   
 ل نفس القانوع  ل  هاا الضحطر هذا  ا ادفعنا  241فئ  اخعواع الم،ار إلره، في المادة 

 إلى القول بوزود تناقض في ن وص القانوع الامم ير إذ لا بد ع ى الم،مع تدار ها.
 سلطات أعوان الجمارك في إطار إجراءات التحقيق -ثانيا

ي،مل الت قرق الامم ي عمو ا ف ص الوثائق والاستاوابا  التي  فادها  ،ف  
الدلرل ع ى وزود الغش الامم ير و ذا  متكبمه.  ما تكوع الس  ا   خول  خعواع 

                                                           

م القانونير دورث  عل ات اد ال قوقررل الااائررلر أحسل بوسقمع ر  وقف القاضي  ل الم اضم الامم م ر  ا   الفك -1
 .164ر ص 1987ر الااائمر نوفمبم 4العدد 
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الامارك في إطار إزما  الت قرق اتااه الوثائق واتااه اخشخاصر إذ تكوع هذه الس    
 تق ص عند ا اتع ق اخ م باخشخاص.واسع  عند ا اتع ق اخ م بالوثائق وت

 سلطات أعوان الجمارك على الوثائق -1
يول قانوع الامارك خعواع الامارك س  تي الإطلاع وال اا ع ى الوثائق في  

 الك،ف عل الغضر سنتناولهما تحاعا  الآتي:
 سلطة الاطلاع على الوثائق -أ

وهو أه، الس  ا  التي اتمتع ر 1يعتبم الاطلاع إزما   ل إزما ا  الت مي والح ث 
ق ج والتي تارا له، الم الح  باطلاع  48بها أعواع الاماركر إذ يسند إلره، بموزب المادة 

سوا   اع  ع ى  ل الوثائق والمستندا  المتع ق  بالعم ما  التي ته،   الح إدارة الامارك
  التس م، وزداول ذلك ب مثق   حاشمة أو غرم  حاشمةر وث،مل هذا ال ق الفواترم وسندا

 الإرسال وعقود النقل والدفاتم والسالا  المخت ف .
 ل  48/1يمارس هذا ال ق ع ى الوثائق في  ل  كاع توزد فمهر وقد أورد  المادة  

 قانوع الامارك ع ى سبرل الممالر قائم  بهذه اخ اكل وهي:
 لبمث ر   ا  السكك ال دادي  أو  كاتب شم ا  الملاح  الح مث  والاوث  وا -
  لا  وو الا  النقل بما فرها و الا  النقل التي تك ف باستقحال وتاممع وإرسال  -

 وتس م، ال مودر
لدى لدى الماهاثل وأ نا  ال مول  والسماسمة الح مثرل وو لا  العبور والو لا    -

 الاماركر وو لا  الاسترداع والمخازع والمستودعا  العا  ر
 لدى الممسل إلره، أو الممس رل ال قمقررل ل حضائع الم مح بها لدى الاماركر  -
في و الا  الم اسح  والدواوثل و كاتب المست،ارثل لاسمما في الماالرل التااري  -

 والاحائير أو غرمهمار

                                                           

 .236  مود  مود    فىر الامائ، الاقت ادي  في القانوع المقارعر  مزع سابقر ص  -1
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 :وفي هذا الإطار سنوضح  اا ي
 اتساع سلطة أعوان الجمارك في إجراء حق الإطلاع -

 ل قانوع الامارك الاطلاع ع ى  ل  48الامارك بموزب نص المادة ي ق خعواع  
 ق  بالعم ما  التي ته،     ته، لدى اخشخاص الذال له، صف  تازمر  ما عالوثائق المت

أع الم،مع الامم ي واستنادا لنص المادة السابق  الذ م في فقمتها المالم ر ل، يخص بالذ م 
وحدها والتي لها صف  التازمر وإنما ي،مل أيضا حق الاطلاع ع ى اخشخاص ال بمعم  

 اخشخاص المعنوث  ذا  ال ف  التاارث   الفقمة اخولى  ل نفس المادة(.
له صف  التازمر حفظ  –طبمعي أو  عنوي  –حرث أوزب الم،مع ع ى  ل شخص  

 زممع اخوراق الضمورث  المتع ق  بالعم ما  التي ته، إدارة الامارك في يد     ال ها
و  الح الدول ر وذلك يلال المدة الم ددة في القانوع التااري وهي ع،مة سنوا  وفقا لما 

 ل القانوع التااري الااائمير وذلك ابتدا   ل تارثخ إرسال الحضائع  12تقضمه المادة 
بالنسح  ل ممس رل و ل تارثخ استلا ها بالنسح  ل ممسل إلره،ر  ما اتوزب ع ره، إظهار هذه 

  .1عدا إيفائها عند ط بها  ل طمف أعواع الاماركاخوراق و 
أثبت الواقع أع اخشخاص المعنوث  التي لها صف  التازم يمكل أع تمتكب زمائ،  

اقت ادي ر  ل شأنها أع تؤدي إلى الاعتدا  ع ى الم     العا   ل حلادر  نها ال،م ا  
لسبب اعتبمه، القانوع الامم ي ولهذا ا ر2التي تمارس عم م  التهمثب عند الاسترماد والت دام

  ل ق ج. 48 سؤولرل ع ى حفظ الوثائق المذ ورة في الفقمة اخولى  ل المادة 
ونتما  لذلك  اع  ل الضموري توسع حق أعواع الامارك في إطار إزما  الت قرق  

في   ارب  المخالفا   تفررده،للاطلاع ع ى  ل الوثائق اللاز   لمخت ف العم ما  التي قد 
 و ذا  ماقبتها.

 
                                                           

 .165ر الممزع السابقر ص 2009ر طحع  أحسل بوسقمع ر ت نمف الامائ، و عاانتها -1
 .319عر  مزع سابقر ص شوقي را ا شعحا -2
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 حالة الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة -
أوزب الم،مع الااائمي ع ى زممع اخشخاص المعنررل بال  ب  ل أزل  عاان   

المخالفا  الامم م  وال د  نهار احتماا ط حا  هؤلا  اخعواع للاطلاع ع رها   ها وفي أي 
ل تقديمهار فلا يف ت المخالف  ل العقوب  المقمرة في ذلك والتي وقتر وفي حال  الا تناع ع

فضلا عل  » ل قانوع الامارك في الفقمة اخيرمةر ع ى أنه: 319ن ت ع رها المادة 
العقوبا  المن وص ع رها في قانوع العقوبا ر يعاقب المخالف بغما   قدرها يمس  آلاف 

تهدادي  عل  ل اوا تأيرمر حتى اوا ر  ما تضاف لها غما   «دج 5000دانار زاائمي 
  ل نفس القانوع. 330تس م، الوثائق وفقا لنص المادة 

 سلطة حجز الوثائق -ب
أزاز قانوع الامارك خعواع الامارك إثم  عاانته، أو عند ا يك فوع بالت قرق وفقا  

 نه بالاطلاع ع ى  ل أنواع الوثائق الخاص  بالعم ما  التي ته،  48/4لنص المادة 
أع تسهل أدا      ته،ر و ذا حااها إذا اقتضت الضمورة ذلك  الت قرق( والتي  ل شأنها 

 .ا فائدة في إظهار ال قمق أو إذا  انت له ر1 همته،
حاا الوثائق  قابل سند إبما ر وذلك  أع ات، ما اشتمط الم،مع وفقا ل مادة السابق  الذ مر  

رازع خع الغاي   ل حاا الوثائق هو نق ها إلى  كاتب الم ققرل حتى اتسنى له، استغلال 
 المع و ا  التي ت توثهار وإرزاعها خص ابها بعد الإنااز.

ظ  ل يلال تعمضنا إلى س    الوثائق في إطار إزما  الت قرقر ناده والملاح 
 دددد القس،له  نافي إطار إزما  ال اا الذي سبق وأع ت مق الوثائق يخت ف عل حق حاا

سوا   ل حرث طبمعته أو الغمض  نهر فاخول الم  ب ددددد اخول  ل هذا  الفمعالماني  ل 
نقل الوثائق إلى  كاتب  ددددبق وذ مناددددد  ما سم ي ذو طابع  ؤقت الغمض  نه إزما  ع

                                                           

 .166ر ص 1990ر دوع ذ م دار الن،مر 2 حع  الشفرق طعم ر الت،مثعا  الامم م  وقانوع التهمثبر  -1
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سنى له، استغلال المع و ا  التي تتضمنها بكل راح  وإرزاعها خصاحبها تالم ققرل حتى ا
 ر وهذا  ا زعل الم،مع ي مص ع ى أع ات، ذلك  قابل سند إبما .الإناازبعد 

ل م ادرةر وهو ذو  أ ا ال ق الماني فهو اديل ضمل إزما  حاا الحضائع القاب   
 .1 سند إثحا  ةالغمض  نه هو استعمال الوثائق الم اوز  طابع استدلالير

 سلطات أعوان الجمارك نحو الأشخاص -2
في إطار الت قرق الامم ي خعواع الامارك ل ق في سماع اخشخاص وال ق في  

 تفتمش المنازل.
 حق سماع الأشخاص )استجوابهم( -أ

الامم ير حرث ا اأ  إزما ا  الت قرقيعد حق سماع اخشخاص إزما  ضمورثا  ل  
إلمه  ل أزل ال  ول ع ى  ع و ا  يلال  عاان  الغش الامم ير ف ، يكل قانوع الامارك 

إطار  انص صماح  ع ى هذا ال ق في 10 -98الااائمي قبل تعدا ه بموزب القانوع رق، 
ع الامارك الفمنسي والتونسي ال ذاع أشار إلى سماع لقانو  إزما  الت قرقر وهذا يلافا

 ل القانوع الفمنسي  334/1اخشخاص في إطار إزما  الت قرقر وذلك وفقا لنص المادترل 
 .2 ل القانوع التونسي 208/1و

ت،رم إلى هذا ال ق ولو ب ف   252/2إلا أنه إثم تعدال القانوع أصح ت المادة 
غرم  حاشمةر عند ا ذ م  البمانا  التي ياب أع تنص ع رها   اضم المعاان  و نها: 

طبمع  المعاانا  التي تمت والمع و ا  الم     إ ا بعد  ماقح  الوثائق أو بعد سماع »
 .«اخشخاص

                                                           

 .153 مزع سابقر ص  ر4حع   الأحسل بوسقمع ر ت نمف الامائ، و عاانتهار  -1
 .153ر  مزع سابقر ص  4حع   الأحسل بوسقمع ر ت نمف الامائ، و عاانتهار  -2
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أع   اضم المعاان  تمبت ص   الاعتمافا   2/ 252دة و ل زهتها ن ت الما
 ل قانوع  213المادة  ، امبت العكسر وذلك بمماعاة أحكااوالت مث ا  المسا   فرهار  ا ل

 .1الإزما ا  الااائم ر  ما اوحي بأع   مري   اضم المعاان  له، حق سماع اخشخاص
ع ى زممع الإيضاحا   وفي ظل هذا الإزما  ياب ع ى أعواع الامارك أع ي   وا

المفردة ل ت قرق  ل  ل شخص له ص   بالغشر وأع يسمعوا  ل  ل تكوع لديه  ع و ا  
ياص  بالغشر  ما ي ق له، الاستماع للأشخاص في زممع اخ اكل الخاضع  ل مقاب  

 .2الامم م 
إذا فلأعواع الامارك حق سماع اخشخاص في إطار إزما  الت قرق الامم ير دوع 

 ع له، ال ق في توقمفه، في هذا ال ددر فكاع  ل اخولى توقمفه، ل نمم.أع يكو 
 حق تفتيش المنازل -ب

ذ منا سابقا عند تعمضنا ل لاحما  أعواع الامارك في إطار إزما  ال اار أع  
ديول المنازل لا يكوع إلا وفقا خحكاا ياص ر وفي حالا  واض   بغم  الك،ف عل الغش 

 الامم ي.
عمل  ل أعمال الت قرق التي ت در عل النماب  العا   دوع سواهار بل أنه فالتفتمش  

 يعتبم  ل أدق وأي م اخعمال التي احاشمها.
 ل قانوع الامارك خعواع الامارك المؤه رل  ل طمف المدام  47/1فتارا المادة  

يمكل أع العاا ل اماركر تفتمش المنازل بعد إذع  سبق  ل الهرئ  القضائم  المخت  ر  ما 
امافقه، أحد  أ وري الضحط وذلك  ل أزل فتح الحاب بالقوة في حال  الا تناع  م ما هو 
ال ال في إطار إزما  ال اا. وقد أكد  المادة السابق  الذ م في فقمتها اخولى ع ى هذا 
ال ق وشمولرته ت ت عحارة "الح ث في  ل  كاع"ر يعني ذلك أنه ي ق خعواع الامارك 

  ل نفس القانوع. 226 ل  كاع عل الحضائع الخاضع  خحكاا المادة  التفتمش في

                                                           

 .74ر الممزع السابقر ص القضا أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد  -1
2- Le guide de l'argent verbalisateur, op cit, P 74. 



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 198 

أع اتضمل ال  ب  ل المع و ا   47/2وقد اشتمط الم،مع الااائمي في ذا  المادة  
الموزودة ب وزة إدارة الامارك والتي تسمح بتبمثم التفتمش المنالي ع ى نفس   ضم 

التفتمش الذي صم التي يفه،  نها ضمورة الت قرق أو   ضم المعاان  الذي اتضمل  ل العنا
مكل القضا   ل الاستناد إلى ص   الوقائع التي  افما لتوافم شموط التسبرب التي تيعتبم 

 .1أسفم عنها الم ضم
فمأيذ التفتمش شكل ياصر  ما لا بد أع اتضمل ع ى بمانا   عرن  وإلا فقد قممته  

ا. وإصدار إذع التفتمش لا يكوع إلا  ل وأصحح باطلاع سوا   اع الح لاع    قا أو نسبم
طمف النماب  العا   دوع غرمهار إذ ي ق لكل أعضا  النماب  العا   عدا المعاونوع أع 
ي دروا إذنا ل تفتمش  ل في دائمة ايت اصهر و خالف  ذلك اؤدي إلى ب لاع الإذع ب لانا 

 السابق ذ مها. 47ر وفق  ا أقمته المادة 2   قا
بإزما  التفتمش أع يكوع ذلك يلال المدة الم ددة في الإذعر ب رث لو ي،تمط ل قماا  

لآيمر لا ياوز ل ضابط القائ، به إزما  هذا التفتمشر  ما  وانقضت دوع إزمائه لسبب أ
ي،تمط أع اتضمل إذع التفتمش ع ى بمانا   عرن  حتى يستوفي شموطه القانونم  لمكوع 

 إزما  التفتمش ص م اع وهذه ال،موط تتممل في أع ي،مل الإذع ع ى:
 .تارثخ وساع  إصدار الإذع -
 .اس، و  در الإذع وصفته -
 .أ وع بتفتم،هت داد ال،خص الم -

 
 
 

                                                           

دوع سن  الن،مر ص ب أ وع   مد سلا  ر الإزما ا  الانائم  في الت،مثع الم مير دار الفكم العمبير القاهمةر  -1
532. 

 .1966ر الات اد العمبي ل  حاع ر 1حع   السرد حسل الحغالر قواعد الضحط والتفتمش والت قرق في الت،مثع الانائير  -2
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 الثاني مطلبال
 البحث عن الجريمة بالطرق العامة

إع حساسم   اال عمل إدارة الامارك وي ورة المهاا المو    إلرهار زع ت الم،مع  
عمل م  الامم م ر لذلك ثلا يكتفي بال مق الوارد بمانها في قانوع الامارك لمكاف   الام 

زعل الح ث والت مي عل الامائ، الامم م  لا يقت م ع ى طمثق ال اا والمعاان ر بل  ع ى
 ل قانوع  258ر وهو  ا ن ت ع مه المادة 1اتعدى ذلك بكمرم لم،مل زممع ال مق القانونم 

المتع ق بمكاف   التهمثبر والتي ن ت صماح  06 -05خ م  ل ا 33الامارك والمادة 
الخاص  الواردة في قانوع الإزما ا  الااائم ر بل يمكل ع ى استعمال طمق الت مي 

الاعتماد في الح ث عل الغش الامم ي حتى ع ى المع و ا  التي تستخ ص  ل وسائل 
الإثحا  المقد    ل طمف الدول اخزنبير وهذا  ا برل سعي الم،مع الااائمي إلى القضا  

بال مق القانونم  المتاح  وهي ال مق ع ى هذا النوع  ل الامائ،ر أو حتى ال د  ل انت،ارها 
 التالررل: فمعرلالتي سنوردها تحاعا في ال

 
 الأول  فرعال

 البحث عن الجريمة الجمركية عن طريق التحقيق الابتدائي
 

يعتبم الت قرق الابتدائي  هم  تض  ع بها الاها  المخول  قانونا بالح ث والت مي  
ع مه الم،مع في قانوع الإزما ا  الااائم ر إذ أو ل  ب ف  عا  ر وهو  ا نصعل الامائ، 

                                                           

زدام بالذ م أنه ولوقت طوثل  انت الت،مثعا  وع ى رأسها الت،مثع الفمنسي لا تسمح إلا بنمط واحد  ل المعاانا   -1
حرث صدر قانوع يسمح ل امارك بمتابع   1905 اي  01ذلك إلى غاي  ل امائ، الامم م  وهو إزما  ال اار واستمم 

  ل قانوع الامارك الفمنسي ال الير رازع أيضا: 342الامائ، الامم م  بكل ال مق القانونم  وفق  ا زا   به المادة 
- Paul Bequet, op cit, P 216- 217. 
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ر والمتمم   أساسا في 1هذه المهم  ب ف  ياص  إلى  ل المك فرل بمهم  الضحط القضائي
 هم  الح ث والت مي عل الامائ، المقمرة في قانوع العقوبا  وزمع اخدل  عنهار والح ث 

  متكبرها قبل أع ابدأ فرها الت قرق القضائي.عل 
ر غرم 2وزدام بالذ م أع إزما ا  الح ث والت مي إزما ا  ل، اذ مها القانوع ح ما 
ح وبدق  حدود صلاحما  القائمرل بهار والذال يمكل أع ت اله، عقوب  ال حس أنه وض  

 التعسف في استعمالها. ووالغما   المالم  عند الإيلال بها أ
ضح م  القضائم ر والتي تهدف إلى وع مه فإع الت قمقا  الابتدائم  التي تتولاها ال 

ك،ف زمائ، القانوع العاا يمكل أع تأتي بممارها في  ،ف الامائ، الامم م ر أو ع ى اخقل 
طا  برما برل الامائ، اإع ا   ع و ا  عنهار خنه في الكمرم  ل اخحماع ناد ارتح

امارك بتوزمه وبالخ وص المالم  أو الاقت ادي   نها. هذا الك،ف الذي يسمح لم الح ال
ر 3 ماقبتهار لاكت،اف وقمع  خالفا  الت،مثع والتنمم، التي تك ف إدارة الامارك بت بمقه
 وثؤدي بأعواع الامارك إلى  حاشمة ت قمقاته، والح ث عل المع و ا  عل طمثق المعاان .

فدراس  إزما  الت قرق الابتدائي يكوع بدارس   مفم   حاشمة هذا الإزما  و عمف   دى  
س    ضحاط ال،مط  القضائم  في هذا الماالر حرث سندرسها  ل يلال تقسممها إلى 

 التالررل: اائرلال
 مباشرة إجراء التحقيق الابتدائي -أولا

إضاف  ل دور المه، ل ت قرق الابتدائي في الح ث عل اخدل  لك،ف الامائ، عا  ر فإع  
م  ل ح ث أيضا ع ى الامائ، القانوع يعتبمه أيضا طمثقا آيم ل الح ال،مط  القضائ

 الامم م ر إضاف  لإزمائي ال اا والت قرق الامم ررل.

                                                           

 15حدد فمه الم،مع  ،تملا  الضحط القضائير و ذا المادة  ل قانوع الإزما ا  الااائم  الذي  14رازع نص المادة  -1
  نه التي برنت اخشخاص الذي اتمتعوع ب ف  ضابط ال،مط  القضائم .

 .219ر ص 2003عبد الله أوهاابم ر شمح قانوع الإزما ا  الااائم  الااائمي  الت مي والت قرق(ر درا هو    -2
3- Dnred, l'exploitation des renseignements douaniers, éditions DNFRP, Paris 1995, P 02. 



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 201 

وثامي الت قرق الابتدائي  ل طمف ال،مط  القضائم ر والت مف فمه يكوع طحقا  
خحكاا قانوع الإزما ا  الااائم  الااائمير إذ يقوا ضحاط ال،مط  القضائم  بالت قمقا  

عهار إ ا بنا  ع ى تع مما  و رل الامهورث  أو  ل ت قا  أنفسه، الابتدائم  بمامد ع مه، بوقو 
  ل القانوع السابق ذ مه. 63وهذا وفقا لنص المادة 

كما ي ت النم، الإزمائم  المخت ف  الت قرق الابتدائي بقواعد أساسم  ياب  ماعاتهار  
هذا الإزما  و  ه  ناد  نها أع ات، الت قرق الابتدائي في سمث  تا  ر و ذا وزوب الإسماع في

 حماي  ل قوق المته، وصمان  سمعته.
 سرية التحقيق الابتدائي–1

عم ت الت،مثعا  الإزمائم  ع ى اخيذ بمبدأ سمث  الت قرق الابتدائي لما ي م ه  ل  
ضمانا   بمى ل مته، بوزه ياص والعدال  بوزه عاار فهو ي وع سمع  المته، وث فظ 

يفضل اخيذ بمبدأ العلانم  لكونها تعاز المق  في نفوس حقوقهر  ما ناد أع هناك  ل 
 اخفماد ع ى عكس الحعض الآيم.

ل ورائها الوصول ل  ماحل الدعوى الااائم  الق د  فممح   الت قرق هي  مح     
إلى ال قمق ر خع توزمه الاتهاا إلى شخص  ار لا يعني أنه هو  متكب الامثم ر وفقا 

ته، بمي  حتى تمبت إدانته ب ك، قضائي با . فهذه السمث  تانب ل قاعدة التي تقول أع الم
 .1كوع إدانته ل، تمبت بعدم  اخولم  الخاص  بالمأي العاا لالمته، الم اك

فالالتااا بسمث  الت قرق لا ان بق إلا ع ى  ل يساه، في إزما ا  الت قرقر إذ ناده  
 ا نستنتاه  ل يلال نص المادة اه،  ساعداه،  تاب الضحطر ال،مط  القضائم ...ر وهو 

 ل قانوع الإزما ا  الااائم  في الفقمة اخولى والمانم ر والتي  ل يلالها ناد أع الم،مع  11
تكوع إزما ا  الت مي  » اا ي: . بن ه ع ى 2قد أدرك أهمم  الم افم  ع ى أسمار الت قرق

ب قوق الدفاعر و ل ودوع إضمار والت قرق سمث   ا ل، انص القانوع ع ى يلاف ذلكر 
                                                           

 .112ر ص 1992ر دار الهدىر عرل   ر   الااائمر 3  مد   دةر ضمانا  المته، أثنا  الت قرقر ج  -1
 ر  عدل و تم،.1966زواع  01ر اتضمل قانوع الإزما ا  الااائم ر ال ادر في 155 -66أ م رق،  -2
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شخص يساه، في هذه الإزما ا    اا بكتماع السم المهني بال،موط المبنم  في قانوع 
. وهذه السمث  التي نص ع رها «العقوبا  وت ت طائ   العقوبا  المن وص ع رها فمه

الم،مع لمست    ق  بل هي تخص الامهور بمنعه،  ل حضور الت قمقا  وحتى الاطلاع 
 ع ى   اضمها.

في حال   خالف  نص المادة السابق ذ مه بإف،ا  أسمار الت قرق اتمتب ع مه إذع  
 حسب طبمع  وأهمم  السم الذي ت، إف،اؤه.عقوب  زاائم  أوتأدابم ر 

 سرعة إجراء التحقيق -2
ل ماي  أكمم ل قوق المته، تقضي  عم، الت،مثعا  ع ى وزوب الإسماع في إزما   

ه سمع  إزما  الت قرق حُ نِّ ا  لذلك  ل أهمم ر خع المته، إع  اع بمثئا تُ  الت قرق الابتدائير لما
ر فك ما طال الت قرق أصحح  ضما بالمته، نمما لما يسبحه له  ل 1لا في ال حسالحقا    و  
 ق ق وتوتم.

 تدوين التحقيق -3
 إع عدا توافم الكتاب  في الت قرق والتي تقضي بها القواعد العا   في الإزما ا  

لك حتى يكوع حا  ع ى الكاف  الااائم  الانائم  اؤدي إلى افتماض عدا  حاشمة الإزما ر وذ
أثبتهر و ي يست مع الخ وا المزوع إلى  ا حدث فمه حتى اؤسس  ل طمف دفاعه  فمما

 ع مهر وهو يعد السند الدال ع ى ح ول الت قرق.
كفر   بأع اوفم هذا للقد اعتنى الم،معوع بوضع قواعد ياص  لتوفرم الضمانا  ا 

 .2المتقاضرل الدلرل لاممع
وثساه، الت قرق الابتدائي في ال فاظ ع ى إزما اته  ل الت مثف نمما لتعددها  

وايتلاف أسالرب  حاشمتهار فالمحادر بتدوثل ت ك الإزما ا  وتسارل  ل الآثار المخت ف  

                                                           

 .278  مد   دةر  مزع سابقر ص  -1
بكوش ي ير أدل  الإثحا  في القانوع المدني الااائمي والفقه الإسلا ير دراس  نممث  وت بمقم   قارن ر ال،م   الوطنم   -2

 .78ر ص 1981ل ن،م والتوزثعر الااائم 
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بفعل الا ل(ر  ل شأنه أع ل امثم  سوا   انت نفسم  أو  ادي   والتي تكوع قاب   ل م و 
ر ونتما  لذلك ناد أع أغ ب الت،مثعا  الانائم  أوزبت أع 1احقي ع رها وث فمها  ل النسماع

 يكوع الت قرق  كتوبا.
 صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في مجال التحقيق الابتدائي -ثانيا

حما  المخول  يقوا ضحاط ال،مط  القضائم  بممارس  الت قمقا  الابتدائم  و ذا ال لا 
له، طحقا لقانوع الإزما ا  الااائم ر والمتمم   في الديول إلى المنازل وتفتم،هار وحاا 

 اخشخاص ل نمم إذا ادعت الضمورة لذلك.
 الدخول إلى المنازل وتفتيشها -1

يعد التفتمش إزما   ل إزما ا  الت قرق الابتدائير ام ي إلى  ،ف ال قمق  حول  
تها ونسبتها إلى  ته،  عرلر فضحاط ال،مط  عند و ببالفعل  ل وزه  ثثم   عرن  وقعت زم 

ر إذ أع حم    نقولا تفتم،ه، لمنال المته،ر يكوع ذلك ع ى المنال نفسه و ا اوحمه  ل 
فرتولى وحده اخحوال التي ياوز المساس بهما  عا أو لإنساعر االمسكل تخت ف عل حم   

 .2بواحد  نها فقط
ياص  في  عم، الت،مثعا  ولهذا أحاطه الم،مع بام    ل  فم تل المنال حم   

الضمانا  حماي  ل قوق اخفماد و مت كاته،  ونه أي م الإزما ا  الماس  بال مث  
 ال،خ م .

كما ناد في الت،مثعا  المقارن  أع العداد  ل الدول قد رفعت حق تفتمش المنازل  
دائي إلى   اف ال قوق الدستورث ر باعتحاره والديول إلرها  إزما   ل إزما ا  الت قرق الابت

السماج الذي ي مي ال ماة الخاص  للإنساع ضد تعسفا   ل أو ل له، الم،مع  هاا الح ث 
 والمعاان  ل ك،ف عل الامثم .

                                                           

 .570ر ص 1996ر دار النهض  العمبم ر القاهمة 4أحمد فت ي سمورر الوسمط في قانوع الإزما ا  الانائم ر ط  -1
 .136ر ص 1994  الكتاب ال داثر اخسكندرث ر القاهمةر سن رر الإزما ا  الانائم ر دا  مد ز ي أبو عا م -2
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 ل إنساع هو   نال»أع: ففي انا تما ناد أساس حماي  المسكل في القول السائد  
حرل س مته المورة  1971مر هذا ال ق إلا في دستور ر أ ا في فمنسا ل، اتق«ق عته ال  رن 

 .«أع  نال  ل  واطل هو ق عته ال  رن  »بقولها: الفمنسم   مبدأ عاا 
أ ا في الت،مثع الم مي فقد انفمد الدستور الم مي عل سائم الدساترم العمبم ر بل  

ائي  سببر والدساترم السابق  ع مهر بأع اشتمط في زممع ال الا  ال  ول ع ى إذع قض
ل مسكل حم   فلا ياوز ديولها ولا تفتم،ها إلا بإذع  »أنه:  نه ع ى  44إذ ن ت المادة 

 .«قضائي  سبب وفقا خحكاا القانوع 
وبالنسح  ل ت،مثع المغمبير فتعتبم حم   المسكل حقا دستورثا لا يمكل انتهاكه إلا  

ي انتهاك لها يارج  ا هو بموزب القانوعر حرث أحاط بام    ل الضمانا  القانونم  وأ
  ن وص ع مه قانونا امتب المسا ل  القانونم  لممتكب الفعل.

لا يسوغ لهرئ   »ع ى حم ته حرث زا  فرها: 1908 ل دستور  25فن ت المادة  
ال كو ا  أع تديل زبما  سكل أحد  ل الناس لسبب  ل اخسحاب إلا بعد قمار  نتدى 

فإع المادة  1996و 92ر 72ر 70ر 62و ع دساترم ر «ال،ورى و وافق  الس  ا   تاب 
المنال لا انتهك حم ته  »ظ ت ثابت  ول، ا  قها أي تغررمر لتنص صماح  في فقمتها المانم :

ر وهو  ا «موط والإزما ا  المن وص ع رها في القانوع ،ش ولا ت قرق إلا طبق المفتولا ت
لكل شخص ال ق في  »ا:فاا  فره 2011 ل دستور  24/01ن ت ع مه أيضا المادة 

 ماي  الخاص ر لا تنتهك حم   المنال ولا يمكل القماا بأي تفتمش إلا وفق ال،موط ال
 .1«والإزما ا  التي انص ع رها القانوع 

 إذأ ا فمما يخص الت،مثع الااائمير فقد تعمض قانوع العقوبا  إلى تعمثف المسكلر  
دوع إذع صاححهر فلا يمكل خحد الاطلاع يعد سكنا  ل  كاع لا يمكل ل غرم الديول إلمه ب

 ع ى  ا بداي ه.

                                                           

 .2011اولرو  29الموافق لد  1432شعحاع  27ال ادر في  91. 11. 1المهرم ال،مثف رق،  -1
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فالت قرق الابتدائي في بعض الامائ، قد يستدعي الانتقال إلى اخ اكل  ل أزل  
التفتمشر ق د ال  ول ع ى  ل  ا يفرد في الك،ف عل ال قمق ر وثقابل هذه الضمورة حق 

م ع رها إلا بموافقتهر وهو  ا حساس والمتممل في حم   ال ماة الخاص  التي لا ي  ع الغر
حم   لا ياوز انتهاك  »بأنه:19961 ل دستور  39نص ع مه الدستور الااائمي في المادة 

. و ل ذلك فإع قانوع الإزما ا  الااائم  «المواطل الخاص  وحم   شمفهر وث مرهما القانوع 
قد تضمل القواعد التي نص ع رها الدستورر ف،مع التفتمش إلا أنه أحاطه بماموع   ل 
الضمانا  القانونم  ل مته، سوا   ل الناحم  الا نم  أو المكانم  أو الايت اص وغرمها  ل 

تفتمش بإحالتها ل مواد وضعت أحكاا ال نه التي  83و 82ر 81القرود  نمم  في المواد 
 ل نفس القانوعر وأغ ب هذه اخحكاا تضمنها الدستور الااائمير  47و 46ر 45ر 44ة

 وهي في  ام ها   ابق  للأحكاا المقمرة في قانوع الامارك.
فاشتمط الم،مع الااائمي ع ى القائ، بإزما  التفتمش الالتااا بالقرود الواردة ع مه  

 والمتمم   فمماا ي:
يامي التفتمش في  سكل ال،خص وب ضوره وت ت إشمافه وفقا لما تقتضمه المادة أع  -

 ق إ ج. 45
 ل الدستور الااائمي السابق ذ مه في فقمتها المانم  والمالم   40حدد  المادة  -

لا تفتمش إلا بمقتضى القانوع وفي إطار  »صلاحم  الإذع بالتفتمشر فتنص ع ى أع:
لا تفتمش إلا بأ م  كتوب  »في الفقمة المانم   نهار أ ا في فقمتها المالم  فتنص: «احتما ه

 .«صادر عل الس    القضائم  المخت  
إذع فإزما  التفتمش لا ي دث إلا بعد ال  ول ع ى إذع  كتوب  ل و رل الامهورث  

ل إلى ق إ ج  ع وزوب استمهاره قبل الديو  44أو قاضي الت قرق طحقا خحكاا المادة 

                                                           

 .1996نوفمبم  28دستور الامهورث  الااائمث  الديمقماطم  ال،عبم  ال ادر بتارثخ  -1
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المنال وال،موع في التفتمشر  ما لا يمكل أع اتولاه الضابط إلا في حالا   عرن  والتي 
 ق إج. 47زا   ع ى سبرل ال  م في المادة 

 ل  44 ا نص عنه صماح  في المادة  عدا ت داد الم،مع ل،موط الإذع عداورغ، 
الم،مع في هذه النق    قانوع الإزما ا  الااائم  وهو شمط الكتاب ر فهذا السكو   ل طمف

لا يعني أننا نأيذ فقط ب،مط الكتاب ر وإنما لا بد أع ي،مل الإذع   م ما ت مقنا له في الاا  
اتااه  –ال مق الخاص   -الخاص بس  ا  أعواع الامارك في إطار إزما  الت قرق

اخشخاص( ع ى تارثخ إصداره واس،   درهر صفتهر يتمه وتوقمعه وأع يكوع صمث ا في 
المسكل المماد تفتم،هر وأع ي دد الضابط المك ف بإزمائه  االدلال  ع ى عم م  التفتمش   دد

 تعررنا دقمقا ب فته ال،خ م  أو تعررنا ب فته الوظمفم .
في حدود الوقت  و ،مط آيمر فإع التفتمش لا احاشم في  ل اخوقا  وإنما يكوع  -

الم،مع وفقا  حماته، ال،خ م ر فأوزب ماد وحم  الم دد قانونار وذلك ضمانا لماح  اخف
ق إ ج  ع ى عدا القماا بتفتمش المنازل قبل الساع  الخا س  صحاحا ولا  47لنص المادة 

حتى بعد الساع  الما ن   سا ار وهو لمس    قا إذ أورد ع مه الم،مع استمنا ا  وهي 
الواردة في الفقمة اخولى  ل نفس المادة السابق  وذلك في حال  الضمورةر   دوث زلاال 

خ م بالت قرق في زمائ، المخدرا  وفي إذا تع ق ا مثق أو في حال  الغمق أو حال   اأو ح
 الفنادق وهي ال الا  التي ذ متها الفقمة المانم   ل نفس المادة.

 ادعت الضرورة احجز الأشخاص للنظر إذ -2
ق إ ج لضحاط ال،مط  القضائم  في إطار الت قرق الابتدائير  65أزاز  المادة 

ر  ما أزاز له، القانوع أيضا توقمف 1شخاص ل نمم إذا دعت الضمورة إلى ذلكحاا اخ
ساع  لتمكنه،  ل القماا بالت مثا   48المنررل ووضعه، ت ت ال ماس  لمدة لا تتااوز 

اخولم  ع ى أكمل وزهر وتدوثل  ا قا وا به  ل أعمال في   اضم واض   و فردةر وهذا 

                                                           

 .629سرد حسل الحغالر الممزع السابقر ص  -1
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فماوز لضحاط ال،مط  القضائم  وحده،  رفي ال ال شمط أع يخ م بذلك و رل الامهورث 
ق إ جر إذ  51وفق  ا برنته المادة  1القماا بإزما  التوقمف ل نمم في حالا  الت حس بالان  

لا ياوز خعواع ال،مط  القضائم  الآيمثل توقمف اخشخاص ل نمم و ذلك ال ال بالنسح  
 قضائم .خعواع الامارك لعدا تمتعه، ب ف  ضحاط ال،مط  ال

 
 انيالث فرعال

 التعاون الدولي إطارفي البحث عن الجريمة 
 

ق ج سالف  الذ م  258إلى زانب الت قمقا  الابتدائم ر أزاز القانوع في المادة  
الح ث عل الامثم  الامم م  ب مق أيمىر فممكل تقدي، ع ى سبرل الدلرل المع و ا  

الموضوع  أو المقد    ل طمف الس  ا  وال،هادا  والم اضم و ل الوثائق اخيمى 
وهي التي ت دد شموط تحادل  ر2اخزنبم ر والتي تديل في إطار اتفاقما  التعاوع الدولي

المع و ا  والوثائق  ع الع ، أع قوة الإثحا  هذه تستمد  ل الاتفاقما  باعتحارها   در  ل 
ي  نا اخول بالت مق إلى ضمورة : زاا  التالم    ادر القانوعر وهذا  ا سنتناوله وفق اخ

اعتحار المع و ا  والمستندا  ال ادرة عل الس  ا  اخزنبم ر والماني ل تعاوع الدولي 
 لم ارب  الامثم  الامم م .

ضرورة اعتبار المعلومات والمستندات المقدمة من السلطات الأجنبية طريقا آخر  -أولا
 لإثبات الجريمة

المخالف  ل ت،مثعا  المالم  والاقت ادي  تنوعا ب ف  تاداد صور وأشكال التهمثب  
عا   بممور الوقتر فأصحح  ل الوازب التكافل والتعاوع  ل أزل   ارب   ل أنواع الامائ، 

ع  عند الاسترماد أو اقالامم م ر ياص  حالا  التهمثب الامم ي والنقدي والمخالفا  الو 
                                                           

 .48الممزع ر ص نفس  -1
 .33ر الممزع السابقر ص 2000 سن    نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر -2
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والمستندا  المقد    ل الس  ا  اخزنبم  طمثقا الت دام و ل الضموري اعتحار المع و ا  
 آيم لإثحا  الامثم  الامم م .

ول تف رل أكمم في هذا العن مر إرتأانا أع نت مق إلى  دى ي ورة الامائ،  
 الامم م ر ث، ال از  ل تعاوع الدولي لمكاف تها.

 مدى خطورة الجرائم الجمركية -1
ة  برمةر فهي تممل  ما هو  ع وا في غالبم  ي ور  الواقعت،كل الامائ، الامم م  في  

حالاتها الواقعم  اعتدا  ع ى   الح ياان  الدول  بالتهمب  ل سداد ال قوق والمسوا 
الامم م  التي تعد إحدى القم، الم مم  بالتامث، في هذا الماالر  ما ت،كل أيضا ال ماي  

سبرل اخولوث  في التامث،  الاقت ادي  والنقدي   االا آيم أساسما ل قم، الم مم  ع ى
 الامم ي.
إدارة الامارك في حماي  الإق م،  م وفي الواقع  اال هذه القم، واسع بقدر اتساع  ه 

الامم ير فناد  نها  ل  االا  العلاقا  التاارث  والمالم   ع الخارج والذي تتولى إدارة 
بمماقح   ربه و ماقبته عند الاسترماد والت دام اصالامارك بالسهم ع ى ت برق الت،مثع الخ

 ت،مثع التاارة الخارزم  والمحادلا .
فمل اخسحاب التي تدعو إلى التعاوع الدولي ناد صعوب  اكت،اف الغش الامم ير  

ياص  وأع الامثم  الامم م  هي غرم ثابت ر وهذا رازع لكوع ل م  وقوع الغش هي ق رمة 
الامم م ر و ذا سمع  الإزما ا  الامم م  ع ى ال دود والتي  زدا  عبور الحضاع  ل  دود

اكت،اف الغش الامم ير وأكمم  ل ذلك لاو   متكبي الغش لاستعمال وسائل ت ول دوع 
تت ك،  السهل أع مس  لاستعمال وسائل ات ال زد  ت ورة ل ت ورة ت ول دوع اكت،افه  

 .1فرها المقاب  الامم م  لضحط  ل المخالفا 
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أصح ت شحكا  التهمثب الامم ي تمتكب أي م أنواع الغش الامم ير فهي كما  
 نمما   همك    تخ    في الاتاار في المخدرا  و ذا اخس    غرم الم،موع . وأيضا 
التعقرد الذي ي حع ع ى ت مثم التاارة الخارزم  قد أدى إلى تنوع  برم في الحضائع 

ا الماالر هذا  ا يعمقل عمل إدارة الامارك المستوردة و  درها وعدد المتعا  رل في هذ
 .1وثفتح الماال الغش الامم ي الذي عاا  العدال  في  وازهته  ما انحغي ال ال

فمل ال بمعي أع انم، رد فعل ازتماعي اتااه الغش الامم ي نمما لخ ورته  
 قاو ته بالوسائل كل ي  والح،مث  اللاز  ر خنه لا يمالمتااادةر فلا بد  ل توفرم الوسائل الماد

القانونم  المستعم   تق رديا لم ارب  الغش الامم ي ولا حتى  ل قبل دول  واحدة  هما  انت 
 ر نمما لارتكابه  ل قبل شحكا  و نمما  دولم .2الوسائل المتاح  لإدارة الامارك فرها

 حكا ونتما  لذلك فإع   ارب  الامثم  الامم م  الممتكح   ل قبل المنمما  وال، 
ذلك نلاحظ اهتماا  تاااد لو  رل الدول لم ارب  الغش بكل فعالم رالدولم  يستدعي التعاوع  ا ب

ها ع ابا  هدف وضع حد ل تااوزا  التي تقوا ب ل قبل دول العال، بفمض رقاب  زمم م  ب
 .3ي رمة  تخ    في تهمثب الس ع والحضائع  ل وإلى ب داع  خت ف 

 فحة الجرائم الجمركيةالحاجة للتعاون الدولي لمكا -2
إع انت،ار الامثم  المنمم  وت ولها إلى زمثم  عابمة ل ب داع أدى إلى بموز ال از   

لموازهتها زهود العداد  ل الدول  إلى التعاوع الدولي لمكاف تهار  ما استدعى تضافم
ا وتأ رل سلا   السماس  الامم م  ضمل إطار قانوني وياص يكوع فمه التعاوع الدولي أ م 

   تو ا بتحادل المع و ا  والمستندا .

                                                           

1- Liberté 3 juillet 1997, justice douanière du D 15 à l'affaire des centenaires, Année 1997. 

 .05 أيوذ عل عبد المارد زعلانير الممزع السابقر ص 
 .06عبد المارد زعلانير الممزع السابقر ص  -2
 آيذ  ل قانوع الامارك الااائمير الما   الااائمث  ل ع وا القانونم  الاقت ادي  والسماسم ر  سعرد اوسف   مد اوسفر -3

 .296 -291ر ص 1992سن  
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ولما  اع ه، الم،مع الامم ي هو إيااد نماا ياص ل ماي  الم الح التي تعمض  
ل خ م  ل يلال  خالف  القرود الامم م  وأع غالبم  هذه الامائ، تمتكب بدافع ال مع والمبح 

ل المام رل غرم الم،موعر فمأى  ل الضموري أع تكوع  ساعدا  برل الدول ل ك،ف ع
و لاحقته، ولا بد  ل تحادل المع و ا  ل ماي  الم الح الامم م  التي ت،كل في زوهمها 

 .1اقت اد الدول 
ثها فمكاف   الامثم  الامم م  و لاحقتها يستوزب تقوث  وسائل المكاف   باهاز   

 الح،مي والآلير لتاوثد الموظفرل بوسائل نقل وأزهاة ات ال  ساوث .
 التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الجمركية -ثانيا

إع توسع وت ور التاارة الدولم  والمحادلا  التاارث ر وتنوع الحضائع وسمع  حم تها  
أدى إلى ي ق تمارا   ل الغش الامم ي في العال، وأهمها التهمثب  روحم   اخشخاص

ا في  واد وبضائع  ونت شحكا   تنوع  عبم دول العال، تتعا ل فمما برنهإذ الامم ير 
أدى إلمه  ل  و ا ما أع ت ور وسائل النقل ال دام  بما وب ما وزوا  را . تنوع   مل المخد

د يساعد ع ى التنمم، الم ك، لهذه ال،حكا ر لات ال برل  خت ف ب داع العال،ر قسمع  ا
 إضاف  إلى  ا ياني  نها  ل  سب سمثع  ما أدى إلى سمع  انت،ارها في الماتمع.

وتفمض  ر منتنسرق والتعاوع برل اخزهاة اخ زممع العوا ل السابق ذ مها ت ت، ال إع 
كاف تها ع ى ال عرد الدولير سوا    وحدة ل ك،ف عل الامائ، الامم م  و  استماتمام وضع 

  الآتي: سنف  هكاع  تعدد اخطمافر أو الإق ممي وحتى تنائي اخطمافر وهذا  ا 
 لأطراف لمكافحة الجريمة الجمركيةالتعاون الدولي متعدد ا -1

يقودنا ال داث عل التعاوع الدولي  تعدد اخطماف إلى ال داث عل أه، القمارا   
والغش والتوصما  التي وص ت إلرها المنمم  العالمم  ل امارك في  اال  كاف   التهمثب 

 الامم ي عمو ا.

                                                           

 .56ر ص  مزع سابقماني حسرح ر رح -1
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ر أولى أشكال التعاوع الدولي في 1وتعد التوصما  التي أصدرها  ا س التعاوع الامم ي 
المسار الذي حافمت ع مه  اال الح ث عل التهمثب والغش الامم ي وردعهمار وهو 

ر بعد استخلافها لهذا الما س وبفض هما ظهم  أولى  عال، 2المنمم  العالمم  ل امارك
التعاوع الدولي الامم ي لمكاف   الامثم  الامم م  ب ف  عا  ر  ل يلال حم    ل 

 التوصما  والقمارا .
: والتي اعتبم  أول وسر   قانونم  في  اال  كاف   الغش 1953ديسمبر  5توصية  -

 الامم ير فتضمنت ع ى الخ وص:
   إدارة الامارك لتحادل المع و ا . كاتبتأسمس علاق   حاشمة برل 
  ت برق الدول اخعضا  وقاي  ياص  ل ممارثف ووسائل النقل واخشخاص الم،كوك

 ،.فره
 .تنسرق صلاحما   كاتب الامارك الواقع  في ال دود الم،تم   ل دول 
 .تحادل قوائ، الس ع الم مورة الاسترماد أو الت دام 

كما دعت هذه التوصم  الدول اخعضا  إلى إبماا اتفاقما  ثنائم  و تعددة اخطماف 
 ل تعاوع الإداري المتحادل.

 نماا  م اي ل مع و ا .: التي تبنت إحداث 1954جوان  28توصية  -
الذي  ل يلاله دعى  ا س التعاوع الامم ي  خت ف الدول إلى  :1967جوان  7قرار  -

ضمورة التعاوع الفعال في  اال   ارب  المخدرا ر ودع، تقوث  التعاوع الإداري برل 
 الإدارا  الامم م  في هذا الماال.

ائي ل مع و ا  وتعاثا الوسائل تتع ق بالتحادل الفوري والت ق :1971جوان  8توصية  -
 القانونم  الضمورث  ل ت دي لتاارة المخدرا .

                                                           

ر أنمم  وسى بودهاعر النماا 26/01/1953ببمو سلر وعقد أول ازتماع له في  1953زانفي  26ت، إن،اؤه بتارثخ  -1
القانوني لمكاف   التهمثب في الااائمر ن وص ت،مثعم  وأحكاا تنمممم ر ال حع  اخولىر دار ال داث ل كتابر الااائم 

 .137ر ص 2007سن  
 . www. Cusams. Gov. Jo/ international- shtm الإنتمنت: وقع الامارك اخردنم  ع ى  -2



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 212 

: اتضمل ضمورة ت وثم التعاوع في  اال   ارب  تهمثب الوسائل 1976 جوان 16قرار  -
واخدوا  الفنم  والت ف اخثمث   ما أكد ع ى ضمورة التعاوع  ع الهرئا  والمنمما  الدولم  

 .اخيمى 
والمتع ق  بضمورة ال د  ل الغش المتع ق بال اوثا  الذي  :1983ن جوا 15توصية  -

عمف انت،ارا  مرما في إطار التاارة الدولم ر  ل يلال إزما  عم ما  تفتمش و ماقح  
   توثاتها عند ال، ل أو التفمثغ.

 والتي تع ق بالقم، الم مح بها ل اممك. :1987جوان  22توصية  -
 لمكافحة الجريمة الجمركية المستوى الإقليمياون الدولي على التع -2

تعد الاتفاقما  المبم   ع ى المستوى الإق ممي ذا  أهمم   برمةر  م ها  مل الاتفاقما   
 تعددة اخطماف في  اال  كاف   الامثم  الامم م ر ذلك لما قد انتج عنه  ل نتائج  مممةر 

باتفاق ال،ماك  الذي عقدته  ا بدالضو  ع ى أه، هذه الاتفاقما  لذا  سن اول تس مط 
خوروبير وبعدها اتفاقم  التعاوع المبم   برل دول المغمب العمبي في االااائم  ع الات اد 

 الدولي المتحادل لمكاف   الامائ، الامم م . اال التعاوع 
 اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي -أ

دول   ل  15الااائمث  و فوضي ض ال كو   هذه الاتفاقم  ت، توقمعها برل  فوِّ  
 علاقا  لتممرنا  2002أفمثل  22لانسما" الإسحانم  بتارثخ ا اموع  الدول اخوروبم  في "ف

القائم  برل ال مفرلر ولتعاثا التعاوع برنهما في شتى الماالا  بما فرها  كاف   الامثم  
 الامم م .
داري  تحادل ات،  ل يلاله ع ى إقا   تعاوع إ 1 ل الاتفاقم  63لقد ن ت المادة  

 تحادل المع و ا  والخبما  المردانم   ل يلال:

                                                           

 ع ى : مت،مل هذه الاتفاق -1
 .داحاز  تتضمل زم    ل ال رمما  واخسحاب -
 حق.(  لا6ست    -
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 تحسمط عم ما  المماقح  والإزما ا  الامم م . -
ت بق وثمق  إدارث  وحردة  ماث   لوثمق  الماموع   ع إ كانم  المبط برل أنمم  العبور  -

 لكل  ل الماموع  والااائم.
 رب العربياتفاقية التعاون بين دول اتحاد المغ -ب

أفمثل  02عم ت  ل  ل الااائم والمغمب اخق ى وتونس ولربما و ورثتانما بتارثخ  
نها ل وقاي   ل المخالفا  الامم م  رع ى إبماا اتفاقم  تعاوع إداري  تحادل فمما ب 1994

ر وذلك ان لاقا  ل  عاهدة إن،ا  ات دا المغمب العمبي لاسمما 1والح ث عنها وردعها
ر وتنفرذا لبمنا ج عمل الات اد وعملا ع ى ت قرق أهداف المعاهدةر واعتبما 2ها ن 03المادة

لكوع  خالف  الت،مثع الامم ي يضم بالم الح الاقت ادي  والاحائم  والتاارث  والازتماعم  
لدول الات ادر ولكوع تهمثب المخدرا  والمؤثما  العق م  ي،كل ي ما ع ى ال    العا   

فضل الفا  يكوع أكمم فعالم  بنا  نها أع  كاف   هذه الامائ، أو المخوع ى الماتمعر وإيما
 تها الامم م .االوثرق برل إدار  عاوع الت

إع أبمز سما  هذه الاتفاقم  هو تأكردها ل محادئ التي زا   بها توصما   ا س  
 المع و ا .التعاوع الامم ي ببمو سلر لاسمما  ا تع ق بمنها بتقدي، المساعدة ت قائما وتحادل 

 التعاون الدولي الثنائي لمكافحة الجريمة الجمركية -3
تتفق  خت ف الدول ع ى عدا القدرة ل ت دي ل امائ، الامم م  التي أصح ت تت ف  

بال ابع الدولي بتضافم زهود زهتي ال دود ع ى اخقلر وذلك وفقا لاتفاق ثنائي برل دولترل 

                                                                                                                                                                                     

 ( بموتو ولا  7سحع   -
 ( ت مث ا   مفق  بالاتفاقم 3ثلاث    -
  ادة. 110( أبواب  وزع  ع ى 9تسع   -
 08المؤرخ في  161 -96 ادةر صادقت ع رها الااائم بموزب الممسوا المئاسي رق،  26تتكوع هذه الاتفاقم   ل  -1

 .1996لسن   29ر ال ادر في الامثدة المسمم  رق، 1996 اي 
 .1989فمفمي  17ه الموافق لد  1409رزب  10ت، توقمع المعاهدة بمماكش  المغمب( بتارثخ  -2
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ي قد تفمضها ظموف  عرن   وزود تضارثس  مرمة أو بإبماا اتفاقما  ثنائم  ت قق ذلكر والت
 غابا   ممف .

ولهذا أبم ت الااائم عدة اتفاقما  تعاوع ثنائي  ع عدة دول  ااورة وغرم  ااورة  
 تن ب في  اال التعاوع الإداري  ل أزل الوقاي   ل الامائ، الامم م  و كاف تها.

الدولر سوا   انت ثنائم  أو إق ممم  اتفاقم   ع العداد  ل  16إبماا الااائم ل والي ف 
أو حتى  تعددة اخطمافر فهو دال ع ى الإرادة الاماعم  لهاته الدول  ل أزل  كاف   
التهمثب الامم ي في المقاا اخول و ل الامائ، الامم م  ع ى العموار لاسمما عل طمثق 

الامائ، وردعهار إلا  ل هذهإرسا  المعال، المتع ق  بالمساعدة الإدارث  المتحادل  ق د الح ث ع
ا في المرداعر وهو ال،ي  الذي بم ع ى ورق  ا ل، يكل هناك تاسرد فع ي لهأنها تحقى ح

أ اا الإرادة الدولم  نمما ل  ابع الممع لهذه الاتفاقما ر وارتكازها ع ى  بدأ المعا     يقف
 ض.بالمملر والإرادة ال مة لهذه الدول في تقدي، المساعدة لحعضها الحع
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 الثاني مبحثال
 الإثبات في الجريمة الجمركية

قد يعني الإثحا  ال مق والوسائل المستخد   ل وصل إلى ال قمق ر  ما قد يق د به  
ه الحعض هو إقا   الدلرل ع ى ر إلا أع  ا امز 1النتما  التي ت ققت باستعمال ت ك الوسائل

 .2الامثم  المنسوب  إلره،ددد إع وزدوا ددد ارتكاب المته، وشم ائه 
ر أولها نماا اخدل  القانونم  وفمه يقرد 3وعمفت الت،مثعا  المخت ف  ثلاث نم، للإثحا  

القاضي بأدل   عرن ر  ما ي دد له القمم  القانونم  لكل دلرلر و ل ث، فلا  اال لإعمال 
 س  تاه التقدامث  في قبول الدلرل  ل عد ه.

ثل عقردته  ل حرل يكوع القاضي الانائي حما في تكو  نوث وثانره، نماا اخدل  المع 
 خت ط أو وسط برنهما. فالنماا السائد حالما في الت،مثع أي دلرل امتاح إلمهر وثالمه، نماا 

 ل  302ر الذي ياد أساسه في نص المادة 4الم مي هو حمث  القاضي في تكوثل عقردته
القاضي في الدعوى حسب  ي ك،»بأع:  قانوع الإزما ا  الااائم  الم مير والتي تقضي

أع  ل م كم »أنه:  ل نفس القانوع ع ى  291ر  ما تنص المادة «العقردة التي تكونت لديه
. وهو «تأ م  ل ت قا  نفسها أثنا  نمم الدعوى بتقدي، أي دلرل تماه لاز ا لمهور ال قمق 

 ياوز»أنه:  ل قانوع الإزما ا  الااائم  الفمنسي بن ها ع ى  427أيضا  ا أقمته المادة 
 ا ل، انص  القاضي بنا  ع ى اقتناعه ال،خ ي إثحا  الامائ، بكاف  طمق الإثحا ر وث ك،

 .«القانوع ع ى يلاف ذلك
                                                           

 .03ر الاا  اخولر ص 1977ود    فىر الإثحا  في المواد الانائم  في القانوع المقارعر القاهمة   م -1
- A. Rached ; de l'intime conviction du juge, thèse, paris 1942, p 13. 

سن   الإسكندرث ر  مد نارب السرد   مد  تولير زمثم  التهمثب الامم ي في الت،مثع الم مير رسال  د توراهر  -2
 .313ص  ر1991

 و ا بعدها. 103"ر ص 1987هلالي عبد الله أحمدر النممث  العا   للإثحا  في المواد الانائم ر رسال  د توراهر القاهمة  -3
 .314الممزع السابقر ص  الإثحا  في المسائل الانائم  في القانوع المقارعر   مود    فىر -4
 .04ر العدد 74ر ص 19ر  ا   القضا  والت،مثع التونسم ر س 04/12/1976نقض تونسي بتارثخ  -

- J. Patarin, La particularisme de la théorie des permes en droit pénal quelque Aspects de 

l'autonomie de droit pénal, Paris 1956, P 37, N° 21. 
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نص ع رها  إلا أع هذا المبدأ لمس    قار وإنما تمد ع مه بعض الاستمنا ا  التي 
القانوع ولعل أهمها في  اال ب منا عل الامثم  الامم م  وإثحاتها بواس   الم اضم 
الامم م  و ذا ال مق اخيمى. وهذا  ا أقمته أغ ب الت،مثعا   نها الفمنسم  والم مث  و ذا 
الااائمث ر إذ يممل ذلك قردا ع ى حمث  القاضي الااائي في الاقتناعر وذلك لفعل الم اضم 

ي ناد أع الم،مع لامم م  وال مق اخيمى  القمائلر نمما ل  ام  الخاص  في الإثحا ر التا
 ل قانوع الاماركر وذلك إلى غاي  ال عل  254فاها ع رها بموزب المادة الااائمي قد أض

بالتاوثم بالنسح  ل معاانا  المادي  والمحاشمة التي تنق ها إذا  انت   مرة  ل قبل عونرل ع ى 
اخول  ل  المح ث ما سبق ذ مه في  - ل اخعواع المؤه رل لمعاان  الامائ، الامم م  اخقل
وإلى غاي  إثحا  العكس بالنسح  ل    الاعتمافا  والت مث ا  التي تتضمنها  –ف لهذا ال

أو  انت   مرة  ل قبل عوع واحد فقطر  ما يعد يموزا ع ى المبدأ العاا السائد في  اال 
 .1الاقتناع القضائي أوالمتممل في  بد الإثحا  الااائي

ة اد أع قانوع الامارك قد أعفى إدار و ذلك ال ال بالنسح  لعب  الإثحا ر إذ ن 
 .2الامارك  ل عب  الإثحا  وزع ه في أسو  اخحوال ع ى عاتق المخالف

فخموج هذه اخحكاا الخاص  عل المحادئ العا   للإثحا  تعكس  دى أصال  القانوع  
 و نها  ا هو ياص بماال الإثحا . رالامم ي الذي اتس، بخ وصم   عتبمة الااائي

الامثم  الامم م  ناد أع الم اضم الامم م  ت عب دورا أساسما في  عاان  ففي  اال إثحا  
إذ لا يمكل اتهاا  ته، ق أي   تابع  قضائم  أو إدارث ر وقمع هذا النوع  ل الامائ، وهي  ن  

ر وقد ظل المبدأ المابت 3عا ا  الم كم  الع ما ع ى أنها أساس المتاببدونهار  ما استقم قض
الذي أزاز إثحا   1905سا أع لا دعوى بدوع   ضم إلى غاي  صدور قانوع  اي في فمن

 الامائ، الامم م  بكاف  ال مق.

                                                           

 ..17ر ص 2006ال  د توراهر باتن ر سن  سعادنه العردر الإثحا  في المواد الامم م ر رس -1
 .10ر الممزع السابقر ص 01ر ي وصما  قانوع العقوبا  الامم ير الاا  المارد زعلانيعبد  -2
 .15نفس الممزعر ص -3
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 إذا فمما تتممل وسائل الإثحا  و ا هو تقدامها في ذلك؟ 
ر اخول ياص بت داد وسائل    برلإلى  المح ثللإزاب  ع ى ذلك قسمنا هذا  

 الإثحا ر والماني بتقدام هذه الوسائل.
 

 الأول طلبالم
 وسائل الإثبات في الجريمة الجمركية

 
إع المبدأ العاا الذي يسود الإثحا  في المواد الامم م  هو حمث  الإثحا ر بمعنى أع  

الدعوى  ا ل، يقرده  المقد   فيالقاضي له ال ق أع يستمد اقتناعه  ل أي دلرل  ل اخدل  
 الم،مع بدلرل  عرل أو قمثن  بذاتها.

 342وقد أورد قانوع الامارك الفمنسي في هذا ال دد ن ا ياصا هو نص المادة  
الذي يارا للإدارة الامم م  إثحا  زمثم  التهمثب بكاف  وسائل الإثحا ر برنما ل، اتضمل 

 الوسائل.قانوع الامارك الم مي أي نص ب،أع ت ك 
ع ى زواز إثحا  ت ك الامثم  بكاف   1و ع ذلك فقد استقم  ل  ل الفقه والقضا  

ال مق عملا بمبدأ حمث  القاضي في تقدام الدلرلر و ل ث، فقد نقضت   كم  النقض 
الفمنسم  حكما  اع قد رفض  نح إدارة الامارك فمص  إثحا  زمثم  التهمثب ب مثق آيم 

 .2بخلاف الخبمة
 ل قانوع  258د الم در القانوني لهذا المبدأ في الت،مثع الااائمي في المادة كما نا 

فضلا عل المعاانا  التي تت، بواس   الم اضمر يمكل إثحا   »تنص: الامارك والتي 

                                                           

 .320الممزع السابقر ص  زمثم  التهمثب الامم ي في الت،مثع الم مير  مد نارب السرد   مد  تولير -1
 .591ر ص 1978ر سن  28ر  ا   القانوعر س 18/12/1977نقض سوري:  -

- J. cl. BERR, op cit, P 423, N° 775. 

 .441ر ص الممزع السابق الإثحا  في المواد الانائم  في القانوع المقارعر   مود    فىر -2
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المخالفا  الامم م  و تابعتها باممع ال مق القانونم  حتى ,إع ل، ات، أي حاار وأع 
  لا خي   لاحم  يلال عم ما  الف ص.تكل   ئع التي ت، الت مثح بها ل،الحضا

وثمكل أع تستعمل  ذلك ب ف  ص م   المع و ا  وال،هادا  والم اضم وغرمها  ل 
 .«الوثائق اخيمىر التي تس مها وتضعها س  ا  الب داع اخزنبم   وسائل إثحا 

مط أع وبذلك يمكل إثحا  زممع المخالفا  الامم م  بكل ال مق القانونم  للإثحا  ش 
تكوع قد ت، ال  ول ع رها في إطار القواعد الإزمائم   ل زه  وأع لا يكوع لها أثم ع ى 

 .1حق الدفاع  ل زه  أيمى 
وغني عل البماع أع طمق الإثحا  المعموف  تتممل في الم مرا  والقمائل والاعتماف  

الم اضم  والخبمة وال،هادة و ذا المعاان ر غرم أع أهمها في المسائل الامم م  هي 
الامم م  وهو  ا تتفق ع مه غالبم  الت،مثعا  الامم م ر إذ تعد الوسر   المم ى التي تسمح 

في الامائ، الامم م ر واخ م يخت ف  2في نفس الوقت بمعاان  وتوفرم الدلرل ع ى الامثم 
 تما ا بالنسح  ل  مق أخيمى للإثحا  والتي يكوع الإثحا  فرها وفقا ل قانوع العاا.

ر اخول ياص بالم اضم الامم م  والماني ل  مق فمعرلإلى    بلهذا قسمنا هذا الم 
 اخيمى في الإثحا .

 الأول فرعال
 المحاضر الجمركية 

ت،كل الم اضم في المواد الامم م  ال مثق العادي واخساسي للإثحا ر  ما يضفي  
تعمثف الم اضم  فمعهذا ال هذه الم مرا  أهمم   عتبمة في هذا الماالر وسنتناول في بداي 

 إعدادها. وشموطالامم م  ث، نقوا ببماع أنواعها 
 تعريف المحاضر الجمركية -أولا

                                                           

 .441  مود    فىر الإثحا  في المواد الانائم ر الممزع السابقر ص  -1
2- Mohamed Hamidi, op cit, P 54. 
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ل، ات مق الم،مع ل مق ود بالم اضمر سوا  في القانوع العاا أو قانوع الامارك أو  
الإثحا  غرمه  ل القوانرل الخاص ر والسبب قد يعود لعدا اخهمم  في ذلك  قارن  باانب 

وإعداد الم اضمر إذ اكتفى قانوع الإزما ا  الااائم  بالت مق ل م اضم  ل حرث قممتها 
الإثحاتم ر  مراا في ذلك برل الم اضم التي لا تتعدى قممتها  امد استعلا ا  أو شهادا  
عادي  والتي ت،كل القاعدة طحقا لمبدأ الإثحا  ال م والاقتناع القضائي السائد في  اال 

ق إ ج الااائمير والم اضم التي تكتسب في  215حا  الااائي حسب  ا تقتضمه المادة الإث
ق إ ج ج(  400و 216حالا   عرن  حام  ياص  في الإثحا  حتى إثحا  العكس  المادة 

 ق إ ج( وذلك في  اال القوانرل الخاص . 218أو إلى غاي  ال عل بالتاوثم  المادة 
 اع الم ضم ص م ا  ل حرث ال،كلر بأع ادوع فمه غرم أع ذلك لا ات قق إلا إذا  

  مره أثنا   حاشمة وظمفته وفي حدود ايت اصه  ا قد رآه أو سمعه أو عاانه بنفسه  المادة 
  ل نفس القانوع(. 214

فاكتساب الم اضم الامم م  ل  ام  الخاص  في الإثحا  هو  امد استمنا  ع ى  
 ل قانوع إ ج والتي  فادها أع  215و 212القاعدة المن وص ع رها في المادترل 

الم اضم لا تعد سوى  امد استدلالا  ل قاضي أع ي در حكمه وفقا لقناعته الخاص ر 
 ع ى أع تكوع   مرة وفق ال،موط وال،ك ما  المن وص ع رها في القانوع.

لآيم ل، اتعمض لتعمثف وت نمف الم اضم إلا في  واضمع ق ر  ر  م اا والفقه هو ا 
 يم ع ى القمم  الإثحاتم  ل م اضم نمما خهمرتها القانونم .هو الآ
الم ضم في فمنسا يلال القمع المابع ع،مر حرث  اع الموظفوع  اص لاحفمهم  

خنه، لا  ر1المك فوع بالت قرق اذ موع  ا شاهدوه وعاانوه  ل وقائع أ اا القاضي شفاه 
 يعمفوع القما ة والكتاب .

ر 1الم اضمر و ل يلال  ا ورد في العداد  ل الممازع الفقهم النسح  لت نمف ب أ ا 
فهو يخت فر فهناك  ل ي نف الم اضم استنادا إلى قممتها الإثحاتم  إلى   اضم ذا  

                                                           

1- Roger Merle et André vitu, P 301. 
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   ايتمارث ( تخضع في تقدامها لمبد يدفي الإثحا   إلاا م ( و  اضم عا حام  ياص 
 أحمث  الإثحا .

اضم الامم م  تديل ضمل الت نمف اخول فوفقا ل ت نمف السابق ناد أع الم  
بالم اضم ذا  ال ام  الإلاا م  نمما ل قمم  الخاص  التي أضفاها ع رها الم،مع  اصالخ

اعتبمها حا  بما ورد فرها  ل ق جر حرث  254في قانوع الامارك وفق أحكاا المادة 
ة  ل قبل عونرل نت   مر التاوثم بالنسح  ل معاانا  المادي  إذا  اب نا  إلى أع ي عل فرهاابم

إلى حرل ثبو  العكس بالنسح  للاعتمافا  والت مث ا  المسا   في ع ى اخقلر وص م  
 ل قانوع الإزما ا  الااائم ر أو  انت  213  اضم المعاان   ع  ماعاة أحكاا المادة 

   مرة  ل قبل عوع واحد فقط.
فإع الم،مع  نح لها  ففي حال توفم ال،موط اللاز   لإعداد الم اضم الامم م 

القمم  الإثحاتم ر سوا   ا تع ق  نها بال،موط ال،ك م  المن وص ع رها في قانوع الامارك 
(ر أو أع ت مر  ل قبل أشخاص  ؤه رل لذلك في 252و 250إلى  244ر 242 المادة 

إطار  حاشمة أعمال وظمفته، في ن اق ايت اصه،ر بأع ادونوا  ل  ا سمعوه أو عاانوه 
 ل قانوع الامارك(.  ما  241 ل قانوع الإزما ا  الااائم  والمادة  214ه،  المادة بأنفس

ق ج(ر  255م الامم م   المادة اضاتمتب ع ى تخ ف ال،موط السابق  الذ م ب لاع الم 
لمبدأ الإثحا  ال مر شأنها شأع باقي وسائل  هاوت حح   اضم عادي  تخضع في تقدام 

 الإثحا .
لم ضم الامم ي ع ى أنه ذلك الم مر الذي بموزحه يقوا أي إذع يمكل تعمثف ا 

عوع  ل أعواع الس    العمو م  بمعاان  اخفعال التي ت قق  ل وزودهار أو هو تقمثم عل 
اخعمال التي قاا بها هذا العوع أثنا  تأداته لوظمفته و ذا اخفعال واخقوال التي زم  

وظفوع ي ي مرها أعواع الامارك و ذا الماخوراق التل أع نعمفها ع ى أنها ب ضورهر  ما يمك
                                                                                                                                                                                     

ر 252ص  الممزع السابقرر زندي عبد المالكر 142و 140و 118ر 117ر ص الممزع السابق  أ وع سلا  ر -1
256. 
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. 1وا ع مه  ل أ م الامائ، الامم م  وظموفها وأدلتها وفاع رهافقالمؤه وع لذلك لإثحا   ا ي
 .2وقد وصفت هذه الم اضم بأنها شهادة صا ت   مبته في ورق 

ل هذا اخول   مح ث ما سبق ذ مه في ال –والم اضم نوعاع في المواد الامم م   
الماني الخاص  قس،  ضم ال اا و  ضم المعاان ر وهو  ا سنعمضه في ال -ف لال
 الم اضم الامم م  الآتي:ب

 شروط إعداد المحاضر الجمركية -ثانيا
ا تقدا أع الح ث عل الامائ، الامم م  ات، عادة عل طمثق إزمائي سبق وأع أشمنا فمم 

  ضمعل واع الذال اكت،فوا الامثم ر ت مثم اخعال اا والت قرق الامم ررلر إذ اتعرل ع ى 
ق ج  عدل و تم،ر فإذا  241تهت إلمه هذه الإزما ا ر وهو  ا زا  في نص المادة ن اا

كاع الم ضم في حال  ال اا سمي "  ضم ال اا"ر أ ا إذا  اع في حال  الت قرق سمي 
 "  ضم المعاان ".

نها والنممث ر القانونم  والتنمممم  فهي ونمما خهمرتها وفوائدها المخت ف ر العم م    
تخضع في إعدادها ل،موط وشك ما  قانونم  عدادة ودقمق ر  نها  ا اتع ق باخعواع القائمرل 
بإعدادهار و نها  ا يخص ال،موط وال،ك ما  التي أوزب القانوع  ماعاتهار إذ اتمتب ع ى 

 اضم الامم م .عدا  ماعاتها ب لاع الم 
وط في  ام ها إلى إضفا  الم داقم  ع ى الم اضم لتكوع لها فتهدف هذه ال،م  

 ال ام  في الإثحا  أ اا القاضي الااائي.
وقد تناول الم،مع في قانوع الامارك هذه ال،موط بكل دق  وعناي ر لاسمما  ا تع ق  

ر  ما رتب الح لاع في حال  عدا  ماعاة 252و 241 نها بم ضم ال اا وذلك في المواد 
  ل نفس القانوع. 255وط بموزب المادة هذه ال،م 

                                                           

  مد ور 322الممزع السابقر ص  زمثم  التهمثب الامم ي في الت،مثع الم مير   مد نارب السرد   مد  تولير -1
 .380الق  ير الممزع السابقر ص    فى 

 .322  مد نارب السرد   مد  تولير نفس الممزعر ص  -2
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القانونم  المتعددةر هو  ا  وال،ك ما فسبب إحاط  الم اضم الامم م  بال،موط  
الم،مع ع ى هذه الم مرا   ل قوة إثحاتم   برمةر ب رث أعفى إدارة الامارك  ل  هأضفا

عب  الإثحا  وزع ه في أسو  اخحوال ع ى عاتق المخالف. إذ ت عب الم اضم الامم م  
دورا بارزا في إثحا  الامثم  فهي أساس  ل المتابعا ر  ما استقم ع ى ذلك قضا  الم كم  

قانوع بدوع   ضم إلى غاي  صدور  ا لمابت في فمنسا أع لا إدعا ظل المبدأ ا وقدالع مار 
الذي أزاز إثحا  الامائ، بكاف  ال مق شمط توفمها ع ى  دددد دكما سبق ذ مه دددد 1905 اي  01

 ال،موط اللاز  .
 وهذا  ا سنعمضه  ل يلال العن مثل التالررل: 

 .شموط إعداد   ضم ال اا -
 .شموط إعداد   ضم المعاان  -

 شروط إعداد محضر الحجز -1
ال اا هو ذلك الإزما  الت فمي المؤقت الذي يقوا به عوع الامارك المختص أو  

أي عوع  ل أعواع الدول  المؤه رل ب ك، الت،مثع أو التنمم،ر وثن ب أصلا ع ى   ل أو 
 وضوع الغش أو التهمثب الامم ير وثتممل في س ع   ل الس ع والحضائع الم مورة ع ى 

حمازتها غرم ال،معم  أو ع ى أساس استرمادها أو ت دامها يارج المكاتب الامم م  أساس 
 أو بدوع ت مثح ب،أنها. 

فمخضع   ضم ال اا في إعداده ل،موط وشك ما  قانونم ر  نها  ا اتع ق باخعواع  
 را القائمرل بإعدادهر و نها  ا اتع ق بال،ك ما  القانونم  التي أوزب القانوع  ماعاتها. إذ 

الح لاع وبرل ال،ك ما  قانوع الامارك الم اضم ب،ك ما  زوهمث  والتي اتمتب ع ى تخ فها 
والمواد  242ر 241الحسم   التي لا تمتب الح لاع بالمغ،  ل أهمتهار حرث ن ت المواد 

  ل قانوع الامارك هذه ال،موط وال،ك ما  التي يمكل بمانها فمماا ي: 250إلى  244 ل 
 ل قانوع  241/1أورد  المادة : الأعوان المؤهلين لتحرير محضر الحجزصفة  -أ

 الامارك قائم  اخعواع المؤه رل لت مثم   ضم ال اا الآتي ذ مه،: 
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 أعواع الامارك دوع التمررا برنه،  ل حرث الوظمف  أو المتح . -
ضحاط وأعواع ال،مط  القضائم  المن وص ع ره، في قانوع الإزما ا  الااائم   -

  نه. 20و 19ر 15ر 14المذ ورثل في المواد: و 
       الضمائب. أعواع -
 اخعواع المك فرل بالت مثا  الاقت ادي  والمنافس  واخسعار والاودة وقمع الغش. -
 أعواع الم     الوطنم  ل ماس ال،واطئ -

إذا فم ضم ال اا لمس حكما ع ى أعواع الاماركر فأي عضو  ل ال،مط  
 .1  ضم ال اا القضائم   ؤهل لت مثم

أع ي بق نص  03/01/1995فقضت الم كم  الع ما في قمارها ال ادر بتارثخ 
بدوع تمررا ع ى الم اضم الم مرة  ل قبل أعواع إدارة الامارك أو الم اضم  241المادة

 ل قانوع الإزما ا  الااائم ر  ما  14الم مرة  ل طمف اخعواع المعنررل بنص المادة
بأحقم  رزال الدرك الوطني بالح ث  27/01/1997ال ادر بتارثخ قضت أيضا في قمارها 

 .2عل المخالفا  الامم م  والت مي عنها
فلا ياوز خي شخص آيم ت مثم   ضم ال اا عدا اخعواع السالف ذ مه، وإلا 

 كاع الم ضم قابلا ل ح لاع.
ع ى اوزب قانوع الامارك : وجهة البضائع ووسائل النقل والوثائق محل الحجز -ب

اخعواع توزمه الم اوزا  بما فرها وسائل النقل والوثائق إلى أقمب  كتب زمم ي وفق  ا 
 ل نفسي  244 نهر  ما اؤتمل قابض الامارك ع رها حسب المادة  242تقتضمه المادة 

 القانوع.

                                                           

أحسل بوسقمع ر  وقف القاضي  ل الم اضم الامم م ر  ا   الفكم القانونير دورث  عل إت اد ال قوقررل الااائمثرلر  -1
 .83ر ص 1987الااائمر نوفمبم  4العدد 

 .173-172 عاانتهار الممزع السابقر ص أحسل بوسقمع ر ت نمف الامائ، و  -2
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ق ج وضع الم اوزا  ت ت حماس  المخالف أو الغرم في  243كما تارا المادة 
كاع آيمر وهذا في حال   ا إذا تع  ت وسر   النقل أو عدا وزود  كاع ال اار أو أي  

 مفي آيم.قمثب  ل  كاع ال اا أو خي سبب ظ  كتب زمم ي
ياب أع اتضمل الم ضم : احتواء محضر الحجز على البيانات اللازمة )مضمونه( -ج

سائل ال اا  ل المع و ا  التي  ل شأنها أع تسمح بالتعمف ع ى المخالفرل والحضائع وو 
ق ج وتتممل  245ي البمانا  الواردة في نص المادة هالنقل وإثحا  الامثم  إثحاتا  اديار و 

 في:
 تارثخ و كاع ال اا وساعته -
 سبب ال اا -
 الت مثح بال اا ل مخالف -
 ابع .ألقاب وأسما  وصفا  وعناوثل ال ازاثل والقابض المك ف بالمت -
 وصف الحضائع وطبمع  الوثائق الم اوزة -
الموزه ل مخالف ل ضور وصف الحضائع وت مثم الم ضم و ذا النتائج اخ م  -

 المتمتح  ع ى هذا اخ م.
  كاع ت مثم الم ضم وساع  يتمه -
 .وعند الاقتضا ر لقب واس، وصف  حارس الحضائع الم اوزة -

ق  247فت اا المادة : قراءة المحضر على المتهم ودعوته لتوقيعه وتسليمه نسخة منه -د
ارك الم مرثل ل م ضم في حضور المخالف أع يضمنوا  ا يفرد بأنه، قمؤوا ج أعواع الام

 ع مه الم ضم ودعوه إلى التوقمع ع مه وأنه، س موه نسخ   نه.
أ ا في حال  ت مثمه في غماب المخالف أو حال  حضوره  ع رفضه ل توقمع ع مهر فإع  

ى ذلك في الم ضم وتع ق المادة السابق  وفي فقمتها المالم  تنص ع ى وزوب الإشارة إل
نسخ   نه يلال اخربع والع،مثل ساع  الموالم  لت مثمه وذلك ع ى الحاب الخارزي ل مكتب 
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أو المم ا الامم ي لمكاع ت مثمه أو في  قم الما س ال،عبي الب دي ل منق   عند لا اوزد 
  كتب ل امارك في  كاع ت مثم الم ضم.

بعد  246قانوع الامارك في نص المادة   را: عرض رفع اليد عن وسائل النقل -ه
والمتضمل  24/11/2002والمؤرخ في  10 -02 ل القانوع رق،  77تعدا ها بموزب المادة 

فع الرد عل وسائل النقل خص عمض ر ي برل ثلاث حالا  فمما 2003قانوع المالم  لسن  
 الم اوزة:

الفقمة اخولى  ل المادة  : وهي  ا ن ت ع رهاعندما تكون وسيلة النقل قابلة للمصادرة -
السابق ر إذ يكوع رفع الرد عل وسر   النقل  ،موطا بأدا   فال  قاب   ل دفع أو إاداع قممتهار 

 وأع لا تكوع وسر   النقل هي   ل الامثم .
عندما تكون وسيلة النقل محجوزة لضمان سداد الغرامات الجمركية المترتبة على  -

هو  ا ن ت ع مه الفقمة المالم   ل المادة السابق ر إذ يكوع : و الجريمة التي تمت معاينتها
 عمض رفع الرد في هذه ال ال  إلاا ما و ،موطا أيضا.

: فوفقا لنص الفقمة المابع  واخيرمة عندما تكون وسيلة النقل ملكا لشخص حسن النية -
الوسر   بدوع  ل نفس المادةر فإنه إذا  اع المالك حسل النم  يمنح له رفع الرد عل هذه 

كفال  وبدوع إاداع قممتهار عند ا يكوع قد أبما عقد نقل أو إياار أو قمض إياار امب ه 
بالمته، وفقا ل قوانرل واخنمم  المعمول بها أو حسب تقالرد المهن ر شمط أع اتكفل هذا 

ادها اخيرم بمد الم ارثف التي تكبدتها إدارة الامارك في حاا وسر   النقل إلى غاي  استمد
  كمالكي سمارا  اخزمة(.

ق زح تخاطب هي اخيمى أعواع الامارك وأعواع  246فالملاحظ هنا أع المادة 
الم     الوطنم  ل ماس ال،واطئ بخ وص اقتماح عمض رفع الرد عل وسائل النقلر دوع 

ق ج لمعاان  الامائ، الامم م  وحاا  241بقم  اخعواع الآيمثل المؤه رل بموزب المادة 
لحضائع وتوقمف المتهمرل في حال  ت حسر  ما يقضي إعادة النمم في صماغ  نص هذه ا

المادةر لضماع الانسااا في ت برق أحكاا قانوع الامارك دوع أي تمررا وبما اتفق  ع نم  
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 23/08/2005الم،معر أصح ت هذه الضمورة أكمم إل احا ب دور اخ م المؤرخ في 
هذا النوع  ل الامائ، إلى الت،مثع بخ وص إثحا  ب،أع أعمال التهمثب الذي أحال 

 الامم ي.
فماب هنا أع ابرل الم ضم نوع عندما يتعلق الأمر بحجز وثائق مزورة أو محرفة:  -د

التاوثم وث ف الت مثفا  والكتابا  الإضافم ر  ما ياب ع ى اخعواع ال ازاثل توقمع 
 245رم"ر وإل اقها بالم ضم حسب المادة الوثائق الم،وب  بالتاوثم والإ ضا  بعابمة "لا تغر

  ل قانوع الامارك في فقمتها المانم .
 ل نفس القانوع فإنه لا بد  248فوفقا خحكاا المادة : عندما يجري الحجز في المنزل -و

أع نمرا برل  ا إذا  انت الحضائع   ل ال اا   مورة أا غرم   مورة عند الاسترماد أو 
 الت دام.
ع في ال ال  اخولى إلى أقمب  كتب أو  م ا زمم ي أو تس ، ل،خص فتنقل الحضائ 

 آيم غرم المخالف يعرل حارسا ع رها في  كاع ال اا أو أي  كاع آيم.
أ ا إذا  انت الحضائع   مورة عند الاسترماد أو الت دامر فإنها لا تنقل  ل المنال  

 ي قممتها.وثعرل المخالف حارسا ع رها في حال   ا إذا قدا  فال  تغ 
ا اا حضور ضحاط ال،مط  القضائم  الذي حضم عم م  التفتمش المنالي لعم م   

ت مثم   ضم ال اا في   تا ال الترلر وذلك وفقا ل ،موط المن وص ع رها في نص 
ق ج. وفي حال  المفض يكفي ل    العم ما  أع ي توي الم ضم ع ى ط ب  47المادة 

 ال ضور وع ى رفض ذلك.
اتعرل ع ى أعواع : يجري الحجز على متن سفينة ولا يتسنى التفريغ فوراعندما  -ي

الامارك أو أعواع الم     الوطنم  ل ماس ال،واطئ الذال احاشموع عم م  ال اا وفقا لما 
ق ج وضع تمصمص أو أيتاا ع ى  ل المنافذ المؤدي  إلى  248تنص ع مه المادة 

 الحضائع.
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فعند ا اتع ق اخ م بحضائع ياضع  لمي   : العين الحجز بعد المتابعة على مرأى -ل
التنقل أو بحضائع حساس  قاب   ل غش ياب أع ابرل الم ضم أع المتابع  ع ى  مأى العرل 
قد بدأ  دايل الن اق الامم ير وأنها استمم  دزوع انق اع إلى غاي  إزما  ال اار وأع 

نونم  وفقا ل ت،مثع الامم ير وهذا  ا هذه الحضائع ل، تكل    وب  لوثائق تمبت حمازتها القا
 ق ج. 250أقمته الفقمة المالم   ل المادة 

ففي حال  الت حسر ا اا أع يكوع : ختم المحضر وتوقيعه وتسليمه إلى وكيل الجمهورية -م
توقمف المخالف  تبوعا بالت مثم الفوري لم ضم ال اا ت، إحضاره أ اا و رل الامهورث  

 ق ج. 251ة حسب  ا ن ت ع مه الماد
 إعداد محضر المعاينة  شروط -2

اتضمل   ضم المعاان  الم مر في المواد الامم م  نتائج المماقحا  والت مثا   
والت قمقا  والاستاوابا  التي يقوا بها أعواع الامارك في إطار الح ث عل الامائ، غرم 

بالامثم  وثتضمل المت حس بهار وهذا يلافا لم ضم ال اا الذي ي مر في حال  الت حس 
تدوثل العم ما  والإزما ا  المتع ق  ب اا اخشما  والحضائع الخاضع  ل م ادرة والحضائع 
التي في حوزة المته،  ضماع في حدود الغما ا  المست ق  لإدارة الامارك والوثائق التي 

 تمافق هذه الحضائع.
المخالفا  التي ق جر فإع   ضم المعاان  ي مر لإثحا   252ف حقا لنص المادة  

يكت،فها أعواع الامارك إثم  ماقح  الوثائق والسالا  ال سابم  ضمل ال،موط الواردة في 
 ق ج. 48المادة

إع   ضم المعاان   م ه  مل   ضم ال اار يخضع ل،موط ضمورث  ياب توفمهار  
 وهي تتممل في:

 
 بالنسبة للأعوان المؤهلين لإعداد المحاضر -أ
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الذال له، رتح  ضابط رقاب  ع ى اخقل واخعواع المك فرل بمهاا إذ ي ق خعواع  
القابضر بأع يمهموا في أي وقت بالاطلاع ع ى  ل أنواع الوثائق المتع ق  بالعم ما  التي 
ته،     ته،ر  الفواترم وسندا  التس م، وزداول الإرسالر وعقود النقلر والدفاتم والسالا  

 لاسمما اخ اكل التالم :
   ا  السكك ال دادي في   -
 في  كاتب شم ا  الملاح  الح مث  والاوث  -
 في   لا   ؤسسا  النقل الح مي  -
في   لا  الو الا  بما فرها  ا يسمى و الا  النقل السمثع التي تتكفل بالاستقحال  -

 والتاممع وإرسال  خت ف وسائل النقل وتس م، ال مود.
 مثرل.لدى الماهاثل وأ نا  ال مول  والسماسمة الح  -
 لدى و لا  العبور والو لا  لدى الامارك -
 لدى و لا  الاسترداعر والمخازع والمستودعا  العا   -
الممسل إلره، أو الممس رل ال قمقررل ل حضائع الم مح بها لدى الامارك في و الا   -

 الم اسبم  والدواوثل المك ف  بتقدي، الم،ورة ل مدنررل في الماال التااري أو الانائي.
بموظفرل خعواع الامارك المؤه رل أعلاه لممارس  حق الاطلاعر أع يستعرنوا وث ق 

أقل  نه، رتح ر وأع يقو وا ب اا زممع أنواع الوثائق التي  ل شأنها أع تسهل  همته،ر 
وذلك  قابل سند إبما ر ففي حال   ا إذا تع ق اخ م بالح ث عل المخالفا  لقانوع الامارك 

قمقا  الامم م  لدى اخشخاص ال بمعررل أو المعنوثرلر وذلك  ل عل طمثق الت مثا  والت 
ق ج  25يلال الاطلاع ع ى الوثائق والكتابا  والفواترم والدفاتم والسالا ر فإع المادة 

ح م  ايت اص حق الاطلاع وإزما  الت مثا  والت قمقا  وإعداد   ضم المعاان ر الذي 
المتوصل إلرها في بعض أعواع الامارك فقطر أي امبت هذه العم ما  والإزما ا  والنتائج 

الذال له، رتح  ضابط  ماقح  ع ى اخقل أو المك فرل بمهاا القابض دوع غرمه،  ل أعواع 
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ق جر التي  241وذلك ع ى عكس المادة  ر1الاماركر أو ضحاط وأعواع ال،مط  القضائم 
أعواع ال،مط  وأعواع تؤهل زممع أعواع الامارك دوع تمررار وذلك إضاف  إلى ضحاط و 

الضمائب واخسعار وحماس ال،واطئ لمعاان  الامائ، الامم م  وضح هار وحاا الحضائع 
   ل الغش.

فمعود السبب في ذلك إلى ي ورة الامائ، الامم م  المت حس بهار وياص  زمائ،  
في ذلك  التهمثب التي تقتضي  كاف تهار الاستعان  بكاف  الإ كانما  المادي  والح،مث ر بما

 توسمع قائم  اخعواع المؤه رل لمكاف   و عاان  هذه الامائ،.
فمهم  الاطلاع ع ى الوثائق والسالا  يقضي إزماؤها بالتأني وذلك  ل قبل فئ   

  ددة  ل اخعواع التابعرل لإدارة الاماركر نمما لايت اصه، و سؤولرته، في  اال 
 عال، الامثم  أو يف ت  متكبرهار  م ما هو الاماركر دوع تسمع أو تخوف  ل أع ت مغ 

 .2ال ال بالنسح  لامائ، المت حس بهار  امائ، التهمثب الامم ي
 البيانات الواجب تضمنها في محضر المعاينة -ب

 نه ع ى  252ياوب قانوع الامارك أع اتضمل   ضم المعاان  وفقا لنص المادة  
 زم    ل البمانا  وهي  الآتي:

ضم ألقاب وأسما  اخعواع الم مرثل ل م ضم وصفاته، وإقا ته، أع اتضمل الم  -
 الإدارث .

 تارثخ و كاع الت مثا  التي ت، القماا بها -
طبمع  المعاانا  التي تمت والمع و ا  الم     إ ا بعد  ماقح  الوثائق أو بعد  -

 سماع اخطماف
 ال اا الم تمل ل وثائق  ع وصفها -
 التي يمقها والن وص التي تقمعهااخحكاا الت،مثعم  والتنمممم   -

                                                           

 .41سعادنه العردر الممزع السابقر ص  -1
 .2007ر المدامث  العا   ل اماركر طحع  05ر الم نف 40  نف الازتهاد القضائير  مزع سابقر ص  -2



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 230 

وإضاف  ل بمانا  السابق  الذ مر فإنه ياب الإشارة في   ضم المعاان  إلى أع 
اخشخاص الذال أزمثت عنده،  قاب   المماقح  والت مير قد اط عوا بتارثخ و كاع ت مثم هذا 

ذال ت، الم ضمر وأنه قد عمض وت ي ع ره، ل توقمع ع مهر وفي حال  غماب اخشخاص ال
نسخ   نه ع ى الحاب تع ق  االم ضمر  ماستدعاؤه، قانوع ياب الت مثح بذلك في 

 .1الخارزي لمكتب الامارك المختص
إذا سوا  تع ق اخ م بم ضم ال اا أو   ضم المعاان  في المواد الامم م  أو بأي 
  ضم آيمر وفي أي   ادة  انتر فإع ت مثم وإعداد الم اضم الامم م  لمس باخ م 
الهرلر إذ يقتضي بالإضاف  إلى التقرد بال،موط وال،ك ما  القانونم  العدادةر الإلماا 

نم  المتع ق  بالمادةر وباخيص الن وص التي تاما وتعاقب ع ى بالمع و ا  واخحكاا القانو 
في ذلك وال،ك ما  الوازب التقرد بهار وأع  إتحاعهااخفعال   ل المعاان  والإزما ا  الوازب 

 يكوع نقل الوقائع ع ى سبرل الدق  وال دق واخ ان .
 

 الثاني  فرعال
 الطرق القانونية الأخرى للإثبات )الوسائل العامة(

 
 -السابق ذ مها في تقدي، هذا الح ث –ق ج  258إع الواضح  ل يلال نص المادة

أع الم،مع قد أزاز لإدارة الامارك أع تمبت الامثم  الامم م  ب،تى طمق الإثحا  المقمرة 
 حاا ول، تكل الحضائع الم مح بها قانونار وأنه يمكل إثحاتها و تابعها حتى وإع ل، ات، أي

و نها ناد المع و ا ر ال،هادا ر الوثائقر الم اضم وغرمها  ل الوثائق    لا خي   لاحق ر
 .2الم مرة  ل طمف س  ا  الب داع اخزنبم 

                                                           

 .89ر ص الممزع السابقب رل سمرمةر  -1
 .56السابقر ص   نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر الممزع  -2
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فتعتبم الم اضم التي ت مرها الإدارا  العمو م  عند ا لا تتضمل ال اار و ذا 
ن وص التقارثم وال،هادا  والمع و ا  ال ادرة عنها طمقا  ل ال مق القانونم  اخيمى الم

 .1ق ج 258ع رها في المادة 
فم وز إثحا  الامائ، الامم م  فقي حال  غماب الم اضم الامم م  ب مق القانتوع 

. وذلك وفقا لمبدأ العاا الذي يسود الإثحا  في المواد الامم م  باممع أنواعهار إذ 2العاا
 .3ياوز  تابعتها وإثحاتها بكل ال مق القانونم 

القانوني ل وصول إلى وقوع الامثم  وإثحاتها وإقا   الدلرل ع ى فمعد الإثحا  ال مثق 
ق إ ج ج  ع الع ، أع أدل  الإثحا   212نسبتها إلى المته،ر وهذا حسب  ا أوردته المادة 

هذه تخضع لقواعد القانوع العاار شمط أع تكوع قد ت، ال  ول ع رها في إطار القواعد 
زما ا  الااائم   ل زه  وأع لا يكوع لها أثم ع ى الإزمائم  المن وص ع رها في قانوع الإ

حق الدفاع  ل زه  أيمىر وثمكل ل قاضي عندئذر استعمال  ا ل س  ته اتااهها وهي 
المتمم   في: الم اضم والتقارثم والإقمارا  وال،هادا  بالكتاب  أو بال،هود فضلا عل الخبمة 

 إذا رأ  الم كم  لاوج إزمائها.
 33 م ا بالنسح  خسالرب الت مي الخاص  التي أزاز  المادة حقى هذا ال ك، صثو  

 المتع ق بمكاف   التهمثب ال او  إلمه. 23/08/2005 ل اخ م المؤرخ في 
ق إ  212ق ج  اهي إلا ت برق لنص المادة  258و ما سبق ذ مه اتضح أع المادة  

ر فدراس  ال مق «ياوز إثحا  الامائ، بأي طمثق  ل طمق الإثحا  »ج والتي تقضي أنه:
القانونم  اخيمى للإثحا   ال مق العا  ( تقتضي  نا الت مق ع ى سبرل الممال لحعض  نها. 

ر الخبمةر  ع و ا  ووثائق وبالتالي سنتناول تحاعا وفق فموع  الآتي: الإعتمافر القمائل
 الس  ا  اخزنبم ر   اضم ال،مط  والدرك واخعواع الآيموع.

                                                           

 .87ص  الممزع السابقرأحسل بوسقمع ر  وقف القاضي  ل الم اضم الامم م ر  -1
 .08سعادة إبمايم،ر الممزع السابقر ص  -2
 .08سعادة إبمايم،ر نفس الممزعر ص  -3
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 الشهادة والاعتراف -أولا
هي أقوال ت در عل شخص تتع ق بالواقع  الإزما م  ذاتهار عاانها ب واس الشهادة:  -1

 هي دلرل شفوي.و  عل طمثق السمع أو الح م أو ال،، أو الذوق أو ال مس
أ ا بالنسح  لإدارة الامارك فإنها تستعرل بال،هود فمحا  المخالف  الامم م  في حال        

 ب لاع الم اضم أو عدا ت مثمها.
لا شك أع للاعتماف أهمم  بالغ  عند الت مثح به أ اا الاها  القضائم  : الاعتراف -2

 التي ات  بها القانوع.ع ى  خت ف أنواعهار عند صدوره  ل المته، ووفقا ل ،موط واخشكال 
 تعريف الاعتراف -أ

: الاعتماف في ال غ   ،تق  ل الفعل اعتمفر والاعتماف بال،ي  هو الإقمار بهر لغة -
 يقال: اعتمف بذنحه بمعنى أقم به.

: هناك العداد  نل التعمثفا  في الفقه القانوني والااائي وتعمثف فقها  القانوع. اصطلاحا -
إقمار المته، ع ى نفسه بارتكاب الوقائع  هو»حقوله: ال مرد ال،واربر فقد عمفه الد تور عبد

إقمار المته،  هو»بماا ي: . وعمفه الد تور سا ي الملا 1«المكون  ل امثم    ها أو بعضها
ع ى نفسه بارتكاب الامثم   وضوع الت قرقر سوا  بس وك  نفذاهار أو س وك ع ى ها ش 

هو قول صادر عل  الاعتماف»أنه: ر  أ وع سلا   .  ما عمفه أيضا الد تو 2«تنفرذها
 .3«المته، يقم ب    نسب التهم  إلمه وهو بذلك يعتبم سرد اخدل 

فهناك العداد  ل التعمثفا  الفقهم  و ذا القضائم ر وزمعها ت تقي ع ى أع ع ى أع  
  زائما الاعتماف هو قول أو إقمار صادر عل المته، المقم بارتكاب الس وك المكوع ل ام م

أو   ما. إلا أننا نتفق زممعا  ع شمح فقها  القانوع الانائير ع ى أع الاعتماف هو إقمار 
بارتكاب الفعل المسند إلى المته،ر والإقمار ب بمعته لا بد وأع يك وع واض ا وصمث ا في 

                                                           

المخدرا ر الاا  اخولر  ن،أة المعارفر  رأه، القوانرل الخاص بير المسؤولم  الانائم  في ر اعبد ال مرد ال،و  -1
 .183الإسكندرث ر   م دوع ذ م دار وسن  الن،مر ص 

 .123دار الفكم العمبير   مر ص  سا ي صادق الملار الت،مثع الانائي في الإسلاار -2
 .129 أ وع   مد سلا  ر الممزع السابقر ص  -3
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ا العق ي الوقت ذاتهل ولذلك فإع أقوال المته، وإقماره بحعض الوقائع التي قد يستفاد  نها بال اا
والمن قي ارتكابه ل امثم  لا يعد اعتمافار فلا بد أع يكوع الاعتماف لا ي تمل تفسرم أو 

 تأوثلا حتى احقى هو الدلرل اخقوى للإثحا .
الكا ل هو الذي يقم فمه المته،  زائمار فالاعتمافوالاعتماف يمكل أع يكوع  ا لا أو  

ص   إسناد التهم  إلمه  ما صورتها ووصفتها س    الت قرقر أي أنه يكوع  ا لا إذا  ا 
 ان ب ع ى ارتكاب الامثم   وضوع الت قرق في أر انها المادي  والمعنوث .

ير كما يكو زائما إذا اقت م المته، ع ى الإقمار بارتكاب الامثم  فقط في ر نا الماد 
نافما  ع ذلك  سؤولرتهر أو  اع اعتمافه بمساهمته بوصفه شمثكار ونفى قما ه بالس وك 

 الإزما ي المنسوب إلمه.
أورد الم،مع الااائمي الاعتماف في الف ل اخول  ل الحاب اخول  ل الكتاب  قانونا: -

شارة إلمه في الماني  ل قانوع الإزما ا  الااائم  والمتع ق ب مق الإثحا ر حرث اكتفى بالإ
الاعتماف شأنه زممع عناصم الإثحا  اتمك ل مث  تقدام  » نه ع ى أع: 213نص المادة 

ر وثتضح  ل يلال ذلك أع الم،مع الااائمي ع ى يلاف الت،مثع الم مي «القاضي
والفمنسي ل، يعمف الاعتمافر بل اكتفى بالإشارة إلى أنه عن ما  ل عناصم الإثحا  يخضع 

 مبوتم  ل مث  القاضي.تقدام قممته ال
وع ى غمار  ل  ا تقدا فإع الاعتماف هو إقمار المته، ع ى نفسه بارتكاب الوقائع  

 .1المكون  ل امثم    ها أو بعضها
 شروط صحة الاعتراف -ب

يكوع الاعتماف ص م اع ب رث يمكل ع مه  دلرل قانوني لإثحا  الامثم ر إذا  
 توفم  فمه  اموع   ل ال،موط وهي:

                                                           

ف بقولها: "الاعتماف هو إقمار  ل المته، بكل أو بعض الوقائع هذا  ا أكدته الم كم  الع ما في تعمثفها للاعتما -1
 ل قانوع الإزما ا   213المنسوب  إلمهر وهو  غرمه  ل أدل  الإثحا   و ولا لتقدام قضاة الموضوع وفقا خحكاا المادة 

 الااائم ".
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بد أع ادلي به المته، وهو في  ا ل وعمه وإرادتهر فلا يمكل أع يعتد بأي اعتماف لا  -
صادر  ل المته، وهو في حال  فقداع الإرادةر  أع لو  اع ت ت تأثرم  خدر س حه 

 إرادته.
أع لا احاشم ع ى إرادة المته، الذي أدلى باعتمافه أي  ضغوطا  تعرها أو تؤثم  -

 تى التهداد.ع رهار  إكماه أو تعذاب أو ح
 أع لا يقع الاعتماف نتما  تض رل أو يداعر  الوعد  ملا بالإفماج عل المته، وتبمئته. -
ياب أع اتوافم في الاعتماف ال،كل القانوني المستند  ل الاه  التي ادلي أ ا ها  -

 المته، باعتمافه.
ياب أع يكوع الاعتماف قد صدر عل إزما  ص محر إذ أع الاعتماف الولرد عل  -

   باطل يعتبم باطلا هو الآيم   مل التفتمش الحاطل(.إزما
ياب أع يكوع الاعتماف صمث ا وواض ا في الوقت ذاتهر إذ لا ي تمل تأوثلا أو  -

 .1تفسرمار حتى يمكل اخيذ به  دلرل  ستقل عل أدل  ثبو  التهم 
 الاعتراف في ظل قانون الجمارك -ج

ثحا  الامثم  الامم م  وفق  ا أقمته يعتبم الاعتماف أحد ال مق المقمرة قانونا لإ 
ق جر فهو إقمار المته، ع ى نفسه بالتهم  المسندة إلمهر  ما يعتبم دلرل إثحا   258المادة 

ر  أع يعتمف المته، ب مازته ل حاضع  وأنه  اع  توزها ن و 2اتمك تقدامها ل مث  القاضي
قوىر فم ك، القاضي حدود  عرن  دوع ري   تنقلر وبما أع الاعتماف هو الدلرل اخ

 .3بمسؤولم  المته،
فتمبت ص   الاعتمافا  في   ضم  عرن   مل  ا يقتضمه القانوع لاسمما المادة  
تمبت ص   الاعتمافا  والت مث ا  المسا   في  » ل قانوع الامارك أنه: 01/ 254

                                                           

 .131و 130 أ وع   مد سلا  ر الممزع السابقر ص  -1
 .56ر الممزع السابقر ص 1996لمنازعا  الامم م    نف الازتهاد القضائي في ا -2
 .40ر ص 2000  نف الازتهاد القضائير الممزع السابقر  -3
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 ل قانوع الإزما ا   213  اضم المعاان   ا ل، امبت العكسر  ع  ماعاة أحكاا المادة 
ر أ ا إذا  اع الاعتماف شفوثا ول، ي در أ اا زه  قضائم ر وزب ع ى المته، أع «الااائم 

 .1ادلي به أ اا ال،هود
 القرائن -ثانيا

  ت تل  كانا  برما في الإثحا ر فهي بذلك ت،كل إحدى الدعا ا   ا زالت القمثن 
اخساسم  لوصول القضا  ل ك، عادلر إذ أع ال  ول ع ى اخدل  التي تن ب  حاشمة ع ى 
الوقاع    ل الح ثر قد يكوع  تعذرا إع ل، نقل  ست ملا في  مرم  ل اخحماعر ولذلك ا اأ 

ط الاستدلال وأصول المن ق ل تعمف ع ى أكبم القاضي إلى ت كم، عق هر باستخداا ضواب
 قدر  ل ت ك ال قائق ب ورتها الم ابق  ل  قمق  والواقع.

ولدراس  القمثن  بوصفها أحد طمق الإثحا  في المواد الااائم  لا بد لنا  ل بماع  
 ظل قانوع الامارك. وبعد فيتعمثفها في القانوع العاا 

 في القانون العام ف القرائنيتعر  -1
لبماع  فهوا القمائل وتعمثفها والتعمف ع رها ب،كل واضح وشا لر سوف ات، تقسم،  

ذلك إلى ثلاث أقساار نتناول في اخول تعمثف القمثن  لغ  واص لاحار والماني لتعمثفها في 
 القضا  والقانوع أ ا المالث فمل حرث الفقه.

 القرائن في اللغة والاصطلاح:  -أ
القمث   فمد قمائلر وهو  أيوذة  ل المقارن  بمعنى الم احح ر والقمثل هو  لغة: -

 .2ال احب
هي الإ ارة التي تدل ع ى اخ م الماهول استنحاطا واستخلاصا  ل اخ ارة  اصطلاحا: -

الم احح  والمقارن  للأ م الخفي والتي لولاها لما أ كل التوصل إلرهار وتعمف أيضا أنها  ل 
 .1تقارع شرئا يفما وتدل ع مهإ ارة ظاهمة 

                                                           

 .41نفس الممزعر ص  -1
 .141 صبرمو ر ر ال حع  المالم ر دار إحما  التماث العمبير 1999ر سن  11أحمد بل بكمر لساع العمبر الاا   -2
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عمفت القمثن  بأنها استنحاط القاضي خ م غرم ثابت  ل أ ور أيمى  القرائن في الفقه: -ب
ر  ما اتفق  عم، الفقها  ع ى فكمة أنها استنحاط الماهول  ل المع وار فعمفها الحعض 2ثابت 
الضمورث  برل واقعترلر يكوع ثبو  اخولى دلملا ع ى حدوث المانم ر أو  ال   »أنه: ع ى 

 .3«ص   برل واقع  ونتماتهار وثكوع ثبو  الوقاع  فرها دلملا ع ى حدوث نتماتها
 ع و   وثابت ر كما يعمفها الحعض الآيم بأنها استنتاج واقع   اهول   ل واقع  

وثعمفها الحعض أيضا أنها استخلاص الماهول تؤدي إلرها بالضمورة وب ك، ال اوا العق ير 
 ل المع وا عل طمثق ال اوا العق ي والمن قي استنادا إلى الخبما  العا  ر والمامى العادي 

 .4للأ ور
القمائل في القانوع هي استنحاط الم،مع أو القاضي خ م : القرائن في التشريع والقضاء -ج

خنها تؤدي إلى  اي راد إثحاته  حاشمةر وهي  اهول  ل أ م  ع وا وهي دلرل غرم  حاشمر 
أيضا نتائج تستخ ص ب ك، القانوع أو تقدام القاضي  ل واقع   عموف  للاستدلال ع ى 

 .5واقع  غرم  عموف 
ب رث ل، اورد  ل  ل  ل قمائلرل، تضع  خت ف الت،مثعا  العمبم  تعمثفا عا ا  

الااائمير تعمثفا ضمث ا ل قمائلر وإنما الت،مثع اخردني والعماقي والم مي والسوري و ذا 
 اكتفى الم،مع فما بالنص ع ى القمائل القضائم  والقانونم .

ويلاص  لما سبق قولهر يمكل أع نعمف القمثن  ع ى أنها استنتاج حك، ع ى واقع   
 عرن   ل وقائع أيمى وفقا لمقتضما  العقل والمن قر و عنى ذلك أع الواقع  المماد إثحاتها 

 ا يستخ ص حدوثها  ل وقائع أيمى ثابت  قاا الدلرل ع رها.إنم

                                                                                                                                                                                     

 .189ر ص 1988أصول الم اكما  الااائم  اخردنير  كتح  دار المقاف ر عماع ب م  مدوح ي رلر  حادئ قانوع  -1
ر ص 1962ر دوع ذ م دار الن،مر برمو ر 02عرد إدواردر قواعد الإثحا  في القضايا المدنم  والتاارث ر الاا   -2

330. 
 .347هض  العمبم ر ص أحمد فت ي سمورر الوسمط في قانوع الإزما ا  الانائم ر ال حع  المابع ر دار الن -3
 .189ر ص 1997حسل زويدارر أصول الم اكما  الااائم ر الاا  المانير زا ع  د ،ق  -4
 .157ر ص 2007وساا أحمد السمموطر القمثن  وأثمها في إثحا  الامثم ر  ن،ورا  ال  بي ال قوقم ر  -5
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إذا يعد الإثحا  بالقمائل وسر   غرم  حاشمة  ل وسائل الإثحا  باعتحار أع الم كم  لا  
تتوفم لداها أدل  إثحا  ع ى الواقع  المنسوب  ل مته، وإنما تستنحط حدوثها  ل الوقائع اخيمى 

ستنتاج ب ك، ال اوا العق ير أ ا أدل  الإثحا  اخيمى التي أحاطت بها وتؤدي إلى هذا الا
 .1فهي وسائل  حاشمة عل طمثق إثحا  وقائع أيمى 

فكمرم  ا تكوع ل قمائل قمم   برمة في تعاثا أدل  الإثحا  اخيمى التي يستند إلرها  
 القاضي في تكوثل عقردتهر فهي تعد المعمار الذي اوازع به القاضي برل اخدل  المخت ف 

 وتقرم، الدلرل  ل حرث صدق  أو  ذب .
 القرائن في القانون الجمركي -2

تنقس، القمائل إلى قمائل قانونم  وقمائل  ادي ر وفي القضايا الامم م  يفه، بالقمثن   
القانونم  ع ى الاسترماد أو الت دام ب مثق  التهمثبر أ ا القمائل المادي  فهي دلائل أو 

ر 2 نها القاضي عق ما وبتقمثبها  ل وقائع أيمى إزماا المنرلظموف ثابت   ادي  يستنتج 
ياص  وأع بعض المخالفرل يمكل له، الإفلا   ل العقاب لما لا ات،  ل ضحط بعض 
أعمال الغش في الوقت المناسب نمما ل ابع السمع  الذي يمرا عم م  عبور ال دودر وهذا 

و فرها عب  الإثحا  بالنسح  لواقع   ا زعل الم،مع ا اأ إلى هذه ال مثق  في حالا  ابد
ياص  في حال وقوع بعض الت مفا  احتمالا ع ى القانوع  3 عرن  بالغا  ل ال عوب 

 كالتهمثب و ا في حكمهر فم ح إثحاته بكل طمق الإثحا .
فلا ت تاج إدارة الامارك أ اا القمائل لإثحا  أع الحضائع أزنبم ر وأنها دي ت ب مثق  

القمائل ت،كل إثحاتا    قا خنها  بمرة قانونار وهو  ا زا  في نص  ر وهذه4غرم  ،موع
  ل قانوع الامارك. 329و 328المادة 

                                                           

 .157 أ وع   مد سلا  ر الممزع السابقر ص  -1
 .384ممزع السابقر ص شوقي را م شعحاعر ال -2
أدل  الإثحا  في القانوع المدني الااائمي والفقه الإسلا ير دراس  نممث  وت بمقم   قارن ر ال،م   الوطنم   بكوش ي ير -3

 .97ل ن،م والتوزثعر الااائمر ص 
 .109زمثم  التهمثب الامم ير الممزع السابقر  مال حمدير  -4
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 الخبرة -ثالثا
كمرما  ا يعمض ع ى القاضي الانائي  سائل زنائم  تتضمل وقائع تتع ق  

بتخ  ا  عم م  تخمج عل حدود إدراكه وع مهر  ال ب والهندس  وغرمها  ل 
لا يست مع التمبت  ل ص تها بغرم ال او  إلى الخبمة التي  كنت الم،مع  التخ  ا  التي

 ل ال او  إلرها في المسائل التي ت توي وقائع  ل هذا القبرلر  تى  اع أ م إزما  الخبمة 
 لاز ا ل ف ل في النااع بما اتفق و قتضما  العدال  التي يسعى القضا  لتمبرتها.

 ل أزل  عاون  القضا  ل ف ل في الدعاوى و ل هنا اتبرل أع الخبمة شمعت  
 الااائم  المعموض  ع ره،.

إع الوقوف ع ى  فهوا الخبمة  أداة إثحا  عا   ل امائ، الامم م  يقتضي  نا الت مق  
 ل عناصم التالم :

 تعريف الخبرة -1
اخ م إذا : الخبمة في ال غ  تعني الع ، بال،ي  وايتمارهر يقال يبم فلاع معنى الخبرة لغة -

 عمفه ع ى حقمقته.
: ل، تعمف  خت ف الت،مثعا  القانونم  معنى الخبرة في الاصطلاح القانوني والفقهي -

 الخبمةر وإنما تم ت هذه المسأل  ل فقه القانوني واكتفت الت،مثعا  بوضع قواعدها الإزمائم .
است،ارة فنم  ت قمقي و  إزما »بأنها: تعدد  تعمثفا  الفقه ل خبمةر فعمفها الحعض  

تقوا بها الم كم  بق د ال  ول ع ى  ع و ا  ضمورث  عل طمثق أهل الايت اصر 
وذلك ل بت في  ل المسائل التي تست اا الف ل فرها أ ورا ع مم  أو فنم ر لا تست مع 

 .1«الم كم  الإلماا بها
يعهد به القاضي الانائي خي شخص  ختص يسمى  إزما »أنها: وعمفت أيضا  
م" ل قماا بمهم    ددة تتع ق بواقع ر أو وقائع  ادي  يست اا ب مها أو تقدامها ع ى "الخبر

                                                           

ر الكوثت سن  03شمح قانوع الإزما ا  والم اكما  الااائم  الكوثتير  كتح  الفلاحر ال حع   رالمفمصاوي قحسل صاد -1
 .378ر ص 2005
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وإبدا  المأي فرها ع ما لا اتوافم في ال،خص العادير لمقدا له بمانا ورأيا لا يست مع  العموا
 .1«القاضي الوصول إلمه وحده

إبدا  رأي ع مي أو فني  ل  ختص في شأع واقع  ذا   »كما عمفها الآيم أنها: 
 .2«أهمم  في الدعوى الانائم 

وعمفت أيضا أنها استعان  القاضي أو الخ ، بأشخاص  خت رل في  سائل  
يفتمض عدا إلماا القاضي بها ل تغ ب ع ى ال عوبا  الفنم  أو الع مم  التي تتع ق بوقائع 

 .3عم م  واستخلاص النتائج  نها في شكل رأي غرم   ااالنااع وذلك بالقماا بأب اث فنم  و 
وهي أيضا حسب الحعض الاست،ارة الفنم  التي يستعرل بها الم قق في تقدام  

المسائل الفنم  التي ي تاج تقدامهار إلى  عمف  فنم  ودراي  عم م  لا تتوافم لدى  ل اتولى 
فنم   تع ق  ب،خص المته، أو باس، الت قرق ب ك، عم ه وثقافتهر سوا   انت ت ك المسائل ال

 .4الامثم  أو المواد المستعم   في ارتكابها أو آثارها
و ل يلال  اس بق ذ مهل اتضح لنا أع الخبمة تتضمل دعوة أص اب المهل أو  

الفلر أو الايت اص لإبدا  رأاه، في  ل  سأل  أو أ م يستوزب  عمف  ياص  تتع ق 
القاضي الانائي لا يكوع   ما عادة بع ، السموا  بالقضم ر هذا بسبب أع الم قق أو

والمخدرا  وال  ب عق ي أو الت،مث ي وغرمها  ل أصناف الع وا المعمف ر ولكل يلاحظ في 
الوقت نفسه أع هذه الدعوة ياب أع لا تكوع  ل خزل المسائل القانونم  المتع ق  بالقانوع 

ةر فم لا لا ياوز ل م قق أو الانائير خع  مل هذه اخ ور هي  ل ايت اص القضا
 الانائي أع يستدعي أحدا لتعررل أر اع الامثم  أو شموط الدفاع ال،معي.القاضي 
الخبمة هي است،ارة فنم  يستعرل بها القاضي أو الم ققر في  إعوأيرم يمكل القول  

 اال الإثحا  لمساعدته في تقدام المسائل الفنم  في  سأل  زاائم   عموض  ع مه. و ل 
                                                           

 .436ر ص 2013ر عماع عاا 1ر أصول الإزما ا  الااائم ر دار المقاف ر ال حع  نمور   مد سعرد -1
 .331ر ص 1987ر أصول الم اكما  الانائم ر الاا  اخولر بغداد الع ر ي عبد اخ رم -2
 .09ر ص 1993  العمبم ر ال حع  اخولى عاا ضال دادير الخبمة في المسائل المدنم  والااائم ر دار النهع م -3
 .365ر الوسمط في الإزما ا  الااائم ر دار  ؤسس  الكتبر ال حع  السادس ر الكوثتر ص حو د عبد الوهاب -4
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أ م تها ذلك ت،مثح زم  لمعمف  أسحاب الوفاةر و ضاهاة الخ وط لاكت،اف التاوثم أو ت  رل 
 المادة المضبوط  لت داد طبمعتها.

 عناصر الخبرة -2
 ر وهي:1 ل يلال التعمثفا  السابق  ل خبمةر ناد أع هناك عناصم أساسم  في الخبمة 

 ع مم .تفتمض الخبمة وزود نااع اتضمل صعوبا  فنم  أو  -
 أع ال عوبا  الفنم  تتااوز  عمف  القاضي وثقافته العا   -
 قد ي در بالخبمة حك،  ل القاضي الانائير فتكوع الخبمة قضائم  -
 تن ب أعمال الخبرم ع ى المسائل الواقعم  دوع القانونم  -
 يقدا الخبرم يلاص  تقمثمه ب،كل رأي يخضع لتقدام القاضي ولا ا ا ه -
 خبرم إلا إذا قدر أنه لا يم ك بنفسه المعمف  الم  وب .لا يستعرل القاضي بال -

فماب أع ي،تل تقمثم الحخمة ع ى وضف  ا قاا به الخبرم  ل أعمال وشهادته بقما ه 
شخ ما بمحاشمة هذه اخعمال التي عهد إلمه باتخاذهار  ما اتضمل التقمثم أيضا النتائج 

ع ى تقمثم الخبمة وثودعهر وثمبت هذا  التي استخ  ها الخبرم نفسه  ل عم هر فروقع الخبرم
الإاداع بم ضمر وتفاديا لمناق،  نقائص الخبمة أ اا زها  ال ، في ز س  ع نم ر حاول 
الم،مع ح م الانتقادا  التي قد توزه إلى عمل الخبما  في  مح   الت قرقر ولهذا الغمض 

ث م ه، ع ما بما يقوا قاضي الت قرق باستدعا   ل يعنره، اخ م  ل أطماف الدعوى و 
انتهى إلمه الخبما   ل نتائجر فرت قى قاضي الت قرق أقواله، ب،أع الخبمة وث دد لهه، أزلا 
لإبدا   لاحماته، عنها أو تقدي، ط حا  يلالها لاسمما فمما يخص إزما  يبمة تكمر م  أو 

 ق إ ج ج. 154القماا بخبمة  ضادة حسب  ا ن ت ع مه المادة 
بال او  إلى زممع الوسائل القانونم  لإثحا  الامائ، الامم م  فمغ، سماح الم،مع  

 .2والك،ف عنهار فإع  ا نلاحظ هو ندرة ال او  إلى استخداا الخبمة في الت قرق
                                                           

 .186ح ي ر ير الممزع السابقر ص و الح م  مد -1
 .524 أ وع   مد سلا  ر الممزع السابقر ص  -2
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 الخبرة في قانون الجمارك -3
تعد الخبمة وسر    ل الوسائل القانونم  الخاص  للإثحا  وفقا لما يقتضمه نص المادة  
 ل قانوع الاماركر فهي تقت م ع ى  خالفا  الغش في البمانا  سابق  الذ م  258

ر وهي تمارس ضمل ن اق القانوع  ل حرث أسحاب ال او  إلرهار وإزما اتها 1الامم م 
 ل قانوع الامارك الااائمير أنه تتولى ت بمقا خحكاا  13ونتائج العم م ر وقد أشار  المادة 

م في الاعتماضا  المتع ق  بت نمف الحضائع وإد ازها هذا القانوع والتعمثف  الامم م  بالنم
وبكل الاحتاازا  الخاص  بنوع الحضائع و ن،ئها وقممتهار لان  وطنم  إدارث ر وثمكل لهذه 

 ال ان  أع تستعرل بخبما .
فالواضح  ل يلال المادة أع الخبمة لدى إدارة الامارك تهدف إلى حل الخلافا   

ارة والمتعا  رل  عها في  وضوع ت برق التعمثف  الامم م ر إذ التي يمكل أع تن،أ برل الإد
أع قماا الخبمة ي،تمط أع يكوع الخلاف برل إدارة الامارك والمتعا ل  عها ناشئ عل 
ت مث ه عل بضاعته بموزب بماع تف ر رل وأع يقت م الخلاف ع ى نوع الحضاع  أو 

 صفتها أو قممتها أو  ن،ئها.
تقمثم إدارة الامارك وتقديمه طعل أ اا هذه ال ان ر ف  م مح أع يعتمض ع ى  

وثمكل في هذه ال ال  ل ان  أع تستعرل بخبما ر خع الخبما  ه، وحده، القادرثل ع ى 
 استخلاص الاوانب التقنم  التي تؤدي لارتكاب الامثم  الامم م .

فمخضع لإثحا   اال السمارا   ملا خحكاا قانوع الامارك وثستوزب أيضا  
ستعان  بدوع الخبمةر ذلك أع التاوثم في يمكل السمارة هو  سأل  فنم  تت  ب  عاانتها الا

 عارة ياص  يفتقد إلرها أعواع الامارك  ما يست اا ال او  إلى ذوي الخبمة والايت اصر 
ياص  فمما يخص التاوثم للأرقاا التس س م  ل سمارا ر فالخبمة وحده هو القادر ع ى ت داد 

 .2هناك تاوثم أا لا  نا إذا  اع
                                                           

 .200ر ص 1998إيمرل أن واع دامانير الخبمة القضائم ر ال حع  اخولىر المن،ورا  ال قوقم ر لبناع  -1
 .38ر الممزع السابقر ص 2000 سن    نف الازتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر -2
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 محاضر الشرطة والدرك ومحاضر الأعوان الآخرون  -رابعا
ق ج  258يعد الت قرق الابتدائي ال مق الخاص  التي أزازها الم،مع في نص المادة  

ل ح ث  – ما سبق وأع أشمنا إلمه  –ل ح ث عل الامائ، الامم م ر الذي يعد إزما  عاديا 
والت دي ل امائ، وزمع اخدل  عنها وعل  متكبرهار فهي تديل ضمل  هاا ال،مط  القضائم  
سوا   انوا ضحاطا أو أعوانار إذ تعد الم اضم الم مرة  ل قب ه، إثم ت قرق ابتدائي أزموه 
لمعاان  الامائ، الامم م ر طمثق  قانونم   ل ال مق القانونم  اخيمى للإثحا  المخالفا  
الامم م  وذلك وفقا لقانوع الإزما ا  الانائم  بمامد ع مه، بوقوع الامثم  أو بنا  ع ى 

 تع مما  و رل الامهورث  أو  ل ت قا  أنفسه،.
إع  هم  ال،مط  القضائم  تتممل في الح ث والت قرق عل  ل المخالفا  الامم م   

عواع المك فرل بالت مثا  ر  ما تعتبم  عاانا  اخ1التي تديل في ن اق  خالف  القانوع 
الاقت ادي ر والمنافس  واخسعار والاودة وقمع الغشر وأعواع الضمائب إثم الت قمقا  

اخ نم  التي يقو وع بها وفقا لما تقضمه القوانرل الخاص  التي  الاقت ادي  أو الاحائم  أو 
 ت كمه، طمثق  قانونم  أيمى لإثحا  الغش الامم ي.

 ئق السلطات الأجنبيةمعلومات ووثا -خامسا
 ل  258علاوة ع ى  ا سبق ذ مه  ل الوسائل الخاص  للإثحا ر فقد أزاز  المادة  

قانوع الامارك الح ث الامائ، الامم م  ع ى وزه الخ وص عل طمثق المع و ا  
ر 2وال،هادا  والم اضم وغرمها  ل الوثائق التي تس مها أو تضعها س  ا  الب داع اخزنبم 

هذه الوثائق بالعم ما  والحضائع التي  ل شأنها أع ت،كل  خالفا  زمم م  إذ تتع ق 
واخشخاص القائمرل بها في الدول اخيمىر وبوسائل النقل أيضا التي يمل أنها تستعمل 

 لارتكاب المخالفا  الامم م ر و ذا الوسائل الادادة ل تهمثب.

                                                           

 .182تهار الممزع السابقر ص أحسل بوسقمع ر ت نمف الامائ،ر و عاان -1
 .169ر ص الممزعنفس الامائ،ر و عاانتهار أحسل بوسقمع ر ت نمف  -2
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 تعددة اخطمافر فإنه يمكل فبنا  ع ى الاتفاقما  الامم م  سوا   انت ثنائم  أو  
اعتحار  ل المع و ا  والمستندا  ال ادرة  ل الامارك وال،مط  و  الح العدل ووزارا  
الخارزم  والداي م  في الب داع اخزنبم  طمثقا آيما  ل ال مق العا   ل ح ث عل الامائ، 

 الامم م .
لرها اهدف القضا  وفي هذا أبم ت الااائم عدة اتفاقما  دولم ر و اع انضما ها إ 

ع ى الغش الامم ير و ل بنها الاتفاقم  الدولم  ل تعاوع الإداري المتحادل تدارك المخالفا  
والتي  1977زواع  09الامم م  والح ث عنها وقمعهار وهي الاتفاقم  المعدة بنرموبي في 

الك،ف زا  في    قاتها ع ى أع  ل الدول المتعاقدة ل تعاوع وتساعد بعضها الحعض ق د 
عل المخالفا  الامم م ر إذ  ل إدارة زمم م  ل مف  تعاقد تست مع أع ت  ب التعاوع 

 .1المتحادل
ونمما ل دور الكبرم الذي ت عحه إدارة الامارك لقمع المخالفا  الامم م ر فهي تعمل  

زاهدة ع ى ت داث   الح الامارك وت وثمهار وذلك عل طمثق اتخاذ إزما ا  صار   
بق  ل معاارم المن وص ع رها  ل قبل المنمم  العالمم  ل تاارة والمنمم  لاع ها   ا

ر هذه اخيرمة التي تسعى زاهدة ل وصول لمساعي واسع  لمساعدة الدول 2العالمم  ل امارك
إصدار عدد  ل ع ى ت سرل ظموف وأسالرب  كاف   أعمال الغش الامم ي وذلك ب

ساه،  ساهم  فعال  في  كاف   الغش الامم ي التوصما  التي ته، إدارة الامارك والتي ت
التوصم  التي تدعو الدول اخعضا  إلى القماا –ع ى سبرل الممال  –ب ف  عا  ر و نها 

بتحادل التقارثم والمع و ا  فمما برنها عل اخشخاص والحضائع وسبل ووسائل و سالك 
 التهمثب.
 لر  ل  ل الم،مع وهكذا يمكل أع نقول  ل يلال  ا سبق ذ مه في هذا الف 

الااائمي والت،مثعا  اخيمى   نها الم مي والفمنسي( ل، ت  م وسائل الإثحا  في الامائ، 
                                                           

1- Direction general des douanes, Textesdouaniers en vigueur, op cit, P 4 et 5. 

2- Djebara A. C, Le role de la repressions des frauds et la protection de l'espaceéconomique 

national, Institut national de la magistrature, Alger, Avril 2002, P 26 et 29. 



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 244 

الامم م  في الم اضم الامم م  فقطر بل تعد ذلك بالسماح بإثحاتها ب مق القانوع العاا 
أيضار وذلك سعما  نها لتضرق الخناق ع ى  متكبي هذه الامائ، و  اصمته،  ل زممع 

. وهو الدلرل ع ى ي وصم  1النواحي لقمعه، بكل الوسائل حتى لا يمكل له، الإفلا 
ر 2الإثحا  في  اال المنازعا  الامم م ر التي تامع برل اخحكاا الخاص  والقواعد العا  

 و ذا المبدأ العاا الذي يسود الإثحا  في المواد الامم م  وهو "حمث  الإثحا ".
 

 ثانيال طلبالم
 وسائل الإثبات في الجريمة الجمركيةتقدير 

 
خصل في المواد الااائم  هو حمث  القاضي في تكوثل عقردتهر وذلك عملا بمبدأ إع ا 

 الاقتناع ال،خ ير الذي بموزحه يكوع ل قاضي الس    في أع يقبل أو يستحعد أي دلرل. 
 عمض كما اتمتع أيضا بس    تقدامث   ا    في تقدام أي دلرل يقدا له في  

. إذ لا ياوز ل قاضي أع انبي قماره إلا ع ى اخدل  المقد   له في  عمض 3الممافعا 
الممافعا  والتي ح  ت المناق،  فرها حضورثا أ ا هر ولمس هناك طمثق ا تاا به إلا إذا 
نص ع مه القانوع صماح ر إذا القاضي الااائي  ستقل في تقدام وسائل الإثحا  ولا س  اع 

 ذلكر فما  دى احتماا الت،مثع الامم ي لهذا المبدأ؟ ع مه في
ا  ا سنتعمض له  ل يلال الت مق لتقدام  ل الم اضم الامم م  و ذا الم اضم هذ 

  تتالررل  الآتي:فمعرل  اخيمى وفق
 
 

                                                           

الم كم  للإعلاا والن،م والتوزثعر بودهاعر  عاان  الامائ، الامم م  وتسوثتها في النماا القانوني الااائمير وسى   -1
 .16ر ص الااائم

 .10قانوع العقوبا  الامم ير الممزع السابقر ص عبد المارد زعلانير ي وصما   -2
 172أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا ر الممزع السابقر ص  - 3
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 الأول  فرعال
 تقدير حجية المحاضر الجمركية

 
ع مه قاننا وقضا ر إ ا تستخ ص أدل  الإثحا  في الامائ، الامم م   ما هو  تعارف  

 ل  ضموع   ضم ال اا أو   ضم المعاان  باعتحاره سند المعاان ر  ا ل، ي عل فمه 
بإحدى ال مق القانونم  الواردة في قانوع الاماركر وذلك لما أولاده له  ل  ل قانوع 

أع الإزما ا  الااائم  وقانوع الامارك  ل أهمم   برمةر إذ اشتمط في   وري هذه الم اضم 
يكونوا  وظفوع  خت وع بإثحا  هذه المخالفا  وأع يكوع  وضع ثق  بالنسح  لما ادونه  ل 

 .1بمانا  فرها
إع إع ا  الم،مع قمم  ثبوتم  ل م اضم الامم م  عند ت مثمها وفق  ا حدده  
ر إذ أع 3ر ياعل القاضي  قردا أو أحمانا لا تكوع له إزا ها أي  س    إطلاقا2القانوع 

 ت وز قوة إثحا   برمةر فما  دزى هذه القوة؟ و اهي حدودها؟ الم اضم 
هذا  ا سنارب ع مه  ل يلال   اول  ت مقنا إلى القوة المبوتم  ل م اضم الامم م   

 في الفمع اخولر وإلى حدود هذه القوة في الفمع الماني  التالي:
 القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية -أولا

لمست لها القوة الإثحاتم ر فهناك الم اضم ذا  القمم  إع الم اضم الامم م   
الإثحاتم  إلى غاي  ال عل بالتاوثمر وهناك الم اضم ذا  القوة المبوتم  إلى غاي  إثحا  
العكسر إذ يمنح لها  الم،مع هذه القممم  الإثحاتم  الخاص  في قانوع الاماركر أورد 

في المواد الااائم ر  ما ي،كل قردا ع ى حمث   استمنا  ع ى حمث  الإثحا  وحمث  تقدام اخدل 
                                                           

 ادي    فى همز ر الإثحا  في المواد الانائم  في ضو  أحكاا   كم  النقضر دار الم بوعا  الاا عم ر  -1
 .166ر ص 1992الإسكندرث ر   م 

 82أحسل بوسقمع ر  وقف القاضي  ل الم اضم الامم م ر الممزع السابقر ص  -2
ر ص 1997أفمثل  03ر الااائم 1933عبد المارد زعلانير رأي حول  ،موع قانوع الاماركر زمثدة الخبمر العدد  -3

05. 
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القاضي الااائير هذا  ا زعل أغ بم  فقها  القانوع الااائي اتناولوع في  ؤلفاته،  وضوع 
الم اضم بدراستها  ل هذه الااوث  ف سبر أي باعتحارها استمنا  ع ى  بدأ الاقتناع القضائي 

 السائد في  اال الإثحا  الااائي.
 لجمركية ذات الحجية الكاملةالمحاضر ا -1

الم اضم الامم م  الم مرة  تحقى»أنه:  ل قانوع الامارك ع ى  254تنص المادة  
 ل هذا  241 ل طمف عونرل    فرل ع ى اخقل  ل برل اخعواع المذ ورثل في المادة 

ئل القانوع ص م    ا ل، ي عل فرها بتاوثم المعاانا  الناتا  عل استعمال حواسه، أو بوسا
 . ادي   ل شأنها السماح بالت قرق  ل ص تهاِ 

وتمبت ص   الاعتمافا  والت مث ا  المسا   في   اضم المعاان   ا ل، امبت العكسر  ع 
 ل قانوع الإزما ا  الااائم  عند ا ات، ت مثم الم اضم  ل  213 ماعاة أحكاا المادة 

 طمف عوع واحد تعتبم ص م    ا ل، امبت عكس   تواها.
 اال  ماقح  السالا  لا يمكل إثحا  العكس إلا بواس   وثائق يكوع تارثخها اخكبم وفي 

 .«سابقا لتارثخ الت قرق الذي قاا به اخعواع الم مرثل
و نتا  فمل يلال نص المادة اتضح لنا أنه تكوع دائما ص م   وذا  حام   ا     

لامم م  و ذا   اضم  عاان  لآثارها القانونم  أ اا العدال    اضم ال اا والمعاان  ا
 التهمثب إلى أع ي عل فرهاب التاوثم.

المؤرخ في  3403فهمس  339962أكد  ذلك الم كم  الع ما في قمارها  
وزود   ضم زمم ي لمي طعل فمه بالتاوثم اوثق   ع»أنه: ر حرث قضت 30/11/2005

أع الحاضع    ك ل مته، ف مس  ل حق القضاة  ع وزود   ضم زمم ي ل ح ث عل دلرل 
 .1«آيم

                                                           

ر ص 2009-2008الااائمر ر دروس في القانوعر   م  ال قوقر زا ع  عمم يورير شمح قانوع الإزما ا  الااائم  -1
104. 
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وحتى يكوع ل م اضم الامم م  حام   ا    لا بد  ل توافم شمطرل أساسررلر  
الماني فرتع ق ب ف   اتع ق اخول بمضموع الم ضم والمتممل في نقل المعاانا  المادي ر أ ا

 ي الم اضم.ر   م 
 ل قانوع  254: تمهم القوة ل م اضم الم مرة وفقا لنص المادة المعاينات المادية -

المتع ق بمكاف    23/08/2005المؤرخ في  06-05 ل اخ م رق،  32الامارك والمادة 
 التهمثب وذلك عند ا تنقل  عاانا  زمم م  وفقا لقواعد الت،مثع.

المق ود بالمعاانا  المادي  باعتحارها المعمار اخساسي لاكتساب الم اضم إذع فما  
 الامم م  الس    الم  ق  في الإثحا ؟

 ل ق الجر فهي ت ك المعاانا  الناتا  عل استعمال  254فمل يلال نص المادة  
 .1ال واس أو ت ك التي تمت بوسائل  ادي   ل شأنها السماح بالت قرق  ل ص تها

د بها في نمم القضا  وحسب قمار الم كم  الع ما ال ادر بتارثخ والمق و  
فهي ت ك الناتا  عل الملاحما  المحاشمة التي يسا ها أعواع الامارك  12/05/1998

اعتمادا ع ى حواسه، التي لا تت  ب  هارة ياص  لإزمائهار وع مه فإع الم كم  الع ما 
د المعاان  المادي  المن وص ع رها في ت،تمط شمطرل أساسررل وفقا لهذا القمار حتى تع

 ذا  حام  وهما: -السابق ذ مهما – 32ز 254المادترل 
أع تكوع ناتا  عل  لاحما   حاشمة باستعمال حواس النمم أو السمع أو الذوق أو  -

 ال،، أو ال مس.
 تت  ب هذه المعاانا   هارة ياص  لإزمائها. ألا -

ل  د  ل الس    التقدامث  ل قاضير وهو  ا وبالتالي فإع   ضم الامارك يعد قردا 
 ل المقمر قانونا وقضا ا أع  »يمهم  ل يلال قمار الم كم  الع ما التي قضت فمه أنه:

ق ج  وثوق بها فمما  241حام  الم اضم الم مرة  ل طمف اخعواع المذ ورثل بالمادة 

                                                           

 .30و 29الممزع السابقر ص سعادنه العردر الإثحا  في المواد الامم م ر -1
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 ل قانوع  254مادة يخص الإثحاتا  والمعاانا  المادي  المضمن  فرها طحقا خحكاا ال
الاماركر وبالتاي لمس ل قاضي الموضوع ال ق في  مارس  س  ته التقدامث  لما زا  في 
  ضم الامارك باعتحاره ذو قوة  إثحاتم ر بل ياب ع مه اخيذ به واعتحار زممع عناصمه 

 .1«ص م    ا ل، ي عل فمه بالتاوثم أو اؤتي بالدلرل الذي اناقضه
: حتى تكوع الم اضمة الامم م  فوة  ا    ياب أع عددهمصفة محرر المحضر و  -

 ل قانوع الامارك والمادة  241ي مرها عونرل    فرل  ل اخعواع الم،ار إلره، في المادة 
 سبق ذ مه، وه،: أعواع الاماركر ضحاط وأعواع ال،مط  القضائم ر  05/06 ل اخ م  32

ل،واطئ وأعواع المنافس  وقمع الغش(. أعواع الم     الوطنم  ل ماس ا الضمائبرأعواع 
 ولا  انع إذا  اع أكمم  ل إثنرل.

كما قضت الم كم  الع ما في عدة  ناسحا  بأع المعاانا  المادي  لا تكوع لها قوتها  
. فمعاان  المخالفا  الامم م  لا تقت م ع ى أعواع 2إلا إذا أزماها اخعواع المؤه رل بأنفسه،

وع لضحاط ال،مط  القضائم  وأعوانها المن وص ع ره،  في قانوع الامارك ولكل حول القان
 .3الإزما ا  الااائم  حق  عاان  المخالفا  الامم م 

وفي قمار آيمر قضت الم كم  الع ما ع ى وزب أع اتضمل الم ضم ع ى المعاان   
 .4المادي  ل مخالف  وإلا أصحح  امد ت مث ا  تخضع لتقدام القاضي

 الجمركية ذات الحجية النسبيةالمحاضر  -2
 ل اخ م  32ق ج والمادة  254/1عدا ال ال  الخاص  المن وص ع رها في المادة  

المتع ق بمكاف   التهمثبر تكوع ل م اضم الامم م  الم مرة وفقا ل قانوع قوة  06/ 05
م م  اتع ق اخ م بالت مث ا  والاعتمافا  الماردة في الم اضم الام وذلك عند اسببم ر 

                                                           

 .30ر 29ر ص  3ر غ ج ا ق 28/09/2005ر  ؤرخ في 330297قمار رق،  -1
 .03ر غ ج  ا ق 03/02/2003ال ادر في  270137قمار رق،  -2
 .14الامم م ر الممزع السابقر ص   نف الازتهاد القضائي في المنازعا   -3
 .3ر غ ج ا ق 01/06/199ر ال ادر في 1063فهمس رق،  198069قمار رق،  -4
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الممبت  ل امائ، الامم م  عدا أعمال التهمثب والمعاانا  المادي  التي تنق ها ت ك الم اضم 
 .1عند ا تكوع   مرة  ل قبل عوع واحد

وإذا  اع اخصل أع عب  الإثحا  يقع ع ى  ل ادعى فإع قانوع الامارك يمج ع ى  
ى ع مه أي ع ى المته،ر هذه القاعدةر إذ زعل عب  الإثحا  المواد الامم م  ع ى المدع

 ل  2/ 254دوع أع يخص ذلك إدارة الامارك أو النماب  العا   وفقا لما يقضمه نص المادة 
 قانوع الامارك.

ل، اوضح الت،مثع الامم ي الكمفم  التي ت، بها الإثحا  العكس وفقا لما يقتضمه نص  
ي   اضم المعاان ر إلا  نه بالنسح  ل    الاعتمافا  والت مث ا  المسا   ف 254المادة 

في حال  واحدة تتع ق بمماقح  السالا  حسب وفقا ل فقمة المابع   ل نفس المادة. وعدا هذه 
 ل قانوع الإزما ا  الااائم  عند  261ال ال ر ات، الاحتكاا ل قواعد العا   لاسمما المادة 

  أو شهادة غماب نص صمثح ي كمهار إذ  ل يلالها ات، إثحا  العكس عل طمثق الكتاب
زمم ي إلا بتقدي، الدلرل ال،هودر إذ لا يمكل ل مته، التمازع عل اعتمافه المدوع في   ضم 

العكسي بالكتاب  أو شهادة ال،هودر أ ا إذا تمازع المته، أ اا العدال  عل اعتمافه المدوع في 
   ضم زمم ي دوع أع يقدا دلملا عكسمار لا عل طمثق الكتاب  ولا ب،هادة ال،هود.

في وإذا  اع القضا  الفمنسي يستعبد ب ف  ق عم  تمازع المته، عل اعتمافه المسال  
 ل قانوع الامارك  336/2الم ضم الامم ي الموقع  ل طمفه تماشما واخحكاا المادة 

 ل قانوع  213الفمنسير فإع اخ م يخت ف بالنسح  ل ت،مثع الااائمير فوفقا لنص المادة 
 ل قانوع الامارك التي تنص ع ى  254/1م،ار إلرها في المادة الإزما ا  الااائم  ال

 .«الاعتماف شأنه  ،أع زممع عناصم الإثحا  اتمك ل مث  تقدام القاضي »أع:
فالواضح هنا أع الم،مع الااائمي قد أع ى ل قاضي س    تقدامث  ل، تعط ل قضاة  

 ضمل الت،مثع الفمنسي وحتى غرمه  ل الت،مثعا  اخيمى.

                                                           

 .178الممزع السابقر ص  ال حع  المابع ر أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر -1
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 القوة الإثباتية للمحاضر الأخرى  -ثانيا
أزاز الم،مع الااائمي إثحا  المخالفا  الامم م  بالاستعان  ب،هادا  وقمائل  

واعتمافا  بنا  ع ى وثائق و  اضم و قد    ل الس  ا  اخزنبم ر وبالتالي استمزاع 
إلى  212ل مواد  ل القاضي لس  ته التقدامث ر  ما ات، الإثحا  وفقا لقواعد القانوع العاا تحعا 

 ل قانوع الإزما ا  الااائم  والتي  ل يلالها يكوع عب  الإثحا  ع ى عاتق س     215
الاتهاا ول قاضي أع ي در حكمه وفقا لاقتناعه الخ ار  ما يعود تقدام وسائل الإثحا  إلى 

 قواعد القانوع العاا وفقا لما قضته الن وص السابق  الذ م.
 الشهادات -1

اضي أع يأيذ بأقوال ال،اهد حتى لو  اع قمثحا ل مته، أو  انت شهادته ع ى الق 
 خالف  خقوال شاهد آيمر فتعتبم ال،هادا  الواردة في   ضم الامارك ص م   إلى غاي  

 ق ج. 2/ 254إثحا  العكس وفقا لما تقتضمه المادة 
ل الدرك أع المعاانا  التي قاا بها رزا »الخ وص: فقضت الم كم  الع ما بهذا  

الوطني بنا  ع ى إرشادا  حماس ال،واطئ أو شهادته، لا تمقى إلى درز  المعاانا  
ق ج وإنما ت حح استدلالا  بتمك تقدامها لاقتناع  254المن وص ع رها في المادة 

 .1«القاضي
 ما أع المدعى ع رهما في ال عل ل، يضح ا  »كما قضت أيضا في قمار لها أع: 

وهما يقوداع رؤوس الحقم وإنما عناصم الدفاع الذاتي هو الذال قا وا بضحط الحقم لا صف  
 له، في  عاان  المخالفا .

وحرث أنه  تى  اع ذلك فإع الإثحا  في قضم  ال ال  سأل   وضوعم  امزع تقدامها لقضاة 
 .2«لعااالموضوع طحقا خحكاا القانوع ا

 
                                                           

 .3ر ج ا ق 121766ر رق، 24/07/1994قمار صادر بتارثخ  -1
 .3غ ج ا ق  27/04/1999صادر بتارثخ  193007قمار رق،  -2
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 الاعتراف -2
انمك تقدام الاعتماف ل مث  القاضير شأنه شأع باقي وسائل الإثحا  اخيمىر إذ  

يأيذ به  تى اقتنع واطمئل إلى نتائاهر إذ يعد الاعتماف المسال في الم ضم الامم ي 
 ص م ا حتي امبت العكس.

 القرائن -3
قانونا وفقا لما تضمنته قانوع ت،كل القمائل الامم م  إثحاتا    قا لكونها  بمرة  

حرث أع عدا القدرة  »الامارك  ل ن وص قانونم ر إذ قضت الم كم  الع ما في قمار لها:
ع ى إثحا    در الحضاع  قمثن  ع ى زمثم  التهمثب عند ا لا يمكل ل ائاها في أي نق   

 .1«انونا ل التماب الوطني أع امبت   درها عند التفتمش اخول للأعواع المؤه رل ق
 وثائق السلطات الأجنبية -4

تتحادل إدارة الامارك الوطنم  واخزنبم  ت قائما ع ى ط ب زممع المع و ا  المتع ق   
بالعم ما  والحضائع التي يمكنها أع ت،كل  خالف  زمم م  في الدول  اخيمىر و ذا تحادل 

ل النقل المستعم   في المع و ا  حول اخشخاص الممتكبرل لهذه الامائ، الامم م  ووسائ
 ذلك.

أنه بمعال عل  ل  اس بق بمانه  وحرث»أنه: فقد قضت الم كم  الع ما في قمارا لها  
ياب تذ رم قضاة الموضوع بأنه في الماال الامم ي يمكل إثحا  الامائ، و تابعتها بكاف  

ثائق ال مق حتى وإع ل، ات، حاار وأع المع و ا  وال،هادا  والم اضم وغرمها  ل الو 
اخيمى التي تس مها س  ا  الب داع اخزنبم   وسائل إثحا  يمكل أع ستعمل ب ف  

 .2«ص م  
 
 

                                                           

 .3غ ج ا ق  07/10/2008صادر بتارثخ  279146قمار رق،  -1
 .3غ ج ا ق  09/03/2005صادر بتارثخ  303529قمار رق،  -2
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 لثانياـل الفص

 كيةم الجمرـة الجرائـمتابع

ان د  فدات الززائادأن النااب  العا   هي التي تضط ع ب باشرة ال تابعل ن اخصكاإذا       
إلا انه بالرغم  ن ذلك تض ن أحكا ا ياص   رانون الز ارك لم ايرج عن هذه القاعدةدق

بدور   از في  باشرة ال تابعات وفي توقافها نظرا ل طابع  ل قماا إدارة الز اركل تؤه
دعوى ع و ا  ر د عنها دعواان  ستق تان عن بعضه ادوالتي تتول الامم م ال  از ل زرائم 

و دعوى زباا  لتطباق ر  رتها النااب  العا دتص ب باشد  تيدالزنائا الااا ا لتطباق 
 ن قانون الز ارك   259ادة دا ل  دت الزبائا  تيتص ب باشرتها إدارة لز ارك طبقا االزز
عن  القضائم ات دف ال تابعدي توقادق فدت  ك إدارة الز ارك بالإضاف  إلى ذلك الحكما 

ل بادسرض دي تتعدالتدل م العراقادطراق ال صالح  أو التسوا  الودا  والتي تعتبر أه
 . القضائم و بدالا ل  تابعات كم  ال نازعات الز رنها  ووسا     ازة لإ القضائم ال تابعات 

طباع  الدعوى الزبائا  التي ت ارسها إدارة الز ارك ل حول وهنا اثور التساؤ       
 ع النااب   القضائم  تابع  الزرائم لاسا ا وأنها تتقاسم أدوار ال تابعات ل ادياص  في  ز

أه ا  عن النااب  العا   أو ب ثاب  نااب  عا    كرر أو أنها دل رف اقدي طدهل ا   وهالع
 ؟ الدعواان انقضا هي طباع  الدعوى الع و ا  وأسباب  و ا؟ ياصطرف  ن نوع 
ر القضائم شرة ال تابعات الت مق لكمفم  حا لالإزاب  عنه  ن يلال هذا  ا سنحاو

 وفق  ح مرل  تتالررل  الآتي: زبائا الدعواان الع و ا  وال انقضا لكمفم 
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 ل الأو المبحث

 القضائيةمباشرة المتابعات 

ف  ل  اوتش ضا   تابع  الدعوى أ ام زهات القر اقصد ب باشرة الدعوى أو استع الها     
التي تصدر عن النااب  العا   وتأساسا ع ى ذلك فان تحراك الدعوى ل ات أو اخع ادالط ب

 ضا .افتتاحي أولي ل باشرتها أ ام زهات القا  ردإز  داعتبر ب ثاب
  دوالدعوى هي الوسا   القانونا  لتقرار الحق توصلا لاستفائه ب عاون  الس ط  العا      

أ ا الط ب ر1الحقوقا  لض ان استف القضائم ل س ط  لتاا  هي حق الا أيرىوبعحارة 
دعوى الزنائا  دع الدتحراك ورفاقع  ن شيص  حدد قانونا اعبر فاه عن إرادة را  إزفهو

 بالنسب  لزرائم عانها القانون.
إداري لا اعت د ع ى إرادة فرد ولكن ل وقد عرفت  حك   النقض الط ب بأنه:" ع      

رك دادئ  وضوعا  في الدول "واقدر الشارع في بعض الزرائم انه  ن اخوفق تدع ى  ب
دول   ن إقرار حقها في العقاب وال ص ح  انال ص ح  التي ستعود ع ى الد  بددار ال وازندتق

    عان  وذلك خن هذه الزه  وبحكم وضعها أقدر ع ى فهمد ن عدم تحقاق ذلك إلى زه
 الظروف وال لابسات ووزن الاعتبارات ال يت ف  في ال وضوع. هذه

ع د غ ول  عن رفل إلا أن النااب  تض الامم م وقد اقدم الط ب بالنسب  لبعض الزرائم      
 .2دعوى الع و ا دال

 ن قانون الز ارك عن فكرة  باشرة الدعوى في  يت ف  259وقد نصت ال ادة      
النهائي وهذا  ا  القضائيار الدعوى أي  ن بدااتها إلى غاا  صدور الحكم دس إزما ا 

 الم  برل التالررل.في ل سنتناوله بالدراس  والتح ا
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 لالأو مطلبال
 والجبائية.تحريك الدعويين العمومية 

 
ن د  259ادة دال الياص بال تابعات و ن نصالامم ي في القسم السابع  ن القانون      

دعوى ع و ا  ودعوى ر انون الز ارك بالتحداد اتبان أن الزرائم تنتج عنها دعوااندق
 زبائا .
 2005/08/23يدفؤرخدل 06-05و نذ صدور اخ رالززائري الامم يأن التشراع كما 

الانايا  فأ ا  رال يالفاتر الزنحر وهي: الزناااتأصبح اتض ن ثلاث فئات  ن الزرائم 
ع و ا  ودعوى زنائا  في حان أن ال يالفات لا تتولد  دعواان: دعوىعنها والانح تتولد 

 الفرعان الآتاان:ل توضاحه  ن يلال  ا سنحاو زبائا . وهذاعنها إلا دعوى 
 

  الفرع الأول
 .العمومية والجبائيةالتعريف بالدعويين 

 
 .إن الدعواان ال ذان ساتم تعرافه ا ه ا الدعوى الع و ا  أولا والزبائا  ثاناا     

 .الدعوى العمومية -أولا
رابط  قانونا  بان الدول  و رتكب الزرا    ن،و إن وقوع زرا    ا اترتب ع اها      
ع ى حق يالص ل دول  أو ع ى حق يالص ل فرد وهذه  ا الزرا   اعتد ا كانتسو

ي تقرار حق الدول  في العقاب ووسا تها في ذلك هي الدعوى دفدل الرابط  القانونا  تت ث
 الع و ا .

ء بتوقاع القضا الز اع    ث   في النااب  العا    بأنها:  طالب و ن ثم ا كن تعرافها 
 ى  رتكب الزرا  .دالعقوب  ع 
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ك ددأ بتحرادتب ازما ا حقها هذا لابد  ن إتباع  اقتضا الز اع  إلى ل تصولكي      
 . 1دعوى الع و ا  وتنتهي بصدور الحكم دال

ع دالزنائي توقا القضائيهي  طالب  الز اع  بواسط  النااب  العا    والدعوى الع و ا 
إدارة الز ارك  كوع ل نااب  العا   وتل وهي ايتصاص أصا.2  ع ى  رتكب الزرا  دالعقوب

 259ال ادة النااب  العا   ولصالحها بنص  ت م هاي دالتالدعاوى طرفا ت قائاا في ز اع 
 .3قانوع الامارك 

ي دال ؤرخ ف 10-98 القانون تعدا ه ب وزبل الززائري قب الامم يلتشراع فا       
 259دة بالنص في ال ا اكتفىلم اشر إلى الدعوى الع و ا  و باشرتها و 22/08/1998
وتت از الدعوى .4دا ها ع ى  باشرة الدعوى الزبائا  وحدهادتعدل قانون الز ارك قب ل 

 الع و ا  بعدة يصائص أه ها:

الدعوى الع و ا  تح ي  ص ح  عا   وتهدف إلى تقرار حق الدول  في  ة:ـالعمومي - 1
الزنائي ع ى  رتكب الزرا   وترزع ع و ا  الدعوى  الااا ل اب وذلك بإنزادالعق

 كرهئ ا و باشرتها وهي النااب  العا   ف  الس ط  ال يتص  بتحراكهدإلى ص كذلكالع و ا  
 دعوى الع و ا  نااب  عن ال زت ع و باشرتها.دك الدا تحراد   ه تهدإزرائا
ا دالنااب  العا   تحقاق ا ذلك بإزر كوع ء فاها واالبد واقصد بتحراك الدعوى الع و ا        

 هذا التحقاق. ا أو تعاان قاضي لإزر القضائيالضبط ل سها أو انتداب أحد رزادبنف
واسع حاث اتض ن تحراك الدعوى والحق في ل أ ا  باشرة الدعوى الع و ا  ف ه  دلو

 .5والسار فاها  دال تابع
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الذي انظم هذه الدعوى باعتباره ات الززائا  ا صف  الع و ا  قانون الإزر وثؤ د      
 ن فروع القانون العام.درع  دف

 ا رائم أو إزدض الزدي بعدال شرع أحاانا اقاد الس ط  في تحراك الدعوى ف كاعوإذا       
ع ى ترياص أو تقدام شكوى فان النااب  العا   رغم ل ض ال ته ان بضرورة الحصودبع

 ل  اخولى وبتحراكها في الحال  الثانا .ص  ب باشرة الدعوى في الحادال يتل ذلك تظ
ات فتنص ا في اتياذ الإزر الملائم النااب  العا   بياصا   بدأ ل : تع الملائمة - 2
 الز هورا  ب ا اأتي: و رلات الززائا  ع ى أنه " اقوم ا قانون الإزر  ل 36 ادةدال 
  درائم ال تع قدن الزدعري دات اللاز   ل بحث والتحا  باشرة أو اخ ر باتياذ ز اع الإزر -

 بالقانون الززائي...
ا دل نظر فاها أو اأ ر بحفظه الم اكم ال يتص  بالتحقاق أو  القضائم وايطر الزهات  -
 عروفا في أقرب  كاعقابلا دائ ا ل  رازع  واع م به الشاكي أو الضحا  إذا  كوع رر ادب ق

 ل.الآزا
 ال ذكورة أعلاه. القضائم  ا اراه لاز ا  ن ط بات أ ام الزهات  ا إبد -

 في القرارات التي تصدرها بكاف  طرق الطعن القانونا ...". قتضا الاالطعن عند  -

ار دي ايتادتع بصلاحا  ال لائ   فحاث استي ص  ن هذا النص أن النااب  العا   تت       
ازاز  تت تع بقسط كبار  ن الس ط  التقدارا  إلى درز  أن القانون كماال ناسب  ا ردزلاا

 ا اتعان الت ااز بان فرضان:دلها حفظ اخوراق وهن
 ت زأ النااب  إلى حفظ اخوراق في حالات ا كن حصرها في: ل:الفرض الأو

 أي وصف ززائي.ل الوقائع لا تقب كانتإذا  -
 .كافم اخدل   نعد   أو غار  كانتإذا  -
زرا    الامم م العناصر ال كون  ل زرا   غار  توفرة وهنا تزدر الإشارة أن الزرا    -

 ال عنوي الذي لا اعد  ن العناصر ال كون  ل زرا  . الم لىتمتكا ع   لا د ادا
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ادم أو دفاة أو التقكالوالوقائع غار قاب   ل  تابع  خسباب ت س الدعوى الع و ا  ذاتها  -
 يء ال قتضي ع اه.دور حكم حائز لقوة الشدص

  دالز هورا  أن الزرا   ثابت و رلهو توفر شروط ال تابع   تى رأى  الفرض الثاني:
 وتم إسنادها إلى  تهم  عان. كافم وافر أدل  دبت

في تحداد س ط  النااب  العا   في تحراك الدعوى الع و ا  إذا ل هنا اثور التساؤ     
داها أدل  قوا  ع ى الاتهام. وقد س كت في ذلك  ذهبان أساسان  ذهب الشرعا  دوفرت لدت

 .الملائم و ذهب 
 فاد هذا ال ذهب هو نفي الس ط  التقدارا  ل نااب  العا   في  لائ    مذهب الشرعية: -
ل عا   تحراك الدعوى الع و ا  حاواوزب ع ى النااب  الر الدعوى إزما ا في  ساردال

زداد في ظاهره  الادعا  ا دام هذا ر  صدر التب اغ كاعب وغها وقوع الزرا    ه ا 
 في:ل و بررات هذا ال ذهب تت ث

 بالنسب  ل زناة أو ال زني ع اهم. ا احقق فكرة ال ساواة أ ام القانون سو -
 وظاف  أساسا  ل قاعدة الزنائا  وهي الردع العام. اتفق  ع -
 .القضائم اتفق  ع النظرة الدا قراطا  ل وظاف   -

 .1الاونانر التي تأيذ بهذا ال ذهب إاطالاا أل اناال و ن أ ث   الدو -   
ك دبتحرا اد  دائ در   ز دنااب  العا   غاانط ق هذا ال بدأ  ن فكرة أن ال مذهب الملائمة: -

 2ف ها أن تحفظ ال  ف إذا ترى لها دواعي لذلك  رءالقضا الدعوى الع و ا  ورفعها أ ام 
 هي: ذا ال بدأدهو بررات 

أن ال ص ح  العا   تقتضي في بعض الحالات عدم تحراك الدعوى لاعتبارات تتع ق  -
 بالسااس  الززائا .
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ال زت ع وهدفها دائ ا تحقاق العدال  لذلك لا  انع  ن أن اترك لها ل أن النااب  العا   ت ث -
ام ددر  ن الس ط  التقدارا  في تقدار  دى  لائ   تحراك الدعوى الع و ا  أو رفعها أ دق

 زهات الحكم.  ا لل ك لتزنب إثقادء وذلالقضا 
ات ا  ن قانون الإزر 36نص ال ادة واأيذ ال شرع الززائري بهذا ال ذهب وفقا ل     

ع ى"...ت قي ال حاضر والشكاوى والبلاغات واقرر  ا اتيذ بشأنها  حاث تنصالززائا  
ل نظر فاها أو اأ ر بحفظها  الم اكم ال يتص  بالتحقاق أو  القضائم وايطر الزهات 

 لائ   قانون و ن القوانان التي تأيذ أاضا ب ذهب ال قابلا دائ ا ل  رازع ...". كوع ب قرر ا
 ي والتونسي.دسي وال غربدات الززائا  الفرنا الإزر
 ن ال ذهبان له ا  زااا وعاوب لكن ال فاض   بانه ا تطرح  كلا  ا سبق اتضح أن       

إ كانا  النااب  العا   في حفظ ال  ف ل حول اثور التساؤ . وهناالامم يل ي ال زادشدة فدب
 تيت ف بايتلاف طباع  الزرا  .ل تساؤعن هذا ال والإزاب ؟ زمم م في قضا  

الزرا   زنح  ف اس هناك  ا ا نع النااب  العا    ن حفظ ال  ف  ن  كانتإذا       
دعوى ع و ا  ع  نا تنبثق عنها دعواان  الامم م كماأن الزرا    الززائا . غارالناحا  

ف د صار الدعوى الزبائا  إذا قررت النااب  العا   حفظ ال   ر إذا  ا هوودعوى زبائا 
 ؟الع و ا دعوى دث الدن حاد 

 ا هي  الزبائا . لكنإن استقلالا  الدعواان عن بعضها تقتضي أن تست ر الدعوى       
ياص  إذا ع  نا أن النظر في هذه الدعوى أ ام القاضي الززائي الوسا   التي ترفع بها

الززائا  وحدها وفقا لنص لسائدي ال دث فد قصور ع ى ال حك   التي تب الدعوى الزبائا 
 قانوع الامارك. 272ال ادة
الزرا    يالف  ف اس  ن حق النااب  العا   حفظ ال  ف خن ال تابع   كانتأ ا إذا       

 واد ال يالفات تقتصر ع ى الدعوى الزبائا  فقط.دي  دف
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ضع داتع ق بتحراك الدعوى الع و ا  فقط أ ا  باشرتها فتيو  ا سبق فان هذا ال بدأ       
ات ا ردف الإزدعن الدعوى أو وقل  العا   فاه ل بدأ الشرعا  إذ لا ازوز لها التنازدالنااب

ايضع ل بدأ ال لائ   أ ا ع اه فإن تحراك الدعوى الع و ا  و ن اخسباب.دبب  دخي س
 .1الدعوى أو الرزوع فاهاعن ل  باشرة الدعوى فاحك ه  بدأ عدمزواز التناز

أو ل تت از الدعوى الع و ا  بعدم قاب اتها ل تناز عن الدعوى العمومية:ل عدم التناز -
رك أو السحب  ن طرف النااب  العا   بعد تحراكها أو رفعها فلا ازوز قانونا ل نااب  دالت

ازوز لها ء الزنائي ولا القضا دعوى الع و ا  أو ترك اليصو   أ ام دعن الل التناز
اتها خن الدعوى الع و ا  رغم س ط  ال لائ   ا ن إزرد  ا ردأي إزدام بدعن القال التناز

 رء الحكمقضا ام قاضي التحقاق أو تم رفعها أ امدأ  حم تها  إذا دالتي تت تع بها النااب  العا 
 ات ال يتص  فلا ت  ك النااب  إلا أن تقدمدك الزهدصاص ت دتصبح  ن ايتل وبحسب اخحوا

ات الززائا  أو أن ا انون الإزردن قد  69/1ادةدط بات لت ك الزهات ل نظر فاها طبقا ل  
 .2تطعن في عدم بت قاضي التحقاق في ط باتها لدى غرف  الاتهام

شرطا لاز ا ل  تابع   كانتعن الشكوى إذا ل ال شرع قد أزاز التناز كاعوإذا       
م التقادم فان هذه اخنظ   لاست استثنائا  ايذ بنظا  مال صالح في بعض اخحوادوأزاز ال 

 لانقضا هي أسباب ل عن الدعوى الع و ا  والرزوع فاها بل ازدع ى  بدأ عدمزواز التن
 الدعوى الع و ا .

دعوى درك الدازوز ل نااب  العا   أن تح كاعوع ى ذلك قضت ال حك   الع اا " إذا       
عن الطعن ل تشاء بأن تتناز كماوتباشرها إلا أنه لا اسوغ لها أن تتصرف فاها   دالع و ا

 .هباسم ال زت عدذي رفعتدبالنقض ال
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 الدعوى الجبائية  -ثانيا
 Actionسي دالدعوى الزبائا  هي الترز   الصحاح  ل  صط ح الفرن تعريفها: -1

Fiscal والتشراع  ."و "البعض "بالدعوى ال الا  الامم م "الدعوى د عبر ع اه البعض بوقد
 الز ارك فهي: قانون ل  259الززائري لم اعرفها غار انه بالرزوع إلى ال ادة  الامم ي

  دي الغرا دفدل   تت ثدالدعوى التي تهدف إلى ق ع الزرائم واستصدار عقوبات  الا"
الحقوق والرسوم ل صادرةال نصوص ع اها في قانون الز ارك وتهدف إلى تحصادوال 

ا في أحد قراراتها بأنها" دعوى ال طالب  بالعقوبات ال الا  دوقد عرفتها ال حك   الع ا
 ".الامم م درة ال ت ث   في الغرا   وال صا

 كانت 10-98ع انودب قدارك ب وزدقانون الز  259ال ادة ل تعدال ونشار إلى انه قب     
  دأصبح  ن الزائز ل ناابل ولكن بعد التعدا ربالدعوى الزبائا  وحدهال إدارة الز ارك تستق

ي زبائا  ال قررة لها ه كونالااا ا لال يالفات ل عوى الزبائا  في  زا  الدد    ارسدالعا 
 فحسب.

الطباع  القانونا  ل دعوى ل حول : اثور التساؤالطبيعة القانونية للدعوى الجبائية -2
 ؟ياص دعوى  دنا  أو ع و ا  أم أنها دعوى  كانتالزبائا  إن 

صادرة دول عرف  الطباع  القانونا  ل دعوى الزبائا  اقتضي تحداد الطباع  القانونا  ل        
ع ى اعتبار أن الدعوى الزبائا  هي دعوى ال طالب  بالعقوبات ال الا   الامم م   دوالغرا 

 .الامم م   وال صادرة دي الغرا دال ت ث   ف
قانون ل تعدال قب الامم م ات ا اأيذ بالطابع ال دني ل زز كاعإن ال شرع الززائري      
ل التطرق لحكم ال شرع قبل اركوبالتبعا  بالطابع ال دني لدعوى الزبائا  لذلك سنحاودالز 

 وال ت م لقانون الز ارك. ل ال عد 98/10ب وزب القانون رقمالاماركانون دقل دادوبعد تع
تنص صراح  كانت  98/10تعدا ها ب وزب قانون ل قانون الز ارك قب 259إذ أن ال ادة 

ززائا  في إدارة الز ارك طرفا  دناا أ ام ال حاكم ال كوع ا الثالث  ع ى أنه " تدفي فقرته
 ع ى ط بها وإ ا ت قائاا ولصالحها". بنا ام إ ا دي تقدز اع الدعاوى الت
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 الامم م الغرا ات وال صادرات  كلوتضاف ذات ال ادة في فقرتها الرابع  انه " تش
نص هذه ال ادة اتضح  فمل ال نصوص ع اها ب وزب هذا القانون تعواضات  دنا ".

 عوى الزبائا .ل دالطابع ال دني 
قانوع  ل  259ادة دفقرتي ال  98/10قانون الز ارك ألغى القانون ل بعد تعدا أ ا       

  د  والرابعدرتان الثالثدا الفقدوه ر الز ارك ال تان تضفاان ع ى الدعوى الزبائا  طابعا  دناا
وأدرزت ال ادة علاوة ع ى ذلك في فقرتها الثانا  زواز   ارس  النااب  العا   ل دعوى 

" ازوز ل نااب  العا   أن ت ارس الدعوى الزبائا  ر  بالتبعا  ل دعوى الع و ا الزبائا
 بالتبعا  ل دعوى الع و ا ".

ء  ا د بانتدتي ى نهائاا ع ى  ا افااتضح أن ال شرع  الذ م ن نص ال ادة السابق         
دعوى الزبائا  ل دعوى ال دنا  وانتهج طراق  فاده أن الدعوى الزبائا  تنت ي ل دعوى دال

الع و ا  ذلك خنه  نغار ال نطقي أن تقوم النااب  العا   ب  ارس  دعوى أيرى غار 
ب باشرة دعوى لها  كوع لها الحق في ذلك فانه ا كاعى إذا دو ن باب أولر الدعوى الع و ا 
 ع و ا .ص   بالدعوى ال

وهي  ادة زدادة في   كرر 280قانون الز ارك هناك ال ادة  259إضاف  إلى نص ال ادة 
الطرق في اخحكام  كلانون الز ارك والتي تنص "ازوز لإدارة الز ارك الطعن بدق

ن زهات الحكم التي تبت في ال واد الززائا  ب ا فاها ت ك القاضا  دوالقرارات الصادرة ع
اخحكام  كلال ادة أنه ا نح الحق لإدارة الز ارك بالنقض في ة".اتضح  ن ا بالبر

 .واد الززائا  بغض النظر عن طعن النااب  أو عدم طعنها.دي ال دصادرة فدال
قانون  496الدعوى الزبائا  لاست دعوى  دنا  نص ال ادة  كوع و ا ادعم       
اق  النقض( . في    التي تنص ع ى انه "لا ازوز الطعن بهذا الطردات الززائاا الإزر

هذه ال ادة لا ازاز لغار النااب   فنص ة إلا  ن زانب النااب ".ا اخحكام الصادرة بالبر
ادام لإدارة الز ارك حق الطعن دة و ا العا   الطعن بالنقض في اخحكام الصادرة بالبر
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اؤكد  لفهذا دلار  دبالنسب  ل نااب  العا ل و الحاه كماة ا بالبر القضائم بالنقض في اخحكام 
 أن إدارة الز ارك لاست طرفا  دناا.

  د ترددا ياص كاعل  فقد أم اتيذ بداا  اخ ر  وقفا  ن ال سء الززائري لالقضا أ ا     
غار أنه تطور وأيذ بالطباع   رال حك   بان الغرف واخقسامل دايل تلاف الحاصدللاي

الززائي إلى ثلاث ء القضا وع و ا ا كن تقسام  وقف  . ددعوى الزبائادالياص  ل 
 :اتزاهات

 الدعوى الجبائية  دعوى مدنية -أ
ى أن دا إلدف قراراتهدي  يت دقانون الز ارك تشار فل تعدال ال حك   الع اا قب كانت     
دل ارك قبد ن قانون الز  259وهذا حسب نص ال ادة  رتعتبر طرفا  دنااالامارك إدارة 

طعن أدارة الز ارك في القرارات ل ضت ال حك   الع اا ع ى عدم قبودوق ردا هادتع
ل ق إ ج التي لا تزار الطعن بالنقض في  ث 496ة ل يالف  أحكام ال ادة ا الصادرة بالبر

أوضحت في إحدى قراراتها أن:" إدارة الز ارك طرف  ما  هذه القرارات لنااب  العا  .
 ن قانون  03-02صوص ع اها في ال ادتان شروط ال نده الدق ع اددني لا تنطبد 

وافر الضرر واكفي لتبرار ط بها ل غرا   دا بتدات الززائا  وياص   ا تع ق  نها الإزر
 .1المقمرة قانونا ع ى الرسوم ل الزبائا  افتراض حر ان اليزان  العا    ن الحصو

 زالس ت التي تض نتها  يت ف اخحكام الصادر عن القضاتنابالإضاف  إلى بعض ال
وع ى ال تهم أن ادفع ر حاث قضت أحاانا بال صادق  ع ى ط بات إدارة الز ارك القضائم 

في الدعوى ال دنا  الحكم ع ى ال تهم ووقع ي ط  كذلكا وقضي كذغ دب لإدارة الز ارك  
 دعوى الع و ا .د  والدبان الدعوى الزبائا

المعدل والمتم، لقانوع  98/10بصدور القانون رقم و قانون الز اركل بعد تعداأ ا       
ن أحكام تزاز د كرر ق ج   280 ن تعدالات ع ى نص ال ادة الامارك و ا زا  فمه 
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القرارات الصادرة عن ال واد الززائا  ب ا فاها  كللإدارة الز ارك الطعن بالنقض في 
 أصبح الاتزاه الذي انط ق  ن فكرة الدعوى الزبائا  هي دعوىر ةا ت ك التي تقضي بالبر

 د هناك  ا ابرره.دم اعدل ر دنا 
 الدعوى الجبائية دعوى عمومية  -ب

ام دي اخحكدالنقض فدن بداظهر هذا الاتزاه في الحال  التي تع د بها إدارة الز ارك إلى الطع
 ن قانون  496/1فحسب نص ال ادة ر ة بالرغم  ن أنه حق لنااب  العا  ا القاضا  بالبر

ات  الززائا  وذلك اعود لغرف  الزنح وال يالفات التي قب ت طعن إدارة الز ارك ا ردالإز
أزازت ال حك   كمانض ناا أن الدعوى الزبائا  هي دعوى ع و ا  دهذا   ا اقضي أو اع 

ن بالنقض في قرارات غرف  الاتهام القاضا  بأن لا وزه دارك الطعدا لإدارة الز دالع ا
صدور القانون ل قب كاعال طروح ل شكالإرة أن هذا ا ع الإشا.كم ل تابع  زنح  ز ر

 .انون الز اركدت م لقدوال ل ال عد98/10
 الدعوى الجبائية دعوى خاصة  -ج

  دإلى اعتبار الدعوى الزبائا  دعوى ياص ال حك   الع اا ا غالبا  ازتهاد تمرل       
ن دون أن ان يصائص الدعوى ال دنا  وبعض يصائص الدعوى الع و ا   دع بدتز 

 .لا هذه ولا ت ك كوع ت
دة دوقد قضت ال حك   الع اا باستقلالا  الدعوى الزبائا  عن الدعوى الع و ا  في ع      

 ست هذه  ك مالإدارة الز ارك الحق في ال طالب  بحقوقها ل "إن القانون يو:  نهاراراتدق
الطاعن   إدارة الز ارك( طرفا  كانت ن قانون الز ارك ول ا  259ادة دالحقوق حسب ال 

ولها الحق في تحراك ر ء ال حك   الع ااقضا ااستقر ع اه د دناا   تازا غار عادي وهو  
دعوى الع و ا  فهذا  ؤداه أن لإدارة الز ارك الحق في دابالدي غادو فدالدعوى الزبائا  ول
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الدعوى  كبصرف النظر عن  صاردوق وذلدذه الحقد ست ه ك ماال طالب  بحقوقها 
 .1"رارهل نقضدرض قدقد ع كوع الع و ا  وبقضائه ال ز س يلافا لذلك فا

  ددعوى الزبائادلحكم في الالدعوى الزبائا  عن الع و ا  لا ا نع ال وحاث أن انفصا      
ادة دلا بال دو ستق   عنها ع ر  نفص   أصلا وبحكم القانون عن الدعوى الع و ا  ادخنه

ي قولها أن الدعوى الع و ا  ت ارسها النااب  العا   أ ا انون الز ارك فدن قد  259
 ن قانون الز ارك توزب  272أن ال ادة  كمارالز اركإدارة ها د  ت ارسددعوى الزبائادال

دعوى الزبائا  بغض النظر عن تبعاتها أو انفصالها دي الدفل صدالف القضائم ع ى الزهات 
ة لا ت نع ا بان أحكام البر :ل ارك تقوقانون الز  ل 281أن ال ادة كما عن الدعوى 

 .2ةا صادرة بالبردرارات الدام والقدك اخحكدإدارة الز ارك  ن رفع الطعون في ت 

في قرار الإحال  ل ا رفضوا الدعوى  زا ة ال ز س لم اتقادوا ب ا قضاحاث أن       
 الدعوى الع و ا . انقضا ة وا بحز  صدور الحكم بالبر الامم م 

دعوى  ستق   عن الدعوى التي تباشرها النااب  العا    الامم م حاث أن الدعوى      
بغض النظر  الامم م في ط بات إدارة الز ارك ض ن الدعوى ل الفص القضاةى دع  كاعو

 ".3العمو م  دعوى دع ا آلت ألاه ال

  " دادعوى الع و دقضت ال حك   الع اا بعدم زواز ربط الدعوى الزبائا  بال كما     
الطعن عند ا رفض ط ب إدارة الز ارك ع ى أساس أن الحكم ل دعوى أن القرار  حدب

ط بات ل ة ال تهم حاز قوة الشيء ال قضي فاه وانه لا ا كن قبوا ضى ببردذي قدستأنف الدال 
 ن  259دعوى الع و ا  أصبحت  نقضا  وهذا  يالف ل  ادةدإدارة الز ارك  ا دا ت ال

 قانون الز ارك. 
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ال ز س عند ا رفضوا  قضاةذلك أن ر حاث أن الطعن ال ثار عن الطاعن سداد     
ر بالدعوى الع و ا  الامم م ع ى ربط الدعوى  ه،قضا ات إدارة الز ارك وأسسوا دط ب

 .1 ل قانوع الامارك" 259 قد يالفوا ال ادة االز ارك اكونو ن قانون 

لرفض  كأساساعتبرت أن صدور حكم نهائي في الدعوى الززائا  لا اص ح  كما     
وزه الطعن ن حاث أن القرار ال طعون فاه صرح برفض ط بات ر ط بات إدارةالز ارك

الدعوى الع و ا  أصبحت  كوع ئه ع ى قضادم التأساس  عت دا في دارك لعدإدارة الز 
دون   ارس  إدارة ل وأن ذلك لا احو رةا البرم القاضي بد  ل حكدتئناف الناابدنهائا  بعدم اس

قانون الز ارك التي تنص  ع ى الدعوى  ل  259ادة دالز ارك لحقوقها طبقا لنص ال 
دعوى الع و ا  التي ت ارسها النااب  دالتي تباشرها إدارة الز ارك  نفص   عن ال الامم م 

 اوزب النقض.دنون وسادا ل قدء ب ا ايالف هذا ال بدأ اعد يرقالقضا وأن  رالعا  

 نطوق قرار ال حك   الع اا:"فعلا حاث انه بالرزوع إلى حاثاات القرار وزا  في       
ئهم الرا ي إلى رفض قضاال ز س اعت دوا في  قضاةضح ز اا بأن ده اتدال طعون فا

بأن الدعوى الززائا  غار ثابت  ضد ل:ع ى القواس ددم التأسدط بات إدارة الز ارك لع
استئناف فان الحكم أصبح نهائاا وإن ط ب ل وب ا أن هذه الدعوى لم تكن  ح رال تهم

الز ارك نصت انون دن قد  259ادة دوحاث انه طال ا أن ال  رال ستأنف اعد بدون  برر
تها إدارة دتص ب  ارسد ستق   ع ى الدعوى الع و ا  وتي الامم م ع ى أن الدعوى 

 ساسأك  درة الحكم النهائي في الدعوى الززائاالز ارك فان ال ز س باعت اده ع ى صارو
 تطباق القانون. أسا قد  كوع رفض ط بات أدارة الز ارك ادل
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 القضائم وحاث انه إضاف  إلى ذلك فان الطرف ال دني ازوز له استئناف اخحكام       
هذا الدفع ال دلي به في  كوع إلى  ا تقدم ا ال دنا . واستناداة فا ا اتع ق بحقوقه ا بالبر

 .1"رارفي شقه الزبائيدالقل الوزه سداد واؤدي إلى نقض وإبطا

ي دفل صددون الفل قضت ال حك   الع اا أن عدم استئناف النااب  العا   لا احو كما     
قضى ال ز س بتأااد الحكم ر دعوى الزبائا ."وحاث انه ع ى اثر استئناف إدارة الز اركدال

 هورا  لم استأنف الحكم ال ذكور وبالتالي أصبح الز و رلراره بان دال ستأنف  ع لا ق
نهائاا في الدعوى الززائا  وأن الدعوى ال دنا  هي تابع  ل دعوى الززائا  في قضا  

ي تابع  ل دعوى الع و ا . وحاث أن دهدل وأن الحكم باسترداد البضاع  ووسا   النقل الحا
فاها ل ع اه إذن  ناقشتها والفص عكاالقرار ال طعون فاه لم اناقش فعلا الدعوى الزبائا  و

 الامم م الزرا   ا لان حق إدارة الز ارك اتأسس ع ى الضرر الذي ا حق بها  ن زر
دون تحقاق هذا الطرف ل وبالتالي فان عدم استئناف النااب  لا ا كن أن احو رال رتكب 

ا  لتقدام ه لاس ث   لإدارة الز ارك طراق آير غار الزه  الززائدلط باته بالإضاف  إلى أن
رار ال طعون فاه في الدعوى الزبائا  وهذا بالرغم إلى  ا دض القدط باتها   ا اتعان  عه نق
 .2"آلت إلاه الدعوى الع و ا 

الته   في الدعوى الع و ا   فا ء بانتالقضا أن  أكد وفي قرار آير ل  حك   الع اا       
 ب رفض ط بات الإدارة في الدعوى الزبائا .دلا اوز
ءهم بعدم قضا ة ال ز س أسسوا قضاحاث انه اتبان  ن تلاوة القرار ال طعون فاه أن      

ء القضا وا إلى دددم انتهدددن ثدددب و دددق التهرادددن طراددد  عدددضاع  أزنبادددازة بددد حادقاام ته 
 برفض ط بات إدارة الز ارك.
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التسباب ال ذكور اص ح أساسا ل ا انتهى إلاه ال ز س في الدعوى  كاعحاث أنه إذا      
برفض ط بات إدارة الز ارك في الدعوى الزبائا .   لع و ا  فانه لا اص ح أساسا ل قضاا

في ط بات ل ع ى ال ز س أن ا غي حكم ال حك   واتصدى  ن زداد ل فص كاعو ن ث   
 كوع ن رفض ط بات إدارة الز ارك اضىبيلاف ذلك حادا قدس  ول دإدارة الز ارك ال ؤس

ض بذلك قراره ل نقض والبطلان في وعرّالامم ي شراع دق التدقد أيطأ في تطبال بالفع
 .1ف سبالدعوى الزبائا  

هذه الازتهادات وغارها اتضح الطابع الياص ل دعوى الزبائا  ل وع اه و ن يلا     
وهو اتزاه  22/08/1998في  ال ؤرخ 98/10قانون الز ارك ب وزب القانون ل دادد تعدبع

 رافض ل طابع ال دني.

 الفرع الثاني
 دور النيابة العامة وإدارة الجمارك في تحريك الدعويين ومباشرتها 

 
ص دإدارة الز ارك  ستق   عن النااب  العا   فا ا اي كانتقانون الز ارك ل تعدال قب      
ل تق صت هذه الاستقلالا  لذلك سنحاول لكن بعد التعدار كو باشرة الدعوى الزبائا دتحرا

 ن الدعوى الع و ا  والزبائا   كل  العا   وإدارة الز ارك في تحراك دالتطرق لدور النااب
 .لوبعد التعدال قب

 .لالتعديل وإدارة الجمارك في تحريك الدعويين قبدور النيابة العامة  -أولا

الدعوى الع و ا  والدعوى الزبائا  حاث ا از بانل التعدال ارك قبقانون الز  اع       
  دتها بالتبعادإدارة الز ارك ب باشرة الدعوى الزبائا  ولا ازوز ل نااب  العا     ارسل تستق

 دعوى الع و ا .دع الد 
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ن د  325ر 324واد دال نصوص ع اها في ال  الامم م الزنح  ع ى فكاع اتمتب      
  ددعوى ع و ار انون الز ارك وال عاقب ع اها بالحبس والغرا   وال صادرة دعوااندق

وتهدف إلى تطباق العقوب  الززائا  ال ت ث   في ر رها النااب  العا  دوتباش ت م ها
ك وتهدف إلى تطباق العقوب  رالاماوتباشرها إدارة  ت م هاالحبس.ودعوى زبائا  

 ي الغرا   وال صادرة.دالزبائا  ال ت ث   ف

ارك دون درها إدارة الز دوتباش ت م ها  دوى زبائادا إلا دعدأ ا ال يالفات فلا تتولد فاه     
تتقاسم  ع إدارة الز ارك تحراك  انت ل االتعدل .وع اه فان النااب  العا   قب1سواها

 إدارة الز ارك بتحراك ال تابعات في ال يالفات.ل حان تستق ي دال تابعات في الزنح ف

في  زا ال حك   الع اا  بدأ استقلالا  الدعواان في عدة  ناسبات وقد  كمست  ما     
وتباشرها  ت م هاع و ا   دعواان: دعوى الامم م ا:"تتولد عن الزرائم دإحدى قراراته

ات الززائا  ل  طالب  ا  ن قانون الإزر  ادة اخولى صدالنااب  العا   استنادا إلى ن
 259رها إدارة الز ارك استنادا إلى نص ال ادة دبالعقوبات الززائا  ودعوى زبائا  تباش

 دعواان  ستق تان عن بعضه ا البعض".د  والدات ال الاد  بالعقوبدل  طالب ل قانوع الامارك 
صادر درار الدالق اكتساببحكم  الع و ا  الدعوى "فإذا سقطت: وأضافت

ال قتضي فاه فان الدعوى الزبائا    ة ال ته   قوة الشيا القاضي ببر ر17/12/1991يدف
القرار صدر  كوع نظر لل هو الشأن في قضا  الحا كمافاها نهائاال تبقى قائ    ا لم افص

ورتبت ال حك   الع اا ع ى  بدأ استقلالا  الدعواان عن .2"غااباا تزاه إدارة الز ارك
 عضه ا البعض النتائج التالا :ب
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ب دالاستئناف أو الطعن بالنقض ع ى الدعوى الع و ا   ن طرف إدارة الز ارك لا ارت -
 أي أثر وذلك لانعدام الصف  أو ال ص ح .

الاستئناف أو الطعن بالنقض ع ى الدعوى الزبائا   ن طرف النااب  العا   لا ارتب أي  -
 ر  لانعدام الصف  أو ال ص ح .دأث

ات الزبائا  في حال  ا ازوز لإدارة الز ارك  باشرة الدعوى الزبائا  ل  طالب  بالزز -
ل دورحكم حائز لقوة الشيء ال قضي فاه في الدعوى الع و ا  وهذا استتبع أنه لا  زادص

 في الدعوى الع و ا  ع ى الدعوى الزبائا .ل بق الفصدلتطباق قاعدة س

 القضائم ز لإدارة الز ارك أن تباشر ال تابع  ازو الامم يفي حال   يالف  التشراع  -
د  ن توبع وأدان بزنح   ن القانون العام أو  ن قانون ياص آير  تى تثبت أن زه  دض

  يالف  التشراع.ل ن أزدالحكم لم تدنه  

ت يص دفي قضا  ت 23/03/1998ال حك   الع اا في قرارها ال ؤرخ في فقضت       
وبعد  4رف أعوان الز ارك وهو اقود ساارة  ن نوع رونوا: "ضبط ال تهم  ن طدوقائعه

أن الرقم التس س ي في الطراز  زور   ا دفع أعوان الز ارك لعرضها ح له،ضف  ها ات
ع ى هذه الوقائع تابعت النااب   بنا د تزوار في تقرار يبرته دذي أكدع ى  هندس  نازم ال
طبقا خحكام قانون ال رور وأدنته الساارة كلزنح  تزوار هال العا   ال تهم  ن از

ض ن  كمستدع لحضور الز س  ولم تذدم تدل اركدبالزنح  ال نسوب  إلاه ع  ا أن إدارة الز 
نفس الوقائع ل شيص  ن أزد  ا زع ها تتقدم بشكوى  ستق   ضد نفس الر أطراف الدعوى

ال تهم ل ك أحاذلدا لدق ج وتبع 13-330ادة دبته   الاستاراد بدون تصراح طبقا خحكام ال 
دها دو أاا دفاهل صدالدعوى لسبق الف  تقضي بانقضاكما ثانا  أ ام ال حك   فأصدرت ح

في  زا ال ز س وهو القرار الذي نقضته ال حك   الع اا اثر طعن رفعته إدارة الز ارك.و
ن درة  د ل أن ال دعي ع اه قد توبع خول " حاث أنه  ن الثابت في قضا  الحا:القرار
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 يالف  قانون ال رور ولاس  ن ل إلى ال حك    ن أزل ااب  العا   وحدها وأحاطرف الن
 قانون الز ارك وأن إدارة الز ارك لم تت كن  ن تقدام ط باتها إذ لم تستدع د يالفل أز

قد حر ت  ن   ارس  الدعوى الزبائا  و ن ثم فان  كوع وبذلك ت الم اكم س  دلحضور ز 
الف  قانون ال رور فحسب وأن  ا صدر عنه ايص في  يل الحكم الذي صدر قد فص

 الدعوى الع و ا  فقط.
ص إلا دى لا ايدضا  اخولدذلك وطال ا أن الحكم صدر في الق كاعوحاث أنه  تى       

ا دفانه ازوز لإدارة الز ارك طبقر دعوى الع و ا  وأن إدارة الز ارك لم تكن طرفا فاهادال
أن تباشر ر زمم م لز ارك  تى ثبت قاام  يالف   ن قانون ا 272-259ادتان دام ال دخحك

نفس الوقائع وذلك ل  طالب  ل الزه  وضد نفس الشيص و ن أزسدام نفدالدعوى الزبائا  أ 
ال ز س أن ابتوا في ط باتها  قضاةالزبائا  الناتز  عن ال يالف  وع ى  الااا ا بتطباق 

 .1رقانون ال رووان  يالف  دفي الوقائع بعنل بصرف النظر عن سبق الفص
وال ت م لقانون الز ارك ل ال عد98/10أنه بصدور القانون رقم  بالذ موالزدار      

الذي أزاز ل نااب  العا    باشرة الدعوى الزبائا  بالتبعا   ع ر 22/08/1998ي دؤرخ فدال 
كما ب بدأ استقلالا  الدعواان ل ي ظروف  عان  غار أن هذا لا ايد  فدالدعوى الع و ا

  مق له في العن م التالي.نتس
انون ـقل ديـدور النيابة العامة وإدارة الجمارك في تحريك الدعويين بعد تع -ثانيا
 .2005/08/23اركوصدور الأمر المتعلق بمكافحة التهريب المؤرخ فيـالجم

التي و  نه 259المعدل والمتم، لقانوع الامارك زا   المادة 98/10بصدور قانون       
 :الامم م الزرائم  لقمع: » ع ىتنص 

 ت ارس النااب  العا   الدعوى الع و ا  لتطباق العقوبات.  -
 الزبائا . الااا ا ت ارس إدارة الز ارك الدعوى الزبائا  لتطباق  -
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 كوع تر ووازوز ل نااب  العا   أن ت ارس الدعوى الزبائا  بالتبعا  ل دعوى الع و ا       
 النااب  العا   ولصالحها". ت م هاي ز اع الدعاوى التي إدارة الز ارك طرفا ت قائاا ف

 ن قانون الز ارك  259إن أهم النتائج ال ترتب  ع ى الصااغ  الزدادة لنص ال ادة       
ل ا ص   بدور النااب  العا   وإدارة الز ارك في تحراك الدعواان و باشرتها تت ثدي لهدوالت
 في:

صوص تقاسم اخدوار بان النااب  العا   وإدارة تكراس ازتهاد ال حك   الع اا بي -
فتحراك الدعوى الع و ا  ر الامم يل في ال زا القضائم الز ارك في تحراك ال تابعات 

   العا   وتحراك الدعوى الزبائا   ن ايتصاص إدارة الز ارك.دصاص الناابدن ايتد 

ادة دفقرة الثانا   ن ال التام بان الدعواان بحاث أزاز ال شرع في الل الحد  ن الاستقلا -
ر قانون الز ارك ل نااب  العا     ارس  الدعوى الزبائا  بالتبعا  ل دعوى الع و ا  259

إدارة الز ارك في  رح   ال تابع  بحاث ا كن ل  حل   العا   أن تحدوع اه فا كن ل نااب
الطعن في طرق ل واستع ا الامم م صوص الغرا ات وال صادرة دا بيددام ط باتهدا تقدله

لكن   ارس  هذا الايتصاص  قترن بتوافر شرطان  اخحكام التي تصدر بشأنها.
  تلاز ان ه ا:

دعواان دا الدتتولد عنه الامم م ال تابع  زنح  خن الزنح ل الزرا    ح كوع أن ت *
  دق   ارسد  والزبائا  في ذات الوقت   ا ابرر ربط القانون له ا و نح النااب  حدالع و ا

   بالتبعا .ددعوى الزبائادال
قط دارك سدوإذا حضرت إدارة الز  الم اكم إدارة الز ارك غائب  عن ز س   كوع أن ت *
 ق النااب  العا   في ت ثا ها.دح

ث دن حاد   دالزبائا  التي ت ارسها النااب  العا   تتبع الدعوى الع و ا والدعوى      
ات ا ات الززائا  ولاس لقانون الإزرا ات وال صار إذ تيضع لقانون الإزرا ردالإز

في الدعواان بحكم واحد وفقا ل  ادة ل ال دنا .أ ا تبعاتها  ن حاث ال صار فانه افص
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المؤرخ في  06-05صدور اخ ر  وإثم. 1 ل قانوع الازما ا  الااائم 316
الزناا  ال نصوص ع اها وصف فى دالتهراب الذي أضالمتع ق بمكاف    23/08/2005

إلى تطباق عقوب  التي تتولد عنها دعوى عمو م  تهدف  اخ م ل  15-14في ال ادتان 
 .2السزن ال ؤبد ودعوى زبائا  تهدف إلى تطباق ال صادرة

ل لادالز ارك لاست  زرد طرف  دني اهدف  ن ين إدارة إو  ا سبق ف       
 الامم م الحقوق والرسوم ل ات التي اقوم بها والط بات التي اتقدم بها لتحصاا ردالإز

هي فوق هذا زه  أو ل ب ر  ع ى ال تهم لفائدة اليزان  العا  دوتطباق العقوبات الزبائا
طني وال حافظ  ع ى في ح اا  الاقتصاد الول طرف اسعى إلى تحقاق أهداف أيرى تت ث

حفاظا ع ى  ر  العابرة ل حدوددالنظام العام والصح  العا   و كافح  التهراب والزرا 
 ءالقضا ال ص ح  الياص  لإدارة الز ارك لذلك فإنالفقه ول ال ص ح  العا   ولاس  ن أز

دعوى دء الطابع ال دني ال حض ع ى دعوى إدارة الز ارك أو الاضفا ارفض 
 .3إااها دعوى  ن نوع ياص ا  عتبردالزبائا
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 المطلب الثاني:

 .أساليب مباشرة الدعويين وطرق الطعن في الأحكام

إلى  نازع  إذا تم رفعه ل  ا واتحول  حل النزاع هو ذلك التياصم بان طرفان حو     
 القضائم هو اخه ا  القانونا  ال  نوح  ل زه   والايتصاص . يتص ئا  قضا  دام هائدأ 

 .1ل نظر في قضا  دون أيرى

رفع الدعواان الع و ا  والزبائا  أ ام  كمفم ر إلى وال لاحظ أن قانون الز ارك لم اش     
 ل قانوع  272المادة  فيبالنص اكتفى رإلى القواعد الإزرائا  ولم اشكما ر دال حك 

ع ى ايت اص الم كم  التي  تبت في المسائل الااائم  وسكو  قانوع الامارك الز ارك 
امالقواعد العا   ال قررة  ع الإشارة أنه قد تطرق دى أحكدض نا  إلدتعني الإحال  ال

 273الايتصاص حسب ال واد ددات ال تبع  أ ام زهات الحكم  ن حاث قواعا للإزر
رة  الدعواان الع و ا  دالاب  باشدرق أولا خسده نتطدوع ا راركدالز   ن قانون274و

ام التي دات ال تبع  أ ام زهات الحكم وبعدها طرق الطعن في اخحكا الإزر رث،والزبائا 
 .الامم يل تصدر في ال زا

 ل  الفرع الأو

 أساليب مباشرة الدعوى العمومية والدعوى الجبائية

وتباشر الدعوى  ريطار زهات الحكم بهاإ الع و ا شرة الدعوى يق د بمحا        
الت بس بالزنح  أو  ازما ا انون العام إ ا بالتك اف بالحضور وإ ا وفق دي القدالع و ا  ف

-05وطال ا لا اوزد في قانون الز ارك ولا في اخ ر  رئيقضاق دبطراق ط ب فتح تحقا
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ه الطرق هي نفسها ى يلاف ذلك فان هذدنص ع دال تع ق ب كافح  التهراب  ا ا 06
 .الامم يل ال طبق  في ال زا

 التكليف بالحضور -أولا

 ن قانون  440/01اتم التك اف بالحضور إلى ال حك   وفقا خحكام ال ادة      
 ن ر ع ى ط ب النااب  العا   بنا   التي تنص "اس م التك اف بالحضور دات الززائاا الإزر

الط بات ل ازب ع ى ال ك ف بالتب اغ أن احا  مار ا بذلكدا قانوندريص لهدإدارة   كل
ف بالحضور الواقع  التي قا ت ع اها الدعوى دي التك ادف اذ مال قد   إلاه دون تأيار و

استع الا في  اخكممهو الطراق و  ع الإشارة إلى النص القانوني الذي اعاقب ع اها".
 .في حان لا ازوز استع اله في الزنااات رال وصوف  زنحا و يالفات الامم م الزرائم 

ال حك    أ ااالم اكم   إزما ا اع ات الززائا  ا  ن قانون الإزر 396ونصت ال ادة
 ن قانون  335ال ادة ل وتحا في  واد الزنح تطبق في  واد ال يالفات.ل التي تفص

ال حك   إلى الى بالحضور  تس ام التك اف كمفم ات الززائا  بيصوص ا الإزر
 ج.  ق 440 ات الززائا  و ا ا اها لاسا ا  نها ال ادةا  ن قانون الإزر 439 وادال

الثانا  والثالث  التي ق إ ج في فقرتها  440واحتوي التك اف بالحضور وفقا ل  ادة       
 كاعال حك   التي رفع أ ا ها النزاع و  ررفي التك اف بالحضو كمااذ م"ىدنص ع دت

 دناا أو صف  الشاهد ع ى ل فاه صف  ال تهم وال سؤو وز ان وتاراخ الز س  وتعان
ازب أن اتض ن التك اف بالحضور ال س م إلى الشاهد بان عدم  كمار.كوال ذالشيص 

 ء بالشهادة أو الشهادة ال زورة اعاقب ع اها القانون".الادلا ض دالحضور أو رف

"  :الث  التي تنص ع ىق إ ج فقرتها الث 440واتم التك اف بالحضور وفقا ل  ادة        
وز ان وتاراخ كاع ال حك   التي رفع أ ا ها النزاع و ر ي التك اف بالحضوردف كمااذ م

 ر.كوا أو صف  الشاهد ع ى الشيص ال ذ دنال ف  ال تهم ال سؤودص هدالز س  وتعان فا
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إ ا ر ق إ ج بطراقتان 440واتم التك اف بالحضور إلى ال حك   وفقا خحكام ال ادة       
 ع ى ط ب إدارة  ريص لها قانونا. بنا اى ط ب النااب  العا   وإ ا دع  بنا ا

دارة  ريص لها طبقا  إ ا كن لإدارة الز اركل ح هنا هو هال طرول والسؤا      
ل حضور إلى  حك   بدون  زمم م ف بالحضور بتك اف  رتكب زرا   دام التك ادلإحك

 .الامم م تيت ف بايتلاف طباع  الزرا   ل سؤاع ى ال لإزاب وا ؟العا   عرف  النااب  

فانه اتولد عنها دعواان  زمم م الدعوى تتع ق بزنح   كانتإذا  الجريمة جنحة: -1
رها إدارة دوتباش ت م هاوتباشرها النااب  العا   ودعوى زبائا  ت م ها  دوى ع و اددع

ط ب النااب  اغني عن أي ا ع ى بنا ف بالحضور ال س م دان التك ادالي فدارك وبالتدالز 
 كوع هنا تر تس ام أو تك اف أير. لكن إذا قا ت النااب  بحفظ الدعوى في شقها الززائي

بالحضور إلى ال حك   التي  الامم م ىتك اف  رتكب الزنح  دإدارة الز ارك  ضطرة إل
 ن  279وفقا خحكام ال ادة ر في الدعوى الزبائا لصدالززائا  بغرض الفل تبت في ال سائ

الضرورا  ل تحقاق  الاستدعا ا ام بز اع دارك ل قادأعوان الز ل قانون الز ارك التي تؤه
 .1الامم م اا القضافي 

 ارك وحدها فان إدارة ز زمم م دعوى تتع ق ب يالف   كانتأ ا إذا  الجريمة مخالفة: -2
 رال يالفاتاد  أ ام ال حك   التي تبت في  وال يالف  لحضور الز س بدف  رتكدتقوم بتك ا

 د عنها الدعوى الزبائا  فقط.دتتول الامم م خن ال يالفات 

 الإزما ا  ل قانوع  395ل انح والمادة  بانسح ج ق إ  334أشارت ال ادة  كما      
 ري الإإلى طراق آير لرفع الدعوى إلى ال حك   با الامم م بالنسب  ل  يالفات الااائم  

ال تابع  والإشارة إلى ل ال س م ب عرف  النااب  العا   والذي اتض ن التنواه عن الواقع   ح
 النص الذي اعاقب ع اها.
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ه ده إلادغني عن التك اف بالحضور إذا تبعه حضور الشيص ال وزوهذا الإيطار اُ      
ق إ ج  334 ل مادةة الز ارك استع اله وفقا وهذا الطراق ا كن لإدار ربإرادته ي ارلإا

ن التك اف بالحضور دي عد  اغندالتي نصت ع ى انه " الإيطار ال س م ب عرف  النااب  العا 
ال تابع  دل   حدإذا تبعه حضور الشيص ال وزه ألاه الإيطار بإرادته وانوه به عن الواقع

ع أ تع قا ب تهم  حبوس  ؤقتا فاتعان  كاعواشار إلى نص القانون الذي اعاقب ع اها وإذا 
 ذلك و  بغار تك اف سابق بالحضور". ي اك،ء صاحب ال ص ح  بأن رضا بت بالحكم اث

" اقوم الإيطار ال س م ب عرف  النااب  الع و ا   أنه: ع ىالتي تنص ق إ ج  395ال ادة 
بايتااره وتذكر  ري الإ قام التك اف بالحضور إذا تبعه حضور الشيص ال وزه إلاه ا

 ".ع رهاشار فاه إلى نص القانون الذي اعاقب دفاه الزرا   ال تابع  وا

 التلبس بالجنحة إجراءات -ثانيا

ن د  241/3ادتان دفي حال  الت بس في ال  الامم م أشار قانون الز ارك إلى الزنح        
ا كنهم القاام بتوقاف ال يالفان ر انون الز ارك التي تنص ع ى أنه "في حال  الت بسدق

 251/2ات القانونا ".وال ادة ا الز هورا   ع  راعاة الإزر و رلام دوإحضارهم فورا أ 
ف ال يالف أو دتوقا كوع  ن قانون الز ارك التي نصت أنه "... في حال  الت بس ازب أن ا

 الز هورا ". و رل ال يالفان(  تبوعا بالتحرار الفوري ل حضر الحزز ثم إحضاره أ ام 

ب دلزرا   ال ت بس بها هي حال   شاهدة الزرا   وقت أو إثر ارتكابها بز ن قرافا      
اثر  لأو  شاهدة آثار أو دلائ أشما شاهدة ال زرم وهو  ت بسا بها أو في حاازته دأو  

 .1 ساه ته في الزرا  ل وقوع الزرا    باشرة تدعواإلى احت ا

                                                           

-12ر ص 2009ر الززائر دار هو   ل طباع  ي ر الززائ الازما ا أبحاث تح ا ا  في قانون ر عبد العزاز سعد -1
13. 
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ال لاحظ أن قانون الز ارك لم اتض ن أحكا ا بشأن إحال  الدعوى إلى ال حك         
   ا استدعي الرزوع إلى أحكام القواعد العا   لاسا ا رال ت بس بها الامم م   دا ل زنحدوفق

 الززائا .ات ا قانون الإزر  ل 59ر338 المواد:
 رالز هورا  في حال  الزنح  ال ت بس بها وال عاقب ع اها بالحبس و رلز لفماو      

حاث انه  رال نسوب  إلاهل ر بحبس ال تهم بعد استزوابه عن هواته وعن اخفعادإصدار أ 
ات الزنح ا ال تهم فورا إلى ال حك   طبقا لإزرل الز هورا  أن احا و رلازب ع ى 

 ن اوم صدور أ ر  ا اد أقصاه ث انا  أاام ابتددي  اعدداد ز س  ل نظر فال ت بس بها لتح
 واد زنح  فيلا تطبق كما ران دى القاصدات لا تطبق ع ا غار أن هذه الإزر رالحبس

 .1الصحاف  والزنح ذات الصبغ  السااسا 
ي دع ى أن ل  تهم الحق ف 338/3نصت ال ادة  رال تهم أ ام ال حك  ل وعند  ثو       

  لتحضار دفاعه وع ى رئاس ال حك   أن انبه إلى ذلك وانوه عنه في الحكم دب  ه دط 
 ل. أاام ع ى اخق 3ال تهم هذا الحق  نحته ال حك    لاستع ذا وإ رشأنهدتهم بدوعن إزاب  ال 

ذا لم تكن الدعوى  هاأة ل حكم ات الززائا  أنه إا  ن قانون الإزر 339بانت ال ادة  كما
 اقتضا وز ل  حك   تأزا ها إلى أقرب ز س   ع الإفراج ع ى ال تهم احتااطاا عند داز

 .2التهرابل ب ا فاها أع ا الامم م تطبق ع ى الزنح  ازما ا يدوه ربكفال  أو بدونها
 قضائيطلب فتح تحقيق  -ثالثا 

تحقاق  ا ل نااب  العا   أن ظروف القضا  أو طباعتها تستدعاان إزر يلاحظقد       
توزه ط با افتتاحاا إلى قاضي التحقاق لفتح التحقاق  حددة فاه  ولذلك رفاها قضائي
 ن قانون  66ة يص  س ى أو غار  س ى طبقا لنص ال اددد شدب ضدواوزه الط ر ط باتها
 ذه الطراق  في الحالات التالا : دإلى هوت زأ النااب  العا    رات الززائا ا الإزر

 
                                                           

 .قانوع الازما ا  الااائم  ل  59 المادة -1
 .222ر صال رزع السابق ر2009طحع   الامم م  رال نازعات  رحسن بوسقاع أ -2
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 في حال  عدم وضوح الوقائع.  -
 في حال  عدم اعتراف ال تهم بالوقائع ال نسوب  إلاه.  -
 ال تهم في حال  فرار.   كاعإذا  -
 . ت بساكاع  رتكبها حدثا  عترفا بالوقائع حتى ولو  كاعالواقع  زناا  ولو  كانتإذا  -
الز هورا  قاضي  و رلالقضا   شعب  اك ف  كوع الحدث لزنح  وفي حال  ارتكاب  -

 ع ى ط ب قاضي اخحداث. بنا ق دالتحقا
تح دات الززائا  لا ازوز لقاضي التحقاق فا  ن قانون الإزر 67وطبقا لنص ال ادة       
 الز هورا  ولو تع ق اخ ر بزناا  أو زنح   ت بس بها. و رلق إلا ب وزب ط ب دتحقا

التحقاق  إزما ا قاضي التحقاق بالط ب الافتتاحي فانه اقوم باتياذ ل د اتصاوب زر       
 كلوإذا تبان لقاضي التحقاق أن الوقائع تش ا  فادة بغرض الكشف عن الحقاق .دالتي اراه

 ن قانون  164/1  حسب نص ال ادة دى ال حك دأ ر بإحال  الدعوى إل ر يالف  أو زنح 
 كوع أوراق الدعوى بغرف  الاتهام وتبان لها أن الوقائع ت كانتات الززائا . و تى ا الإزر
 196/1ا تقضي بإحال  القضا  إلى ال حك   ال يتص  بنص ال ادة د  فإنهد  أو  يالفدزنح

 ات الززائا . ا  ن قانون الإزر
طال ا لا اوزد نص في  الامم يل ات هي ذاتها ال طبق  في ال زاا هذه الإزرتعد       

ء ازاز لإدارة الز ارك القضا وتزدر الإشارة أن  رارك اقضي بغار ذلكدقانون الز 
ازاز لها أاضا  كماي ازوز ل نااب  العا   استئنافها.داستئناف أوا ر قاضي التحقاق الت

 277المادة نص دالطعن بالنقض في قرارات غرف  الاتهام القاضا  بألا وزه ل  تابع  وت
ارج أو ذوي دي اليدان فدان ال قا دنون الز ارك ع ى أنه " اتوقف يروج ال ته  ن قا

 328 إلى 325الزنسا  اخزنبا  ال لاحقان لارتكاب الزنح ال نصوص ع اها في ال واد 
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 ن التراب الوطني ع ى وزوب تقدام كفال  تض ن دفع العقوبات ال الا   ل هذا القانوع 
 .1ال ستحق "

  دتهم بزنحدى ال دطراق الإحال  فانه ا نع ع  كاعل ادة أنه  ه ا  ن نص ا فرتضح      
دون دن التراب الوطني بال قام في اليارج أو ذوي الزنسا  اخزنبا  اليروج   زمم م 

 ال ستحق . الااا ا   تض ن دفع دلكفادام دتق

 ى اخ ر ال تع ق بالتهراب ع ل  34التهراب فقد نصت ال ادة ل أ ا بالنسب  خع ا      
 ن هذا اخ ر  15و14و13و12و11و10ال زر   في ال واد ل اخفعاع ى ق د" تطب :أنه

نفس  فن بق هنا الزرا   ال نظ  ".ل بها في  زال   ع ى ال ع ودنفس القواعد الززائا
الزرا   ال نظ   حاث ازوز ت داد الايتصاص ل بها في  زال القواعد الإزرائا  ال ع و

تحفظي أو  ا إزر كلأيرى واتياذ  ك،ئرة ايتصاص  حاي التحقاق إلى داال ح ي لقاض
ع اها  ن الزرا   والتي استع  ت في ارتكابها ل زاادة ع ى حزز ال تحص  ن.أتدبار 

 ات الززائا .ا  كرر  ن قانون الإزر 40و 40وفقا ل  ادة 

 الفرع الثاني

 ات أمام جهات الحكم وطرق الطعناءالإجر 

هي نفس  الامم م ات ال تبع  أ ام زهات الحكم بالنسب  ل قضااا ا إن الإزر       
واردة في القواعد العا    ا لم انص قانون الز ارك ع ى غار ذلك فا ا دات الا الإزر

 وطرق الطعن. ل م اكم د العا   داتع ق بقواعد الايتصاص والقواع

 

                                                           

  ن قانون الز ارك. 328-327-326ال واد  ا هذه ال ادة ياص  بعد إلغل ع تعدارن ع ى ال شكا -1



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 280 

 قواعد الاختصاص -أولا

ل نظر في قضا  دون  القضائم لايتصاص هو اخه ا  القانونا  ال  نوح  ل زه  فا      
 ن قانون  274ر 273ر 272اك نوعان  ن الايتصاص حسب ال واد دوهنر أيرى

 .الز ارك

زاع د  الندان طباعداستنادا إلى ال عاار ال ادي أو ال وضوعي ف :الاختصاص النوعي -1
م العام ا كن ل  حك   ال يتص  وهذا الايتصاص  ن النظا القضائم ي ال حددة ل زه  ده

النزاع عاداا أطرافه أشياص طباعا  أو احد اخطراف  كاعفان نفسهار  ت قا  ن أن تثاره 
إلى درز  الشيص العادي  التي ي عن ا تاازات ل انز أع طباعي والآير  عنوي ع ى

النزاع إداراا  كاعأ ا إذا ر ء العاديالقضا النزاع  ن ايتصاص  كوع الس ط  العا  (.ا
وال ادة  تعدا ها  قبل ات ال دنا ا  ن قانون الإزر 07المادة ي دوارد فدفال بدأ العام ال

إداري والقاضي ال يتص هو  ع زادو ندأحد أطرافه إدارة فه نزاع  كلأن  ر 56ر55
 القاضي الإداري.

ن أن دالرغم  ددأ بدذا ال بدعن ه الامم م عن هذه القاعدة يرزت الدعاوى  استمنا و      
 .1إدارة الز ارك تكتسب صف  الإدارة وهي طرف في النزاع

اا القضا ن قانون الز ارك ع ى أنه " تنظر الهائ  التي تبت في  272فقد نصت ال ادة 
ال ثارة عن طراق استثنائي  الامم م ل ال سائ كلو الامم م   في ال يالفات دالززائا

ال قرون  أو ال تابع  أو ال رتبط  بزنح   ن  الامم م يالفات وتنظر أاضا في ال 
 ايتصاص القانون العام".

الززائا  ل إن  صط ح الهائ  الوارد في نص ال ادة اقصد به الهائات التي تبت في ال سائ
 ي  حك   الزنح  قسم الزنح( وقسم ال يالفات واخحداث و حك   الزنااات.دوه

                                                           

 .16كمف  ال اهمر الممزع السابقر ص -1
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يختص قس، الانح بالف ل في القضايا الامم م  الممفوع  عل طمثق  قسم الجنح: -أ
ق إ ج أو التك اف بالحضور  59الز هورا  وفقا ل  ادة  و رلاتيذها الت حس التي  إزما ا 

 زنح  أو إحال  ال تهم. كلادر عن قاضي التحقاق إذا تبان أن الوقائع تشد  صدأوا ر إحال
ل قسم الزنح افص كاع  إعادة تكااف الوقائع. وإذا ع ى قرار غرف  الاتهام في حال بنا 

 في الزنااات.ل في ال يالفات فانه لا استطاع الفص
ايتص قسم ال يالفات في ال حك   بالنظر في ال يالفات ال رفوع   قسم المخالفات: -ب
ال حك   الع اا في العداد  ن ال ناسبات قاعدة  أكد نفس الطرق ال شار إلاها سابقا.وقد دب

حاث قضت في إحدى  الامم م ايتصاص القاضي الززائي وحده بالبت في الزرائم و
وإنكار ل عدال   ع ل   ا تناع عن الفصدد ب ثابدإدارة الز ارك اع عا ادقراراتها أن "رفض 

 .1  ل  طالب  بحقوقها"دالززائا القضائم الع م أن إدارة الز ارك لا ت  ك إلا الزهات 

قضت ال حك   الع اا أن " الدعوى الع و ا  لاست  ن صلاحاات إدارة  كما      
 النااب  العا  . ت م هال الز ارك ب

 173نه  يالفخحكام ال ادة كوص  ا تنعاه الطاعن  ع ى القرار حاث أنه بيصو      
إثارة هذا الوزه لكونه اهم الدعوى  انون العقوبات فانه لا ازوز لإدارة الز اركدن قد 

 .2ا النااب  العا   وحدها"دص بهدالع و ا  التي تي

إلى قسم ل الثا ن  عشر سن  احال  رتكب الزرا   لم اك  كاعإذا  قسم الأحداث: -ج
إلى قسم اخحداث بال حك   ل  يالف  واحال الفع كاعل بالغان بال حك   إذا  3ات دال يالف

وتيتص  زناا .ل الفع كاعإلى قسم اخحداث ل قر ال ز س إذا ل ادواح زنح ل الفع كاعإذا 
ع ى درز   كانتتهراب  تى ل  حك   الزنااات بالنظر في الزرائم ال وصوف  أفعا

                                                           

 .3غ ج م ق 12/12/1993 ؤرخ في  100521قمار رق،  -1
 .  58ر الم نف الخا سر الممزع السابقر ص3ج م ق غ 25/05/1998 ؤرخ في  161227قمار رق،  -2
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وفقا  اخس   تهمثب  نال حظورة تهدد اخ ن أو الاقتصاد الوطني أو الصح  الع و ا  أو
 .23/08/2005المؤرخ في  05/06 م  ل اخ 15و14ل مواد 

وز لإدارة د ن قانون الز ارك حاث نصت ع ى أنه " از 288وقد أوردت ال ادة        
اا ال دنا  ب زرد عراض  القضاالتي تبت في  القضائم ارك أن تط ب  ن الزه  دالز 
 تابع  ل ء ال حزوزة ع ى  زهولان أو ع ى أفراد لم اكونوا  حللأشما   دصادرة العانادال 

 الغش".ل ا   البضائع  حنظرا لق   ق

  دي الحالدوه راركد ن قانون الز   272المادة ع ى القاعدة الواردة في استمنا ا و       
ال دنا  وهي الحال  ل التي تبت في ال سائ القضائم الايتصاص إلى الهائات ل ؤودي ادالت
ل وا  حال حزوزة ع ى  زهولان أو ع ى أفراد لم اكون شما اخصادرةدق ب دي تتع دالت

 الغش.ل   البضاع   حد  أه ادئا  بالنظر إلى ق قضا تابع  

إقا   ل وقوع الزرا   وب ح كاعاتحدد الايتصاص ل  حك   ب  الاختصاص المحلي: -2
فن از بان الزرائم  الامم م أ ا بالنسب  ل زرائم  عدة عا  .كقاالقبض ع اه كاع ال تهموب 

ال تع ق  06-05اخ ر التهراب التي احك ها ل ارك وأع اا في قانون الزدال نصوص ع اه
 القضائم واستنادا إلى ال عاار الشك ي في تحداد الزه   .بدالتهرال اد  أع دب كافح

وقد  از قانون الز ارك بان  رالامم م رائم دإثبات الز كمفم إلى  ال يتص  إق ا اا نعود
 .استنادا إلى  حضر الحزز واستنادا إلى  حضر ال عاان  :حالتان

ه " د ن قانون الز ارك ع ى أن 274/1حاث نصت ال ادة  استنادا إلى محضر الحجز: -
ال حك   ال يتص  هي ال حك   الواقع في دائرة ايتصاصها  كتب الز ارك اخقرب  إع

  ال يالف  عند ا تنشأ الدعاوى عن  يالفات ت ت  عاانتها ب حضر د عاان كاعإلى  
حزز".و نه فإن ال حك   ال يتص  إق ا اا هي ال حك   الواقع في دائرة ايتصاصها 

 الحزز. ا عن طراق إزر الامم م  عاان  الزرا    كاعارك اخقرب  ن  دب الز د كت
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الوارد في المادة  1لإق ا ي في القانون العاموهذا يروج عن ال بدأ العام للايتصاص ا      
ات الززائا  التي تنص ع ى" تيتص  ح اا بالنظر في الزنح  ا قانون الإزر ل  329

 كاعالقبض ع اهم ولو ل إقا   ال ته ان أو شركائهم أو  حل   أو  حدالزرا ل  حك    ح
 يتص  إلا حبس ال حكوم ع اهم ل  حك    ح كوع هذا القبض قد وقع لسبب آير.ولا ت

تيتص ال حك    كماق ا ج. 553-552المادترل ي دا فدوفق اخوضاع ال نصوص ع اه
بالنظر في الزنح وال يالفات غار القاب   ل تززئ  أو ال رتبط .وتيتص ال حك    كذلك

   رتكب دد إقا دالتي ارتكبت في نطاق دائرتها ال يالف  أو ال حك   ال وزودة في ب 
 ال يالف  بالنظر في ت ك ال يالف .

 عل أيمى دائمة ايت اص   اك،  إلىم  كياوز تمداد الايت اص الم  ي ل م       
طمثق التنمم، في زمائ، المخدرا  والامثم  المنمم  عبم ال دود الوطنم  والامائ، الماس  

والإرهاب والزرائم ال تع ق  ل   ل  عطاات وزرائم تباض اخ وادالآلاالمعالا   بأنمم 
 ف".بالتشراع الياص بالصر

قانون الز ارك أن  ل  274/2حاث نصت ال ادة  استنادا إلى محضر المعاينة: -
  ال يتص  إق ا اا هي ال حك   الواقع في دائرة ايتصاصها  كتب الز ارك دل حك ا

 التحقاق. ا عن طراق إزر الامم م   الزرا   د عاان كاعاخقرب إلى  

ك دل اذا  از النص بان ال يالفات التي اتم  عاانتها ب حضر حزز وت  نتسا لوهنا       
 تم  عاانتها ب حضر  عاان   ادا ت تحك ها نفس ال حك  .دي ادالت

ضري در  حدبطرق أيرى غا الامم م أ ا الحالات اخيرى التي اتم إثبات الزرائم       
السارا  ع ى الدعاوى اخيرى ز وال عاان  فإنها تطبق قواعد ايتصاص القانون العام دالحز

                                                           

 .17ص ر ال رزع السابقر الطاهركمف   -1
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فقرة أيارة  ن قانون الز ارك التي تنص ع ى" تطبق قواعد  274ادة دوفقا لنص ال 
 سارا  ع ى الدعاوى اخيرى".دام الدايتصاص القانون الع

ال حك    يتص   ح اا بنظر  كوع ات الززائا  تا وبالرزوع إلى قانون الإزر       
ات الززائا  ع ى ا  ن قانون الإزر 252ال ادة حاث نصت    ع اها.دالدعوى ال حال

 ئي.القضا  الزنااات الذي اتحدد بدائرة ايتصاص ال ز س دي ل حك دصاص ال ح دالايت
  دي ل حك دات الززائا  الايتصاص ال ح ا  ن قانون الإزر 329حددت ال ادة  كما      

 رة الثلاث في  واد الزنح.كوال ذباخ اكل  نح وال يالفاتدالز
إقا   ل وقوع ال يالف  أو ب ح كاعأ ا بالنسب  ل  يالفات فاتحدد الايتصاص إ ا ب       

 ال حك   خنه لا ازوز القبض ع ى ال تهم في ال يالفات.
إقا   الحدث أو ل وقوع الزرا   أو ب ح كاع يتصا  ح اا ب  كوع أ ا قسم اخحداث فا     
الذي أودع به ؤقتا أو نهائاا  كاعالذي عثر فاه ع اه أو بال  كاعه أووصاه أو بال دوالدا

ل  يالفات ال رتكب   ن طرف اخحداث فان  ا بالنسح  أ ر1ق إ ج451 /3المادة  سبدح
الايتصاص لقسم ال يالفات  كوع وا رم اتض ن إشارة ياص د  لدات الززائاا ردقانون الإز

المؤرخ في  05/06 م  ل اخ 34دة الماصت دن رالتهرابل أ ا بالنسب  خع ا .ل بالغان
ل س القواعد الإزرائا  ال ع ودق نفدال تع ق ب كافح  التهراب ع ى تطبا 23/08/2005

الززائا  في  ل قانوع الازما ا  329وقد نصت ال ادة  رالزرا   ال نظ  ل بها في  زا
  دظ   ال ندي الزرا دالنظر فد  بدداد الايتصاص ل  حك فقرتها اخيارة أنه ازوز ت 

ل ادى أع دوهو الحكم الذي انطبق ع  رال وصوف  زنح  إلى دائرة ايتصاص  حاكم أيرى
التهراب ال وصوف  زنااات قواعد الايتصاص ال ح ي ل وتطبق ع ى أع ا .بدالتهرا

ات الززائا  حاث ا تد ايتصاص  حك   الزنااات ا ال نصوص ع اها في قانون الإزر
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بالنسب  ل بالغان وايتص قسم اخحداث الذي  القضائيس دصاص ال ز درة ايتدى دائد ح اا إل
 .1ي  ارتكبها اخحداثداوزد ب قر ال ز س بنظر زنااات التهراب الت

 للمحاكمة:ثانيا: القواعد العامة 

أاا  القضائم فقد وضع القانون قواعد عا   ت تزم بها الزهات  الم اكم نظرا خه ا        
ا أو درزتها  ن شانها ح اا  الحقوق والحراات الفردا  وتحقاق عدال  دنوعه كاع

فاها ل قواعد العا    الم اكم انها شأن أي زرا   تيضع دش الامم م والزرا   كا   
 ا ات الززائا   ا لم انص قانون الز ارك ع ى غار ذلك .سوا ال قررة في قانون الإزر

ضور اليصوم أو بحق الدفاع أو دات أو بحدا  ال رافعشفودتع ق اخ ر بع نا  الز س  أو ب
 الاستعان  ب حام.

القواعد  ع الإشارة إلى  ا ورد  ن قواعد ياص   ذهإلى هل التفصا ق ب،ي   لوسنتطر
 .بإدارة الز ارك

ع نا  أي اس ح ل ز هور حضورها وهذا  كوع أن الز سات تل اخص :الجلسات لنيةع -1
الزنائا   ك،اخفراد قرابان  ن ال حاكوع حتى ا رالإزرائا التشراعات  كلدأ قرر في دال ب

حرصا ع ى تحقاق العدال  وبالتالي تتحقق الوظاف  الردعا  ل عقوب   كممأكونالقضاة وحتى ا
اا بالس اح لعدد  حدود  ن القضافقد تقتضي أه ا  بعض .ال حكوم بها ع ى ال ته ان

 2الز س  ع نا .ل سببيطورتها فتظدس  بدضور الز دالز هور بح

ام أو الآداب دال رافعات ع نا   ا لم اكن في علاناتها يطرا ع ى النظام الع كوع ت      
غار أن ل رئاس أن  راقضي بعقد ز س  ع نا  كماذه الحال  تصدر ال حك   حدي هدوف
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وإذا تقررت سرا  الز س  اعني صدور الحكم في ر الز س ل ودر ديصّداحضر ع ى الق
 ات الززائا .ا  ن قانون الإزر285ادة د  ع نا  وفقا ل  ال وضوع في ز س

ان ددعوى واتعدء اخحداث فهي سرا  حاث اس ع أطراف القضا أ ا ال رافعات أ ام      
 ق إ ج.  461اضور الحدث شيصاا  ع نائبه القانوني و حا اه دح

ي دأن اتم  ناقش  الدفوع الت رء الز س ثنا أاقصد بشفها  ال رافعات  :المرافعاتشفهية  -2
د هااليصوم وط بات النااب  العا   شفاه  استنادا ع ى أوراق الدعوى ال قد    ن زه  دق

ع ى شفها   ج إق  289و 288ر287ولقد نصت ال ادة  .النااب  العا  دل التحقاق أو  ن قب
ل  تهم  ء ال حك   توزاه أسئ  عضا بحاث ازوز خ رال رافعات أ ام  حك   الزنااات

 والشهود بواسط  الرئاس.

 ام  حك   الزنح ع ى شفها  ال رافعات أ ق إ ج 353ل ادة نصت ا كذلكو      
نهاا  التحقاق بالز س  تس ع ط بات ال دعي ال دني والنااب  العا   ودفاع  يدفف روال يالفات
ول  دعي ال دني والنااب  العا    رقتضا الان الحقوق ال دنا  عند دعل ال سؤول ال تهم وأقوا

 حق الرد ع ى باقي اليصوم.

التي أزاز أاضا  278وقد نص قانون الز ارك ع ى شفوا  ال رافعات في ال ادة      
 ة عادا  تقد ها ال حك  .كمرة الز ارك تدوان ط باتها في  ذلإدا

رف دلم اطرح  ن طل : لا ازوز ل قاضي أن اؤسس حك ه ع ى دلاحضور الخصوم -3
وع اه فإن حضور اليصوم ضروري  رءء الز س اثنا د اليصوم أ ا ه ولم اناقش داح

 واليصوم الوازب حضورهم الز س  هم: رلت كانهم  ن  ناقش  اخدل  في الز س 

 ال حك   ولا تنعقد الز س  في غاابها.ل في تشكال باعتبارها تدي النااب  العا   -  
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سه دن نفدي الدعوى الع و ا  وإعطائه فرص  ل دفاع عباعتباره اليصم الثاني فال تهم  -  
ق  353 المادةوفق  ال رافع ل إقفال لك    اخيارة قبله دائ ا ا كوع ن طراق  حا اه وتدع

 إ ج .

ام د  أ دء الز س  في حال  رفع دعوى تبعاثنا أا زم القانون بوزوده الذي ال دعي ال دني -  
ل هذه اخيارة في الدعوى الع و ا  وفي نفس الز س  تفصل حاث تفص ر  الزنائا دال حك 

 في الدعوى ال دنا .

هي طرف  دني  لالز ارك. ه وقع الدعوى الزبائا  وإدارة ل حول واثور التساؤ     
.أم أنها في حكم 1ات الززائا ا  ن قانون الإزر 246ة حكام ال ادخي تيضع دو ن ثم فه

 ؟غاابهاي دد فد  أن تنعقدوز ل  حك در و ن ثم لا ازعا    كرّالنااب  العا   أي نااب  

دل ري قبدتقتضي التفرق  بان  ا نص ع اه ال شرع الززائل إن الإزاب  عن هذا التساؤ     
 . 10/98وال ت م رقمل قانون الز اركوبعدهب وزب القانون ال عدل دادتع

 ن قانون  259/3ال ادة نصت  :10-98 قانون الجمارك بموجب قانونل تعديل قب -أ
الززائا  في  ام ال حاكمدأ دناا دإدارة الز ارك طرفا   كوع " ت:تعدا ها ع ىل الز ارك قب

وتضاف في  ع ى ط ب  نها وأ ا ت قائاا ولصالحها". بنا ز اع الدعاوى التي تقام إ ا 
ب هذا دال نصوص ع اها ب وز الامم م الغرا ات وال صادرات  كلفقرتها الرابع  "تش

 القانون تعواضات  دنا ".

التي تبت  القضائم " تنظر الهائ  : ن قانون الز ارك ع ى 272/01ونصت ال ادة       
ال ثارة عن طراق  الامم م ل ال سائ كلو الامم م اا الززائا  في ال يالفات القضاي دف

 ن قانون  247ص ال ادة وال لاحظ أن نص ال ادة هاته اتعارض  ع ن استثنائي".
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ل الطرف ال دني ال تي ف عن حضور الز س  بعذر  قبول ات الززائا  التي تحاا الإزر
ال دنا  ل  طالب  بالتعواضات ال دنا ".ولذلك رفضت ل إلى الهائ  التي تبت في ال سائ

ن أ قضت .  ما1ادال حك   الع اا في عدة  ناسبات اعتبار إدارة الز ارك طرفا  دناا عادا
  أن  د  العا دنه اتعان ع ى الناابأإ ج لا تنطبق ع ى إدارة الز ارك وق  246أحكام ال ادة 

الحكم  قضاةاتعان ع ى ل وإذا لم تفعرتسعى لحضور إدارة الز ارك إلى ز س  ال رافعات
 .بالحضور لمسمح لهافي الدعوى ل الفصل ء إدارة الز ارك وتأزاعا استد

 ن  246المادة ال حك   الع اا قد قضت في عدة  ناسبات بتطباق أحكام  كانتوإذا      
ات الززائا  ع ى إدارة الز ارك بقولها"إن عدم حضور إدارة الز ارك إلى ا ردقانون الإز

  دني". ك مفنها تنازلت عن تأساسها كأصف  قانونا  اعتبر ودستدعائها بالز س  رغم ا

ى إدارة دق إ ج ع  246ادة دتطباق أحكام ال  بعدمل رزع هو القواخلاتزاه فا     
هي في حكم النااب  ل إدارة الز ارك لاست طرفا  دناا عاداا فه كانتارك وإذا دالز 

 ؟العا   

 .2الز ارك بالنااب  العا  ل ء لم ازرؤ بعد ع ى ت ثاالقضا الواقع أن    

  ل 259ال ادة نص ل تم تعدا:98-10قانون الجمارك بموجب قانون ل بعد تعدي -ب
أصبح  ن الزائز في  واد الزنااات وبالتالي  قانوع الامارك بموزب القانوع السابق الذ م

ت في الدعوى الزبائا  دوثب راركدوالزنح أن تنعقد ال حك   في غار حضور إدارة الز 
غار أنه لا اصح انعقاد الز س  ع ى ط بات النااب  العا  .بنا  بالتبعا  ل دعوى الع و ا  

نه لا اتولد عن أبحكم  ردعوى الزبائا داحب  الدارك صداب إدارة الز دفي ال يالفات في غا
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واها ب باشرتها أ ام ال حك   درد دون سدارك تنفد  وأن إدارة الز دال يالف  إلا دعوى زبائا
 التي تبت في  واد ال يالفات.

رف ال دني ال شرع نزع عن إدارة الز ارك صف  الط ق ج 259ال ادة  فبنص      
إدارة  كانتوإذا ر صف  التعواضات ال دنا الامم م  ن الغرا ات وال صادرات دوع

 ؟ءالقضا أ ام ل الز ارك شيصا  عنواا فكاف ت ث

إدارة ل "ت ث: حاث نصتل  ن قانون الز ارك ع ى هذا السؤا 280أزابت ال ادة      
ل أعوانها وياص   ن قبل طرفا فاها  ن قب كوع ء في الدعاوى التي تالقضا ام دالز ارك أ 
وع اه .ء اخعوان   ز ان بتقدام تعواض ياص لذلك"هؤلا  كوع ارك دون أن ادقابضي الز 

ق دن طرادء عالقضا ات دإدارة الز ارك أ ام زهل و ن نص ال ادة اتضح انه اتم ت ثا
رار دوزب قإضاف  إلى اخعوان ال ؤه ان ال عانان ب  رأعوانها ياص  قابض الز ارك

 رال دار العام ل ز اركر وهم قابض الز ارك 03/07/1996  الصادر بتاراخ در ال الادوزا
 نائب  دار  راقب ر دار ال نازعاتنائب  ر دار  كافح  الغشد ر دار ال نازعات

 دار  كافح  ال يدرات...الخ.دنائب  ر نائب  دار التحرااتر ال ستندات
ه أو ات التي اباشرها ال تهم بنفسا  ز وع  الإزراقصد بحق الدفاع  حق الدفاع:-4

وهذا الحق  ض ون في ال واد  رل  حقوقه و صالحه فادل بواسط   ن ا ث ه  ن أز
 .الامم م واخ ر ذاته بالنسب  ل قضااا  ر ل الدستور 32الززائا  وفقا خحكام ال ادة 

أو عن طراق الاستعان  ب حام وهو  رالدفاع ذاتاا اصدر عن ال تهم نفسه كوع وقد ا      
 .1إلزا اا في الزنااات فانه زوازي في الزنح وال يالفات كاعتهموإذا دق ال دح

 لحق الدفاع: ك ماي ات الززائا  ا و ن القواعد التي أقرها ال شرع في قانون الإزر
 في  وازه  ال تهم. الم اكم التحقاق و ازما ا وزوب اتياذ  -
 ات.ا م  ن حضور  يت ف  الإزرضرورة ت كان ال ته -
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 ات التي تثبت دفاعه.كمال تهم في تقدام ال ستندات وال ذحق  -
  دنح الك  دحق ال تهم في تقدام الط بات والدفوع وإلزام ال حك   بالإزاب  عنها و  -

 رة ل  تهم.داخيا
في زنااات التهراب ل قواعد الإزرائا  ال قررة ل زنااات ل  ن از الم اكم تيضع  كما -
 ات الززائا .ا انون الإزردق

في الدعوى الزبائا  باعتبارها دعوى ياص  تز ع بان ل الفص  مفم ل حول واثور التساؤ
واغ ب ع اها الطابع  رض يصائص الدعوى الع و ا  وبعض يصائص الدعوى ال دنا دبع

في ط ب ل نه افصأكما ا ا بصدور اخ ر ال تع ق ب كافح  التهراب. دي لاسدالززائ
 ال ح فان. بم،ار  ال صادرة 

 طرق الطعن -ثالثا
أو ى لتصحاح طرق الطعن في اخحكام هي ريص  قررها القانون خطراف الدعو      
 القضائم هذه اخحكام عن طراق رفعها أ ام الزهات  لغاباي تشوبها دوب التدالعاتعدال 

ض ان وح اا  الحقوق الفردا  في لذلك تعتبر طراق  ووسا   إزرائا  لاز   لر ال يتص 
 .1باط   أو ع ى تطباق غار س ام ل قانون ازما ا امالتي قا ت ع ى د  اخحكد وازه

حاث أزاز ر اتقرر الطعن خطراف الدعوى غار أن ال شرع توسع في نطاق هذا ال بدأ
ن في اخحكام عن الحقوق ال دنا  الطعل و ؤنائب العام وال دعي ال دني وال س ن ال كلل

غار عادا . طرقا عادا  أوكوع طرق الطعن في اخحكام إ ا أن ت وفقا لشروط ال حددة.
صر دالعادا  فتنح الغرمأ ا طرق الطعن ر الطرق العادا  في ال عارض  والاستئناف فتتممل

حاث تظهر أه ا  الت از بان الطرق العادا   ي الطعن بالنقض والت اس إعادة النظر.دف
ابتدائاا زاز الطعن فاه  كاعفإذا  رهدنوع الحكم ال طعون فاالعادا   ن حاث  الغرمو

 نهائاا فلا ازوز الطعن فاه إلا بالطرق غار العادا . كاعبالطرق العادا  أ ا إذا 
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ق ج  275ي،رم في  ادته  98/10تعدا ه ب وزب القانون ل قانون الز ارك قب كاعو      
التي  القضائم ادرة عن الهائات الص القضائم الطعن في اخحكام والقرارات  قردإلى ط

في حان لم اكن اتض ن أي حكم بشأن اخحكام الصادرة عن  رال دنا  القضاياتبت في 
قانون الز ارك ل بتعدال غار أنه تدارك هذا اخفعا الززائا .ل الهائات التي تبت في ال سائ

 كل"ازوز لإدارة الز ارك الطعن بالنقض ب : كمر ع ى انه 280بحاث نصت ال ادة 
م التي تبت في ال واد الززائا  دات الحكدالطرق في اخحكام والقرارات الصادرة عن زه

 ة".ا ب ا فاها ت ك القاضا  بالبر
 كلت بصف  الع و ا  وذلك بقولها الطعن بزا ال لاحظ ع ى نص هذه ال ادة أنها       

ي ال واد ر أنها في ذات الوقت نصت فقط ع ى الطعن في اخحكام الصادرة فدالطرق غا
صف  ض نا  إلى اخحكام العا   ال نصوص ع اها في قانون دبل الززائا  وهذا احا

 ات الززائا .ا الإزر
ن دصادرة عدفي اخحكام الحضورا  ال كوع هو طراق عادي ل طعن وا الاستئناف: -1

واهدف إلى طرح  ر الدرز  اخولى   حك   الزنح وال يالفات وقسم اخحداث(د حك 
كام الاستئناف في ال واد وقد نظم ال شرع أح رالقضائيام ال ز س دد أ دالدعوى  ن زدا

 ع ى اخحكام القاب   للاستئناف وهي:ج إق 416المادة صت دث ندحا رق إ ج 416-438
أ ا اخحكام التحضارا  أو  راخحكام الصادرة في  واد الزنح بدون قاد أو شرط -

عارض  أو دفوع فهي غار قاب   للاستئناف لوحدها.أ ا ل في  سائل صي تفدالت هادا  الت
 عقوبتها: كانتقاب   للاستئناف إذا  كوع اخحكام الصادرة في  واد ال يالفات فت

 . أياا 05الحبس الذي ازاد ع ى  -
 دج. 100الغرا   التي تزاد عن -

اعتباري إذا ب غ وحضوري ر تزاه ال تهم إذا حضر الز س  االحكم حضوراا  كوع ا    
شيصاا وتي ف ر تهم دى ال دالحكم حضوري اعتباري أاضا ع  كوع وا رالتك افدال تهم ب

 :كاعالط اق إذا ل عن الحضور دون عذر  قبو
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 اس ه واغادر بايتااره قاع  الز سات. ا ال تهم الذي ازاب ع ى ند -
 الحضور.ال تهم الذي رغم حضوره الز س  ارفض الإزاب  أو اقرر التي ف عن  -

 ادةدال تهم الذي بعد حضوره إحدى الز سات اقرر عدم حضور الز س  ال ؤز   وفقا ل   -
 ق إ ج. 347

وم داعتبارا  ن ارأاام بالنسب  ل  تهم  10 ه   الاستئناف بالنسب  ل حكم الحضوري هي  -
 ق إ ج. 418/1ق بالحكم وفقا ل  ادةدالنط

شيص أو دتاراخ التب اغ  تب اغ الحكم( ل  غار أن  ه   الاستئناف لا تسري إلا  ن      
ال نصوص ع اها في ل ال واطن أو قر ال ز س الشعبي الب دي أو ل نااب  في اخحوادب

ادة ده ال دالنائب العام الذي أعطت  ل هذه المه  استثنى ج. ق ا  347و 345ال ادتان
 05نح  ه   ت  كما شهران للاستئناف اعتبارا  ن اوم النطق بالحكم. ق ا ج(  419/1

الايمثل المادة صوم دتئناف اليدأاام إضافا  لباقي اخطراف لرفع استئنافهم في حال  اس
الاستئناف  كاعحق ل  تهم وإذا  وئناف حق لإدارة الز ارك بقدر  ا هوالاست ق ا ج. 418
انون دق بتعدال أنه ثدات حادي واد الزنح فان اخ ر ايت ف بالنسب  ل  يالفدإشكالا فثرم لا ا
الذي أصبح ازاز ل نااب  العا     ارس  الدعوى الزنائا   10-98قانوع ب دارك ب وزدالز 

 ق ج. 289ل مادة بالتبعا  ل دعوى الع و ا  وفقا 

لاستئناف النااب  العا   اثر ع ى الدعوى الزنائا  في  كوع ال هذا التعدا ضو وع ى        
وتولت النااب  العا   ت ثا ها في تقدام  ر اب إدارة الز ارك عن حضور الز سدحال  غا

  وفي هذه الحال  ازوز ل نااب  العا   أن تستأنف الحكم في دالط بات في الدعوى الزنائا
 الدعواان الع و ا  والزبائا .
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طرفا في الدعوى ولم تستأنف  كانتأ ا إذا حضرت إدارة الز ارك أ ام ال حك   و      
له اثر في  كوع العا   انحصر في الدعوى الع و ا  ولا االحكم فان استئناف النااب  

إذا حضرت إدارة الز ارك ولم ترفع استئنافها في ال اعاد ل الحا كذلك الدعوى الزبائا .
القانوني فان هذا التصرف لاس له أي اثر قانوني ع ى استئناف النااب  العا   وذلك  ن 

 .كلاحاث قبوله ش

ا صاحب  الدعوى الزنائا  الاستئناف في ازوز لإدارة الز ارك وبصفته كما
ة حتى في غااب استئناف النااب  العا   هنا اتعان ع ى ال ز س ا ا  بالبردام القاضداخحك

دعوى الع و ا    دون أعادة النظر فا ا قضى به الحكم في الدالبت في الدعوى الزبائا
لقد استقر الازتهاد  حاث قضت ال حك   الع اا انه " ال قضي فاه. ال،ئقوة  اكتسبالذي 

 ت م هاانتج عنها دعواان دعوى ع و ا   الامم م   دفي اعتبار أن الزرا  القضائي
ة الذي صار نهائاا ا رار البردوتباشرها النااب  العا   وهذه الدعوى هي التي انتهت بق

دعوىالع و ا  ولا دوتباشرها إدارة الز ارك وهي  ستق   عن ال زمم م ت م هاودعوى 
 دعوىدان الدالدعوى الع و ا  الناشئ  عن الزرا   فل بها وبصرف النظر عن  آتتأثر 

فاها اعت ادا ع ى أسباب لا ل التي تباشرها إدارة الز ارك تبقى قائ   لحان الفص الامم م 
 .1ة لا اص ح أساسا"ا الدعوى الع و ا  وبالتالي فإن صارورة حكم البرل  آدتتع ق ب 

هي طراق عادي ل طعن لا ازوز إلا في اخحكام الغاابا  وب قتضاه اعاد  المعارضة: -2
 نفسها التي أصدرت الحكم في غااب ال تهم. القضائم ام الزه  دالنظر في الدعوى أ 

 كوع والغاا   ن ال عارض  ت كان ال تهم  ن الدفاع عن نفسه في الته   ال نسوب  إلاه فقد ا
ازعا إلى أسباب قاهرة أو عدم تب اغه بتاراخ انعقاد ال تهم عن ز س  النطق بالحكم ر غااب

 روف أيرى حالت دون حضوره.دالز س  أو ظ
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 كانتاخحكام الغاابا  الصادرة في  واد الزنح وال يالفات  ه ا ع ىتقتصر وال عارض 
 حك   الزنح وال يالفات أو قسم اخحداث أو  ا كانتالتي أصدرتها سو القضائم   دالزه

ي الزنح وال يالفات ال رتبط  بالزنااات ال حال  ع اها بقرار  ن غرف  د حك   الزنااات ف
قانوع الازما ا   415-407.وقد نظم ال شرع أحكام ال عارض  في ال واد 1الاتهام
ال تهم ال تي ف  كاعا أ ا إذر أاام  ن تاراخ التب اغ 10و ه   ال عارض  هي  .الااائم 

ق إ ج.  وفي  411 قا ا يارج التراب الوطني ت دد هذه ال ه   إلى شهران وفقا ل  ادة 
بالحكم تعان تقدام ال عارض  في ال اعاد نفسه والذي ر حال  عدم تب اغ ال تهم شيصاا

 وعند اسري  ن تاراخ تب اغ الحكم بال وطن أو  قر ال ز س الشعبي الب دي أو النااب .
ى دحتل ودائزة القبد عارض  ال تهم ز كوع تر عدم تب اغ الحكم وعدم الع م بالإدان  أصلا

سراان  دة تقادم العقوب  وفي هذه الحال  اسري  اعاد ل بالنسب  ل حقوق ال دنا  يلا
  ق إ ج(. 412ا  ن اوم ع م ال تهم بالحكم  ا دد  ابتدال عارض

 ن دك ضدذل كاعالذي ارفعه في الحكم  تى  الاستئنافل ء ع ى قبوالقضا وقد استقر       
  نه عن طراق ال عارض  ال فتوح  أ ا ه.ل ال قررة له قانونا واعتبر ذلك تيل ادالآز

ل واترتب ع ى هذه ال عارض  التي ارفعها في الحكم الغاابي الصادر في ال زا      
  ا  كلاكن بالنسب  لاعتبار الحكم كأنه لم  الامم م الزرائم  كذلكور ه عامدي بوزدالززائ

صر ال عارض  فا ا قضى به الحكم في الحقوق ال دنا  أو دوا كن أن تنحر قضى به
دارة الز ارك إلنااب  العا   أن تسعى إلى حضور حاث أنه اتعان ع ى ا الدعوى الزبائا .
ل الحكم استدعاء إدارة الز ارك وتأزا قضاةاتعان ع ى ل وإذا لم تفعر اتدإلى ز س  ال رافع

 ا بالحضور.دس ح لهدفي الدعوى لال الفص

                                                           

 .114ص ر ال رزع السابق رع ر يوري -2



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 295 

ي د  أو فدط باتها  دون  في  حضر إثبات الزرا  كانتوإذا تغابت إدارة الز ارك و      
ع ى  بنا أن افص وا في الدعوى الزبائا   القضاةال ودع  في ال  ف اتعان ع ى  المذ مة

 ل ذكرة ال وزودة ض ن أوراق الدعوى رغم غااب إدارة الز ارك.ي اد  فدط باتها ال دون

 ح ها ل في حال  غااب إدارة الز ارك وغااب ط باتها وا تناع النااب  العا   الح وو      
ولإدارة الز ارك أن ر ال حك   في الدعوى الع و ا  دون الدعوى الزبائا ل صدهنا تف

غار أنه ولعدم تحداد  في الدعوى الزبائا .ل ترفع ط باتها لاحقا أ ام نفس ال حك   ل فص
ل  حل ا صراح  بالإحلادراف لهددم الاعتد  وعدإدارة الز ارك في اليصو   الززائا كا ر

 بنا دعوى الزبائا  دفي الل  حك   ال يالفات الفص كاعالنااب  العا   في ال يالفات فانه بإ 
ت إدارة دى وأن تغابدالفات حتع ى ط بات إدارة الز ارك ال دون  في  حضر إثبات ال ي

غااباا اتزاه إدارة الز ارك و ن ثم لا  كوع الز ارك غار أن هذا الحكم في هذه الحال  لا ا
 .1ا ال عارض  فاهدوز لهداز

في اخحكام النهائا  أ ام ال حك    كوع هو طراق غار عادي ل طعن ا الطعن بالنقض: -3
 ء الزنائي.القضا ئا  في هرم قضاالع اا التي تعتبر أع ى زه  

لا تعد ال حك   الع اا درز  تقاضي بحاث لا تنظر في  وضوع الدعوى الع و ا  وإن ا 
  دل نااب  العا   498-497-495ات الززائا  في ال واد ا ب  دى صح  قانون الإزردتراق
 دني وال تهم الطعن بالنقض أ ام ال حك   الع اا في  ه   ث انا  أاام.درف ال دوالط

 طعن بالنقض أ ام ال حك   الع اا في:وازوز ال
 القضائم   دقرارات غرف  الاتهام  ا عدا القرارات التي تتع ق بالحبس ال ؤقت والرقاب -
 ي نهائا .دفه
رار دالصادرة في آير درز  أو ال قضي بها بق القضائم في أحكام ال حاكم وال زالس  -
 في الايتصاص.ل ستقد 
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ة إلا  ن طرف النااب  ا اخحكام الصادرة بالبرفيغار انه لا ازوز الطعن بالنقض  -
ات إلا إذا دقرارات الإحال  الصادرة  ن غرف  الاتهام في  واد الزنح وال يالفأو  العا  

 ق إ ج. 496-495رار بالايتصاص وفقا ل  ادتان دق القدتع 

 ا أاام تسري ابتد 08 ه   ل ازوز ل نااب  العا   واليصوم الطعن بالنقض يلا  ما       
ق بالحكم أو صدور القرار بالنسب  للأطراف الذان حضروا ز س  النطق به د ن اوم النط

 .وتسري هذه ال ه    ن تاراخ التب اغ 

اد دال اع انقضا أ ا بالنسب  للأحكام والقرارات الغاابا  فلا تسرى هذه ال ه   إلا بعد       
أحد اليصوم  قا ا  كاعذا إوق إ ج.  498/5اياا وفقا ل مادة  10دد ل  عارض  وهو دال ح

 الفقرة اخيارة. ق إ ج 498ادة دا ل  ديارج الوطن ت دد ال ه   إلى شهر وفق

د دتيضع ع و ا ل قواع الامم يل اخحكام والقرارات الصادرة في ال زا كانتوإذا       
ام دبأحك زا لكن هذا لا ا نع  ن أن قانون الز ارك ر   ال قررة في القانون العامدالإزرائا

في قانون الز ارك تض نته  كمااستحدث ال شرع ح حاث أنه الامم م   د  بال نازعدياص
ى زواز طعن إدارة الز ارك في اخحكام والقرارات دراح  ع دنص صد كرر ا 280ة ال اد

  الع اا ع ى أن الطعن انحصر في دء ال حك قضا واستقر  رةا الصادرة بالبر القضائم 
 ن قانون الز ارك أوقفت يروج  277وال ادة  ى الع و ا .الدعوى الزبائا  دون الدعو

ل  تض ن كفا قا ا باليارج ع ى تقدام  كاعوطني إذا د ن التراب ال زمم م ال تهم بزنح  
 ن قانون الز ارك لا تزاز ل قاضي رفع الباع  283ال الا  ال ستحق . ال ادة  الااا ا دفع 

لنهائي ونصها "لا ازوز رفع الاد ع ى عن البضائع ال حزوزة إلا بعد البت الك ي وا
 295ال ادة  ت طائ   بطلان اخحكام".دائي تحدالبضائع ال حزوزة إلا بعد البت الك ي والنه

الز ارك في   إدارةن دف لطعدر ال وقدى اخثد ن قانون الز ارك في فقرتها اخولى شددت ع 
دل ئا   ن ازقضاالقرارات التي تقضي برفع الاد عن البضائع ال حزوزة ب ناسب   تابع  
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 ن قانون الز ارك تعد أهم  ا ورد في قانون الز ارك  ن  299ال ادة و .زمم م زرا   
  في القانون العام ولع ه أيطرها حاث ت نح الإفراج عن أي شيص دأحكام تعد غار  ألوف

 كلالتهراب بغض النظر عن ل  ن أع ال ه ع دات  الا  لارتكابا بزز حكم ع اه
ل شيص حكم ع اه لارتكابه ع  كلبس د: "احكالآتياستئناف أو طعن بالنقض ونصها 

 كلالتهراب إلى أن ادفع قا   العقوبات ال الا  الصادرة ضده وذلك بغض النظر عن 
ددها دي حددة التداوز ال دتزاستئناف أو طعن بالنقض إلا أن  دة الحبس لا ا كن أن ت

 ني".البد الاكماه التشراع فا ا ايص 
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 المبحث الثاني 

 .الدعويين العمومية والجبائيةانقضاء 

الدعوى الع و ا  نشاط إزرائي استهدف تطباق العقوبات فإذا ب غت هذه الدعوى       
غااتها بصدورحكم نهائي في  وضوعها تنقضي الدعوى الع و ا  به باعتباره الطراق 

د تتعرض سار الدعوى الع و ا  أسباب و وانع تيطر دالطباعي لانقضائها إلا أنه ق
العارض   ن ل الحان البت في ت ك ال سائداهسار فدالزهات الزنائا  بوزه عام لإاقاف ال

لغااتها ل الوصول ؤديلانقضائها قبدال يتص  وقد تعترضها أسباب أيرى ت القضائم الزه  
 .1وهي استصدار حكم نهائي فاها

فإن الدعوى الع و ا   2وخن حق النااب  في تحراك الدعوى الع و ا  لاس  ؤبدا       
وهذه اخسباب  شترك  بان الدعواان الع و ا  تنقضي بتوافر أسباب عا   وياص  

الحكم وال صالح  وقد أولى ل قبولر العفو الشا ر الوفاةرأساسا في التقادمل والزبائا  وتت ث
ذات  الامم م ات ا را ل طابع ال  از للإزردقانون الز ارك ال صالح  عناا  ياص  نظ

 الطابع الزبائي.

ونيصص الثاني لر ط ب اخوالدعواان في ال  لانقضا اخسباب العا   ل لهذا سنتناو
 .ل  صالح 
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 ل المطلب الأو

 ءالأسباب العامة للانقضا

  داقتضي تحراك و باشرة الدعواان الع و ا  والزبائا القضائم إن  باشرة ال تابعات      
ا د  وطال دالدعواان الع و ا  والزبائا انقضا بدوره واستتبع  القضائم ال تابعات انقضا و

ء نقضا لا كسببفان قانون الز ارك قد أولى التقادم  الامم يل ق بال زاداتع ل ادأن ال ز
قانون الز ارك وسكت عن باقي  266ص ع اه ض ن ال ادة دأه ا  ن القضائم ال تابعات 

  وال ت ث   ات الززائاا  ن قانون الإزر 06 ن دا ضداخسباب اخيرى ال نصوص ع اه
 لقوة الشيء ال قضي.ئا انون وصدور حكم حاداء القدإلغلر شا دالعفو الر التقادمر في الوفاة

ر  دالدعواان الع و ا  والزبائا كسبحلانقضا التقادم ل: في الفرع اخول وع اه سنتناو      
 الدعواان الع و ا  والزبائا . لانقضا فاه اخسباب اخيرى ل الثاني نتناووالفمع 

 ل الفرع الأو

 الدعويين العمومية والجبائية.كسبب لانقضاء لتقادم ا

 ضي فترة ز نا  حددها ال شرع  ن اوم ارتكاب الزرا   أو  ن اوم  التقادم  عناه     
التحقاق أو ال تابع  والع   في ذلك أن  ضي هذه ال دة اؤدي إلى  إزما ا  ن  ا اتياذ إزر

هذه ال دة ل ال تهم يلال اض كما  وضااع  عال ها وآثارها وأدلتها دصعوب  إثبات الزرا 
 القبض ع اه وهذا في حد ذاته اعتبر عقوب  وع اه لا دي حالد هدد بالدعوى الع و ا  ف

 .1أيمى رة د ه ددة  عاقبتدذه ال ده انقضا ازوز بعد 
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ل ادفي ال ز القضائم ال تابعات  انقضا التي تؤدي إلى ل واعد التقادم  ن أهم العراقا    
   ا ادفع إلى ضرورة البحث في  اعاده وأسباب انقطاعه. الامم ي

 ميعاد التقادم -أولا

 ن قانون الز ارك ع ى أنه "تسقط بالتقادم دعوى ق ع الزنح  266تنص ال ادة      
تسقط بالتقادم الدعوى و  ن تاراخ ارتكابها. ا ابتد كا   د  ضي ثلاث سنوات دبع الامم م 

 . "ن تاراخ ارتكابهاد  ا ابتد  ا  ترلسنترل بعد  ضي  دة  الامم م لق ع ال يالفات 

نوات دثلاث سدحاث حددت ال دة ب الامم م نص هاته ال ادة ا از بان التقادم في الزنح 
 دة سنتان بالنسب  ل  يالفات بحاث ابدأ سراان التقادم  ن تاراخ ارتكاب الزرا  .دو 

وال لاحظ هو التطابق التام بان تقادم الدعوى الزنائا  وتقادم الدعوى الع و ا  بنص       
ج( " تتقادم   ق إ 08حاث نصت ال ادة  ل قانوع الإزما ا  الااائم   09و08ال ادتان

واد الزنح ب رور ثلاث سنوات واتبع في شأن التقادم اخحكام دالدعوى الع و ا  في  
  ل ق ا ج ".  7ال وضح  في ال ادة 

التقادم في  واد ال يالفات ب ضي سنتان  كوع ع ى " ا ل ق ا ج  09ون ت المادة      
فان ق ا ج 726طحقا ل مادةو د "07الموض   في المادة  اخحكاافي شانه واتبع  كا  ترل
الاوم اخيار   إلا بانقضال ك دة تبدأ  ن الاوم ال والي ولا تستدوع اه فال   ا   ل الآزا

 ى الدعواان الع و ا  والزبائا . دع  ا ودوهذه القاعدة تنطبق ع ى حد س

الزرا   تا   أو شرع فاها وبحسب  ا إذا  كانتوتحداد ال دة ايت ف حسب  ا إذا      
  دال ادي فاها فترة طوا  الم لالزرائم ال ست رة ا تد  كوع لزرا  فورا  أو  ست رة ا كانت
 الفترة الز نا  الطوا  .ل ي الزرا   ال ست رة تكرارها يلادرض فدث افتدبحا
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 رة ترتكب فاه وابدأ سراان  دة التقادم  ن  كلوهذا التكرار اقتضي أن اتوافر في      
تزوارا ابدأ سراان  دة التقادم  ن اوم ل الفع كاعفإذا  ء حال  الاست رارانتها تاراخ 
 .اكت،افه

ال حك   الع اا في قراراتها أن "زرائم التزوار  ن الزرائم ال ست رة وتزدد  أكد و
ساارة إلى التراب الوطني دون القاام ل حاث قضت بأن "إديا ال زور".ل تع داس ك ما

 رة لا اسري تقاد ها إلا اعتبارا  ن اوم د زرا    ستدالعادا  اع الامم م ات ا بالإزر
 ال هرب ". كح ل  رل آير استع ا

  دات الززائاا ردقانون الإز ل  14-04 ن القانون  كمر  08وطبقا لنص ال ادة 
بالنسب  ل زنااات والزنح التي تقع ع ى اخحداث فان حساب  دة تقادم ابدأ  ن اوم و هدفإن

 ن الرشد.ددث سدب وغ الح

 23/08/2005ال تع ق ب كافح  التهراب ال ؤرخ في  05/06اخ رور وبصد      
 ناخ ر  34أو زنح  لا تنقضي بالتقادم وفقا ل  ادة  كانترائم التهراب زناا  دبحت زدأص

 ل هدا  15و14و13و12و11و10ال زر   في ال واد ل اخفعاالتي تنص ع ى انه "ت بق 
والزرا   ال نظ   ل الامثم  المنمم ". المعمول بها في  اا  دد الإزرائادس القواعدنف اخ م

ات الززائا  ا ردانون الإزدقل  كرر أثر تعدا 08في ال ادة  كمازا لا تنقضي بالتقادم 
 التي تنص ع ى أنه: 14-04بالقانون رقم:

  دإرهابال "لا تنقضي الدعوى الع و ا  بالتقادم في الزنااات والزنح ال وصوف  بأفعا
لزرا   ال نض   العابرة ل حدود الوطنا  أو الرشوة وايتلاس   وت ك ال تع ق  بادوتيرابا
ي دانطبق ع ى الدعوى الع و ا  ف روعدم التقادم الياص بهذه ال ادة الع و ا ".ل اخ وا
 ن قانون  266دون الدعوى الزبائا  ال نصوص ع اها في ال ادة  الامم يل ادال ز
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تقادم الدعوى الزبائا  في ، ب كي قانون الز ارك دراح فدص صدالز ارك وفي غااب ن
 .1الامم م دة التقادم في الزنح دتهم أي ب د ح ل  دالزنااات نرى اخيذ ب ا هو أص

 : انقطاع التقادم -ثانيا
 ن قانون  267ن ت المادة ء سراان  دة التقادم انقطاع هذه ال دة وقد اثنا قد احدث       
  ا اأتي:ل بفع الامم م سراان  دة تقادم ال يالفات انق ع ارك " دالز 

 ال حاضر ال حررة طبقا خحكام هذا القانون. -
 ال يالف".ل الاعتراف بال يالف   ن قب -

ات الززائا  ع ى أسباب انقطاع سراان ا  ن قانون الإزر 07نصت ال ادة  كما
القانون رقم ل وفي ظ .2التحقاق أو ال تابع  إزما ا  ن  ا  دة التقادم نتاز  القاام بإزر

 ن الدعواان الع و ا  والزبائا   كلوال ت م لقانون الز ارك أصبح لل ال عد 98/10
 واحدة  ن الدعواان ع ى حدى: كلأسباب انقطاع ل أسباب لانقطاع التقادم لها سنتناو

التهراب لا تنقضي بالتقادم وفقا ل إن أع ا أسباب انقطاع تقادم الدعوى العمومية: -1
وع اه فإن  سأل  ر ات الززائا ا ن قانون الإزردرر  دك  06-05 ل الا م  34ل  ادة 

 التهراب .ل انقطاع التقادم التي نتحدث عنها لا تعني أع ا
التحقاق وال تابع  وفي هذه الحال  تحسب  دة  إزما ا والدعوى الع و ا  تنقطع بسبب 

وإذا  دحسبلا ت ا أي أن ال دة السابق  ع ى الإزر را  ن اوم اتياذ ذلك الإزر ا ادمابتددالتق
وهذا  ا نصت ع اه ال ادة  ا ات ابدأ الحساب  ن اوم اتياذ أير إزرا ردت الإزدتعاقب
ات ال تع ق  بتوزاه الته    ن ا في الإزرل ال تابع  تت ث إزما ا و   ق إ ج(. 07/02

اخ ر بإحال  الدعوى ع ى ال حك   والتك اف ال باشر الصادر  كذلكطرف النااب  العا   و
 ا هذا الإزر كوع ال دني أ ام قاضي التحقاق وحتى ا الادعا ذا دضرر وكدعن الطرف ال ت

 قاطعا ل دة التقادم لابد  ن توافر شرطان:
                                                           

 .248ص ر ال رزع السابقر 2009طحع   الامم م  رال نازعات ر حسن بوسقاع أ -1
 .24ص ر ال رزع السابقر ع ر يوري -2
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 ال يتص . القضائم صادر عن الزه   ا الإزر كوع أن ا -
 صحاحا. ا الإزر كوع أن ا -

الز هورا   و رلال تابع  بحاث أن إرسالا   إزما ا ء ع ى توساع  فهوم ضا القل وقد ع 
التحقاق فاها أو  ن ل  ن أز القضائم شكوى إلى  صالح الشرط  ل ي ب وزبها احادالت
 .1ال تابع  القاطع  ل تقادم إزما ا ض ن ل أوراق تع ق  بالزرا   اديد وافاته بل از

 القضائم والشرط   القضائم  ا اصدر عن زهات التحقاق  كلالتحقاق فهي  ازما ا أ ا 
الزرا   وس اع الشهود وتفتاش  كاعل عاان   ل اخدل  والبحث عن ال تهم والانتقا كامع

 ال سكن وندب يبار.
 ن قانون الز ارك  267حسب نص ال ادة  أسباب انقطاع تقادم الدعوى الجبائية: -2

 دعوى الزبائا  لسببان:دتقادم الالسابق  الذكر فانه انقطع سراان  دة 
 ال حاضر ال حررة طبقا خحكام القانون. -
 .الامم م واعترافات ال يالف بارتكاب الزرا    -

واقصد بال حاضر ال حررة طبقا لقانون الز ارك  حاضر الحزز وال عاان  ال حررة       
وباقي ال وظفان ال ؤه ان لإثبات الزرائم  القضائم أعوان الز ارك والشرط  دل  ن قب

 انون الز ارك.دا لقدوفق الامم م 
فاقصد بها  حاضر ال صالح  ر الامم م أ ا الاعترافات بارتكاب الزرا         

 التحقاق وال تابع . إزما ا ض ن ل إدارا  لا تدي إزما ا والإقرارات بال يالف  وهي 
تيضع ل ه الامم م  ا  ال ترتب  عن الزنح الدعوى الع ول ال طروح اثور حول والسؤا

ات الززائا  ا قانون الإزر ل  07 ن قانون الز ارك أم ال ادة  267خحكام ال ادة 
ل الززائا  ع ى تقادم الدعوى الع و ا  وفي ظ اتا الإزرقانوع ام دالزواب هو تطباق أحك

ب قطع تقادم الدعوى ال تابع   ن أسبا ازما ا  استبعاد دد ونتازدالزدا الامم يالتشراع 

                                                           
 .251ص ر ال رزع السابقر 2009طحع  الامم م ر أحسن بوسقاع  ال نازعات  -1
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ع اه الدعوى الع و ا  ل ي الوقت الذي تظدادم فدد تتقدالزبائا  فان الدعوى الزبائا  ق
 سارا .

 
 الفرع الثاني 

 الدعويين العمومية والجبائية.لانقضاء الأسباب الأخرى 
 

وسكت عن  الانقضا  ن أسباب  كسببالتقادم ل رغم أن قانون الز ارك تناو       
ات ا هنا أسباب أيرى واردة في قانون الإزر كوع رى فان هذا لا ا نع أن تداخسباب اخي

 الحكم.ل وقبول ي الوفاة والعفو الشا دالززائا  وال ت ث   أساسا ف
 الوفاة -أولا

ات ال تتابع   نذ وقوع الزرا   إلى حان ا اليصو   الزنائا  هي ز اع الإزر     
ال تهم حاا كوع الشروط اخساسا  لتحراك الدعوى الع و ا  أن ا م البات و نددور الحكدص

صو   الزنائا  لا بد أن توزه إلى الشيص الذي ارتكب الزرا   و ن ثم فإذا دالي ازما ا 
 .1اتا ف عن السار في الإزردتوفي ال تهم فإنه ازب التوق

ي داب التدالعق وذلك إع الا لقاعدة أو ل بدأ قانوني عام وهو شيصا  العقوب  وتفراد     
" تيضع العقوبات الززائا  إلى  بدأ الشرعا   :فتنص 142يها الدستور في  ادته درس

 والشيصا ".  

ات ا رد ن قانون الإز 06وع اه تنقضي الدعوى الع و ا  بالوفاء تطباقا لنص ال ادة      
وفاة .وب2  و ن ثم لا ازوز تحراك الدعوى الع و ا  أو  باشرتها ضد الورث دالززائا

 ال تهم تنقضي به الدعوى الزبائا  أاضا.
                                                           

 .83ص ر ال رزع السابقر بارش س ا ان -1
 .136ص ر ال رزع السابقر عبد االله أوهابا  -2
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 زمم م  ن قانون الز ارك إلى حال  وفاة  رتكب زرا    261أشارت ال ادة  كما     
نهائا  حاث أزازت لإدارة الز ارك  تابع   زمم م دور حكم نهائي أو  صالح  دصل قب

ا انه "إذا توفي فاه زا الياضع  لهذه العقوب  حاث  اخشما صادرة د ل الورث   ن از
إدارة ل تؤهر  ح هل قرار اح كلصدور حكم نهائي أو ل قب الامم ي رتكب ال يالف  

ال دنا   القضاياالتي تبت في  القضائم الز ارك لتباشر ضد الترك  دعوى لإصدار الهائ  
بدفع  ب غ  كماحر ادالياضع  لهذه العقوب  أو إذا لم ات كن  ن حززه اخشما بحزز  كماح

اراخ دبه في السوق الداي ا   ن تل احسب وفقا ل سعر ال ع و اخشما قا   هذه  لاعاد
 ارتكاب الغش".

ا دوهذا الحكم لا اغار في اخ ر شائا طال ا أن الدعوى الياص  بإدارة الز ارك التي ترفعه
ال دان  التي تيت ف عن الدعوى ل تبث في ال سائ القضائم يهذه الحال  إلى الهائ  دف

الززائا  ل التي تبت في ال سائ القضائم ها إدارة الز ارك أ ام الهائات دالتي ت ارسالزبائا  
الدعواان الع و ا  والزبائا   انقضا أن   مار قانون الز ارك 259ادة دام ال دطبقا خحك

 سب  ل فاع ان الآيران والشركاء في الزرا  .دت رارها بالندبسبب وفاة ال تهم لا ا نع  ن اس
 لالعفو الشام -ثانيا

ب وزب قانون  ن البرل ان أي ال ز س الشعبي الوطني بحاث ل اصدر العفو الشا       
  دقانوني تنقضي ب وزبه الدعوى الع و ا ا وهو إزر ر ن الصف  الإزرا ا دل ازرد الفع

عنه فهي ل   باعتبار الدعوى الع و ا  حق ل ز اع  لاس لغارها التنازدن الزرا دئ  عدالناش
ع ى نص قانوني  كونبنا ها   ث   في الهائ  التشراعا  صاحب  الحق فاه إذ ازب أن اوحد

 ن الدستور والغرض  نه أو  ن  122المادة نص دا لدوفق  1صادر عن البرل ان بغرفتاه
 إصداره هو تحقاق تهدئ  اليواطر. 

                                                           

 .132ص ر ال رزع السابقر عبد االله أوهابا  -1



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 306 

شاركان وإذا دال ع دوالعفو عن الزرا   اتسم بالش ولا  بحاث انصرف أثره إلى ز ا      
في الدعوى ال دنا  ل فهذا لا ا نع  ن الفصل ضت الدعوى الع و ا  بالعفو الشا دانق

أي أن الدول  هي التي  رع ى ش وله التعواضل انون العفو الشا دالتبعا   ا لم انص ق
 .1التعواضل تتح 

يصوص بالنسب  ل وفاة فإن قانون الز ارك لم اتض ن أي حكم بل هو الحا كماو      
لا ا تد إلى الدعوى الزنائا  إلا إذا ل غار أنالرأي الرازح هو أن أثر العفو الشا ر العفو

 .2نص القانون ع ى ذلك
التي صدرت في ل وال لاحظ أنه إلى او نا هذا لم تتض ن قوانان العفو الشا       

 .الامم يل ا اشار إلى تطباقها ع ى العقوبات ال الا  الصادرة في ال زادى  دالززائر إل
 بالحكمل القبو -ثالثا
باب دن أسددرز  اعد سببا  ل إدارة الز ارك ل حكم الصادر عن  حك   أول إن قبو     

الدعوى الزنائا  عن الدعوى الع و ا  ل وذلك ع لا ب بدأ استقلا رالدعوى الزنائا  انقضا 
بالإدان  أو  زمم م في زنح  ل  ا فص كماه إذا لم تستأنف إدارة الز ارك حدوهذا استتبع أن

إدارة  كوع ة في الوقت الذي استأنفت فاه النااب  العا   فإن الدعوى الزنائا  تنقضي لا البر
استئناف النااب  ل الدعوى الع و ا  قائ   بفعل في حان تظر الز ارك رضات ب ا قضي به

قرار دون ص ح  ل طعن بالنقض في الدإدارة الز ارك في هذه الحال  بدون صف  وب كوع وت
ه اخيارة وحدها  ن ا  ك دهاتدل ث نظدحا رالذي اصدر إثر استئناف النااب  العا   القضائي

 .حق الطعن بالنقض وقد استقرت ع اه ال حك   الع اا في عدة  ناسبات
أن إدارة الز ارك  كنت  ن تقدام ط باتها ل "  ن الثابت في قضا  الحا: حاث قضت أنه

 رة أ ام زه  ل ذلك ف اس  ن حقها تقدام ط باتها خو كاع درز  فا تنعت و تىل ام أودأ 
 .1الاستئناف وذلك تطباقال بدأ استقلالا  الدعوى الع و ا   ن الدعوى الززائا 
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 المطلب الثاني 
 الجمركيةالمصالحة 
 

 ن  459ة ال صالح  بوزه عام هي تسوا  النزاع بطراق  ودا  وقد عرفت ال اد     
"عقد انهي به الطرفان نزاعا قائ ا أو اتوقاان به نزاعا  كالآتيدني الص ح دالقانون ال 

 عن حقه".ل  نه ا ع ى وزه التباد  لل  حت لا ذلك بأن اتناز
وهذه القاعدة تنطبق أاضا ع ى ال نازعات الززائا  فا ا ايص الزرائم الاقتصادا  

حاث تعد أولى الزرائم التي أزاز فاها ال شرع ال صالح   الامم م وال الا  و نها الزرائم 
ال تض ن قانون  18/12/1991المؤرخ في  25-91القانوع رق، ب دك ب وزدصراح  وذل
لا  21/07/1979المؤرخ في  07-79ت م للأ ر رقم دوال ل ال عد 1992ال الا  لسن  

 . 2الامم م ئم واز ال صالح  في الزرادى زدالتي نصت ع  نه  2-265ال ادة  يماس
ي دالدعواان الع و ا  والزبائا  ل الها  ن أه ا  ف انقضا أولى أسباب ل وال صالح  تحت

    في إطارها  ن سهول  وسرع  إنهاات ال تبعا انون الز ارك وذلك ل ا تت از به الإزردق
ة  عقد إزما ا و ا  ا تستغرق وقتا طوالا كمرمالتي  القضائم ات ا ادي الإزردال نازع  وتف

فاه إدارة الز ارك  كوع حاث ت الامم م بدالا ل  تابعات  الامم م صالح  دبحت ال دذلك أصدل
 23/08/2005ال ؤرخ في  05/06غار أنه وبصدور اخ ر طرفا وقاضاا في آن واحد.

 نه  21التهراب وفقا ل  ادة ل د ال صالح  زائزة في أع ادل تع ق ب كافح  التهراب لم تعا
 التهراب.ل اخيرى دون أع ا الامم م رائم دلزوأصبحت  حصورة في ا

وق دالحقل وتسراع وتحصال في تسها كبرماا عب دورا  ا أن ال صالح  هي إزر كما
 القضاياالتي غالبا  ا تك ف  اداا وز ناا فتبقى  ك،ء إلى ال حادوع ال او  الامم م وم دوالرس

                                                                                                                                                                                     

 .55ر صال صنف اليا سر 3غ ج م ق 27/07/2005 ؤرخ في  2771فهمس  33879قرار رقم  -1
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صالح  ضرورة ال  ا ضررا ل يزان  وهذا  ا إزر كلفاها   ا اشل لسنوات دون الفص
 .حت ا  في بعض الحالات

فاعد التصالح نزولا  ن ر اتم بان إدارة الز ارك وال يالف ا فال صالح  هي إزر       
 كما.1الذي قام ع اه الص ح لعملال حقها في الدعوى الزبائا   قاب   الازت اعا  عن دالهائ

ب د.تنقضي به الدعواان الع و ا  والزبائا  ب وز أنها ا تااز ا نح لإدارة الز ارك
 .2اقابرم  ع ال يالفداتف

شروط دالل ودحل ساؤداثور الت القضائم اتم بعادا عن الرقاب   ا وخن ال صالح  إزر
وفي حال  حدوث ال صالح   ا هي ؟ الامم م ال صالح   ا ب توافرها ل قاام بإزردالواز

 هذان الفرعان:ل الإزاب   ن يلا للذلك سنحاو؟ الآثار ال ترتب  عنها

 لالفرع الأو

 .الجمركيةشروط المصالحة  

بط ب  ن ال تهم و وافق  إدارة الز ارك ا كن تسوا  النزاع دون ال زوء إلى        
تعهد ال تهم بدفع  ب غ العقوبات ل ء  قابالقضا دعوى الع و ا  والزبائا  أ ام دك الدتحرا

اشترط قانون الز ارك لإت ا ه  ا ال صالح  لكن هناك هذا الإزر ا ال قررة و ذلك بإزر
ال صالح  والبعض الآير اتع ق ل توافر  ز وع   ن الشروط بعضها اتع ق ب ح

 ات الشك ا  الوازب استافائها.ا بالإزر

 

                                                           

 .283الموسوع  الامم م ر الممزع السابقر ص   ادي   مد حافظر -2
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 :الشروط الموضوعية -أولا

حاح  دص زمم م ال صالح  أي أنه لقاام  صالح  ل تتع ق الشروط ال وضوعا  ب ح     
صدور ل القاعدة قب كانتال صالح  وإذا ل ال صالح  تقبل الزرا    ح كوع ب أن تداز
ل صالح  فقد ل تقب الامم م الزرائم  كلقب كافح  التهراب أن دال تع  05/06ر داخ 

و أضاف إلاه استمنا ا واحدا ع رها  3ارك في البند د ن قانون الز  265أوردت ال ادة 
 ات أيرى. ستمنا اء القضا التنظام و

التهراب قاب   ل  صالح   ه ا ل عدا أع ا الامم م الزرائم  كلأن ل وع اه فاخص      
 زنح  أو  يالف . ا كانتفها الززائي سودوص كاع

ي دصالح  فدبصف  قطعا  ال  3البند  265: تحظر ال ادة ء بموجب القانونالاستثناء -1
الاستاراد والتصدار حسب  فهوم الفقرة اخولى  رائم ال تع ق  بالبضائع ال حظورة عنددالز

تعرف و ق ج. 265/3قانون الز ارك التي أحالت ألاها صراح  ال ادة  ل  21ادة د ن ال 
 :كالآتيق ج البضائع ال حظورة  21ال ادة 

 . كانتالبضائع التي  نع استارادها أو تصدارها بأا  صف   كل -
ر  دياص إزما ا البضائع ع ى تقدام ريص  أو شهادة أو إت ام  زمم  عند ا تع ق  -

ع  ا  الفحص  ا ل ر البضاع  ال ستوردة أو ال عدة ل تصدار  حظورة إذا تعان يلادتعتب
 ا ي:

 إذا لم تكن  صحوب  بسند أو ترياص أو شهادة قانونا . -
  قد   عن طراق ريص  أو شهادة غار قاب   ل تطباق. كانتإذا  -
 ات الياص  بصف  قانونا .ا لم تتم الإزرإذا  -

 فان البضائع ال حظورة تصنف إلى:  21وع اه  ن تعراف ال ادة 
 البضائع ال حظورة عند الاستاراد أو التصدار وهي ال شار إلاها في الفقرة اخولى. -
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البضائع التي تيضع إلى قاود واتع ق اخ ر بالبضائع التي ازوز استارادها وتصدارها  -
ياص   إزما ا  وقوف  ع ى تقدام سند أو ريص  أو شهادة أو إت ام  زمم تهان ر أدغا

 في ال يدرات واخس ح  والذيارة.ل ا في الفقرة الثانا   ن ال ادة وتت ثدوهي ال شار إلاه
هو الحظر ال نصوص ع اه في الفقرة اخولى  ن  3-265والحظر الذي تقصده ال ادة 

البضائع التي  نع استارادها أو تصدارها بأا  صف   ن قانون الز ارك أي  21ادة دال 
ان ال صالح  غار زائزة في الزرائم ال تع ق  بهذا الصنف  ن البضائع دم فدن ثدو  كانت

ضائع ال تض ن  علا ات  نشأ  زورة وكذا البضائع ال ق دة إضاف  دي البدا فدوال ت ث   أساس
و إعلانا أو إشهادا  نافاا للأيلاق إلى النشراات اخزنبا  التي تتض ن صورا أو قصصا أ

 أو التي تساعد ع ى العنف والانحراف...الخ.ر الإسلا ا 
ر دى الحظدي إلدي تنت دتزوز ال صالح  في الزرائم ال تع ق  بالبضائع التل وبال قاب       
ل  ن قانون الز ارك و تت ث 21ي ال نصوص ع اه في الفقرة الثانا   ن ال ادة دالززئ

الحربي واخس ح  والذيارة وال واد ال تفزرة وال يدرات  ي العتاددفضائع دأساسا هذه الب
 1وال ؤثرات العق ا .

ات تم استيلاصها  ن استمنا توزد  رأعلاه المذ ورء العام الاستمنا إضاف  عن و        
  :كالآتيء وهي القضا اد دازته

 بصنفان  ن الزرائم:ء ارتبط الاستمنا هذا  ء:القضاءء بموجب اجتهاد الاستثناء -2
وصفان أحداه ا  ن قانون ل الزرا   ال زدوز  هي زرا   تقب الجرائم المزدوجة: -أ

  ن القانون العام أو  ن قانون ياص آير. ارك والآيردالز 
دة دالزرا   واح كانتلتعدد العقوبات إذا ل في القانون الززائي انه لا  حل اخص       

 ن قانون العقوبات ونصها"ازب أن اوصف  32ددت أوصافها وهو نص ال ادة دو تعدول
وهي صورة التعدد  عدة أوصاف بالوصف اخشد  ن بانها".دل الواحد الذي احت ل الفع
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وصفان ل اقبدلالفع كاعالزبائا  إذا  الااا ا الشك ي غار أن هذه القاعدة لا تنطبق ع ى 
  دق العقوبد  تطبدهذه الحالل والآير  ن القانون العام حاث أنه في  ث زمم يأحده ا 

صوص دالزبائا  ال ن الااا ا الززائا  اخشد ال نصوص ع اها في القانونان إضاف  إلى 
 ي قانون الز ارك.دا فدع اه

ال تابع  ع ى  كانتن زرا   الصرف أنه:إذا أذا الاتزاه قضت ال حك   الع اا بشوفي ه
دعي ع اه في الطعن دال صالح  التي ت ت بان ال ل   التهراب قد سقطت بفعأساسا زنح

صالح  دال  كانتو 265ع لا بأحكام ال ادة  ر25/04/1992وإدارة الز ارك بتاراخ 
فإن ال صالح   رالدعواان الع و ا  والزبائا   عا فا ا ايص هذه الزنح  انقضا تؤدي إلى 
 كاعوع اه  رلتنظام النقدي التي  ازالت قائ  لا تنصرف إلى زناا   يالف  ا الامم م 

ع ى ط بات النااب  العا   بعدم الايتصاص ا بنا س أن احك وا دال ز  قضاةاتعان ع ى 
 رالزرا  ل زناا  بالنظر إلى قا    ح كلاتشددي لكونهدام النقدفا ا اتع ق ب يالف  التنظ
القانون لا س اا ال واد  ي تطباقدال ز س قد أيطؤوا ف كونقضاةوبقضائهم بيلاف ذلك ا

. وس كت ال حك   الع اا نفس ال س ك بشان 1 ن قانون العقوبات 424-425-426
تتم وفقا أحكام ال ادة  الامم م استاراد  ركب  وثائقها  زورة حاث قضت:"بأن ال صالح  

الدعوى الع و ا  طبقا لنص  انقضا ى دؤدي إلدا رو ا ا اها 02في فقرتها ق ج  265
ولا انصرف إلى  الامم م ق إ ج غار أن هذا اخثر انحصر في الزرا    06ال ادة 

 ل بزرا   أيرى  الامم م الزرائم اخيرى في حال  تعدد اخوصاف أو ارتباط الزرا   
 .2"نون الياصالقاالقانون العام أو  ن 

و  ا سبق فإن ال صالح  في الزرائم ال زدوز  انحصر أثرها في الزرا   
 تم بشأنها التصالح ولا انصرف إلى زرا   القانون العام أو الياص.دي ادالت الامم م 
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وهي الصورة :تجوز فيها المصالحة جمركية جرائم القانون العام المرتبطة بجريمة  -ب
ل لا افص زمم م أحداه ا زرا   ل ع ى اخق أكممالتي ارتكب فاها شيص زرا تان أو 

لو ضبط شيص  ن  كماذلك ل نهائي وهي صورة التعدد ال ادي.و ثا قضائيبانها بحكم 
 تاراد بضاع   حظورة بدوندطرف أعوان الز ارك وهو  ت بس بارتكاب زنح  اس

بالتعدي  الامم م ء  عاان  الزرا   ثنا أق ج فاقوم  325تصراح  عاقب ع اها بال ادة 
انون دن قد  148ادة دب ع اه بال اخيار  عاقل وهذا الفع ربالعنف ع ى أحد أعوان الز ارك

 العقوبات.

وع اه وعند اقتااد ال تهم ال عتدي إلى  كتب الز ارك اتقدم بط ب ال صالح  التي       
انحصر أثر ال صالح  ع ى الزرا   ل ال طروح هل والتساؤ .إدارة الز ارك ادتوافق ع اه
 ؟يالامم صرف إلى زنح  التعدي ع ى العون دأم أنه ان الامم م 

التي تتم  الامم م وفقا ل ا قضت به ال حك   الع اا انه "ال صالح   كوع الزواب ا      
ا  يالف  قانون الز ارك لا انصرف أثرها إلى زرا   القانون العام ال رتبط  دى أساسدع 

إلى  يالف   ن القانون العام  ا  زمم م ادةتكااف الوقائع  ن  يالف  دبها فلا حاز  إذن لإع
 ى لا تعدم ال يالف  الثانا   تى ثبت قاا ها".دصالح  في ال يالف  اخولدا ت ال 

  إذ درائم ال زدوزدال حك   الع اا قد انتهزته بالنسب  ل ز كانتوهو نفس الاتزاه الذي       
 لا انصرف أثرها إلى زرا   القانون العام. الامم م رى ال صالح  التي تتم في الزرا   دت

 الإجرائيةالشروط  -ثانيا

 وضوعها زرا    ن  كوع تشترط لقاا ها أن ا الامم م ال صالح   كانتوإذا       
 إزما ا التي تزوز فاها ال صالح  فإنها تشترط أاضا أن تتم وفق  الامم م الزرائم 
  عان .
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أن ابادر الشيص ال تابع  الامم م إذ اشترط ال شرع الززائري لقاام ال صالح        
لهذا الغرض إلى أحد  سئولي إدارة الز ارك ال ؤه ان ل نح ال صالح  وأن  بددام ط دبتق

 ا لم تكن ال يالف  ال رتكب   ن ال يالفات التي تستوزب ر ى الط بدر ع داوافق هذا اخيا
ال صالح   كوع ولا تر   الوطنا  أو ال زان ال ح ا  ل  صالح دذ رأي ال زندصالح  أيدفاها ال 

 رار ال صالح .دلا بعد صدور قنهائا   حدث  لآثارها إ

وم دي  فهدر فد ن قانون الز ارك ع ى أنه "اعتب 310تنص ال ادة  الشخص المتابع: -1
ب دبصف   ا في زنح  تهرا شار وا ستفادان  ن الغش اخشياص الذان ر ذا القانونده

ورد تعرافهم أعلاه  كماال ستفادون  ن الغش  فمخضع ستفادون  باشرة  ن الغش.دذان ادوال
وع اه فانه اتسع  فهوم  ي ال يالف  ال باشران".دى  رتكبدلنفس العقوبات التي تطبق ع 

الشراك في ر ب الزرا  دن  رتكدفضلا عل اش  زمم م زرا   ل الشيص ال لاحق  ن از
 ل.والكفا كللدى الز ارك وال و و رلالغش وال ستفاد  نه وال صرح وال

م دو ن ث رلكتاب   ثلاكاايضع الط ب إلى شك اات  عان   لا شروط تقديم الطلب: -2
النصوص  ا غار انه استشف  ن استقر رالط ب شفواا أو  كتوبا كوع ستوي أن ادا

المؤرخ في  195-99صالح  لاسا ا ال رسوم التنفاذي رقمدالتنظا ا  التي تحكم ال 
الط ب  كوع أن ا رانال صالح  وتشكا ها وسارهادلز  شادد إندال تض ن تحدا 16/08/1999

ى رأي ال زن  الوطنا  أو ال زان ال ح ا  دصالح  إلدفي الحالات التي تيضع فاها ال  كتابما
إثبات لذلك فهي  ط وب  خه اتها و ا اترتب عن ل ل  صالح   ع ذلك تبقى الكتاب  دلا

اشترط القانون في الط ب ال قدم صاغ  أو عبارة  عان   ف ،.  1الط ب بالنسب  ل طرفان
واستحسن أن اتض ن الط ب  را صراحا عن ال صالح .داكفي فقط أن اتض ن الط ب تعبا

 ال ب غ ال تصالح ع اه.ل ال قدم  ن طرف ال تابع اقتراحاته حو
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ززائري ال شرع ال  ذلكر ب اعاد  عان الامم م لا تقاد التشراعات ط ب ال صالح         
 08-265حاث نصت ال ادة  10-98قانون الز ارك ب وزب القانون ل ياص  بعد تعدا

صدور الحكم النهائي تقتضي الدعوى الع و ا  ل د ا تزري ال صالح  قبده:"عندى اند نه ع 
ري ال صالح  بعد صدور الحكم النهائي لا اترتب ع اها أي دوالدعوى الزبائا  عند ا تز

و ن . را ات الززائا  وال صاراف اخيرى"  والغدسالب  ل حراد  الدل الاات اداثر ع ى العقوب
م دثم ازوز تقدام ط ب ال صالح  في أي  رح   وص ت إلاها الدعوى حتى وإن صدر حك

 نهائي.

وب زرد ت قي إدارة الز ارك لهذا الط ب والتأكد  ن استافائه خوضاعه الشك ا  
ال  ف وإرساله ل ي عاانت الزرا   بغرض تشكا  ال يتص  إلى ال ص ح  التده الزهدتحول
 إلاها.

ا د"لاست حق الامم م قضت ال حك   الع اا أن ال صالح   موافقة إدارة الجمارك: -3
رفع ل  سبق   زم لإدارة الز ارك اتعان ع اها إتباعه قب ا ولا هو إزر رب ال يالف دل رتك

لإدارة الز ارك ت نحها  تى رأت وإن ا هي  كن  أزازها ال شرع  ا رالقضالدعوى إلى 
 .1"ذان اط بونها ض ن الشروط ال حددة عن طراق التنظامدان الدياص ال لاحقداخش أع

لح  إلى إدارة الز ارك وع اه فإن القانون اشترط ع ى الشيص ال لاحق تقدام ط ب ال صا
ارة ولا ا ز ها حتى بالرد ع اه وسكوت الإدل لا افرض ع اها ال وافق  ع ى الط ب بهدفان

 ى قبولها.دالا ع دلاس دل
"  كلدذ شد  تأيدفإن هذه ال وافق الامم م إدارة الز ارك ل  صالح  ل أ ا في حال  قبو      

ذلك فإن إدارة الز ارك تقوم بتهائ  ال  ف وعرضه ع ى ل رار ال صالح " ولكن قبدق
وذلك حسب  ال زن  الوطنا  أو ال زان ال ح ا  ل  صالح  كوع الزه  ال يتص  التي قد ت

 وق والرسوم ال ت  ص  نها أو ال تغاضي عنها.دغ الحقدو ب  الامم م نوع ال يالف  
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ان دء هاته ال زن،ا قانون الز ارك بشان إل أحا اللجان وتشكيلها وسيرها:نشاء إ -4
 ن قانون الز ارك ع ى  265/4هذا  ا نصت ع اه ال ادة وشكا ها وسارها إلى التنظام دوت

 ء لزان ال صالح  وتشكا ها وسارها عن طراق التنظام".ن،ا دد إدانه "اح
دد دالذي اح 1999اونرو سن   22في قرار وزار ال الا  ال ؤرخ في ل وهذا التنظام ات ث

ال صالح   ع اخشياص ال تابعان بسبب  ا    سؤولي إدارة الز ارك ال ؤه ان لإزردقائ 
 :كالآتيض ن ال ادة الثانا   نه وهم  الامم م ال يالفات 

أو بعد حكم نهائي ل ا كن ل  دار العام ل ز ارك أن اتصالح قبالمدير العام للجمارك:  -أ
دون حاز  إلى استشارة ال زن  الوطنا  وتارة بعد  الامم م ات دن ال يالفدان  دفي نوع  ع
ال دار العام ايتص بالتصالح في ز اع ال يالفات ال رتكب   ن طرف قادة إن  ايذ رأاها.

ائرات أو  ن طرف ال سافران دون أيذ رأي ال زن  الوطنا  ل  صالح  وذلك دفن أو الطالس
 ب غ ل وق والرسوم ال تهرب  ن دفعها اساوي أو عن اقدغ الحقد ب  كوع عند ا ا

 دج. 500.000
  داستشار ال دار العام ل ز ارك في التصالح ال تع ق بز اع ال يالفات ال رتكب كما

غ دا  ب دن دفعهدرب  دوم ال تهدوق والرسدغ الحقداخشياص الآيران عند ا افوق  ب  كلن د 
 ر أعلاه. كو ن القرار ال ذ 03وفقا ل  ادة دج 1000.000ون د  ا
 رأو بعد حكم نهائيل الزهواون ا كنهم التصالح قب ا ال درالجهويون: اء المدر -ب

انا أيرى دون أيذ رأاها وذلك حسب   ل  صالح  وأحاد  الزهوادشارة ال زندا استدوأحاان
 الرسوم ال تهرب  ن دفعها. ب غ و الامم م صف   رتكب ال يالفات 

ائرات أو دفي ز اع ال يالفات ال رتكب   ن طرف قادة السفن أو الط ا حاث ايتص ال در
ساوي أو دا ادن دفعهدرب  د ب غ الحقوق والرسوم ال ته كوع نطرف ال سافران عند ا اد 
 دج. 500.000 ندعدل اق



 الباب الثاني:                                دور إدارة الجمارك في قمع الجرائم الجمركية

 316 

دل ن قبد   دالزهواون بالتصالح في ز اع ال يالفات ال رتكب ا ايتص ال در كما      
ياص الآيران عند ا افوق  ب غ الرسوم والحقوق ال تهرب  ن دفعها ي س ائ  ألف داخش

 .1دج 1000.000اتااوز  ب غ   روع  أعدج دوع  500.000
 فتشاات اخقسام ل ز ارك ا كنهم  رؤسا إن مفتشيات الأقسام الجمارك رؤساء  -ج

 ب غ الحقوق  كاع تى  الامم م حكم نهائي فقط وفي ز اع ال يالفات ل التصالح قب
ودون ان تتزاوز  ب غ دج  200.000ف دائتي ألدال ت  ص  نها افوق   الامم م والرسوم 

 .2دج 500.000
ط وفي ال يالفات حكم نهائي فقل ا كنهم التصالح قبالمفتشيات الرئيسية: رؤساء  -د

دج  100.000وم ال تهرب  ن دفعها افوق  ائ  ألف دوق والرسدغ الحقدفاها  ب  كوع التي ا
 .3دج 200.000دون تزاوز  ب غ  ائتي ألف 

فاها  ب غ  كوع حكم نهائي في ال يالفات التي ال ا كنهم التصالح قبرؤساء المراكز: -ه
 دج. 100.000أو اساوي  ائ  ألف د ج ل رب ن دفعها اقدوم ال تهدالحقوق والرس

 الامم م ات دى ال يالفدشار إلدي تدفي فقرتها السادس  الت 265 لاحظ  فا ا ايص ال ادة 
 ن قانون الز ارك  ع أن هذه ال ادة   غاة باخ ر  328ال نصوص ع اها في ال ادة 

 ع ى ال شرع  رازع  هذه الفقرة. كاعلذلك  23/08/2005المؤرخ في  05/06
 
 
 
 
 

                                                           

 .22/06/1999قمار وزثم المالم  المؤرخ في  ل  04 المادة -1
  ل القمار نفسه. 04 المادة -2
 القمار نفسه.  ل 07ر06 المادة -3
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 الفرع الثاني
 الجمركية.أثار المصالحة  

 سبق  ا إنها لاست إزر كماتثبت ب حضر  الامم م  ن ال قرر قانونا أن ال صالح       
ا دآن آثاره كمابايتلاف ال رح   التي تتم فاها  الامم م وتيت ف أثار ال صالح  1 دل  تابع
 ؟ذلك  كوع فكاف ار ر بالنفع ولا بالضرردصرف ل غادلا تن
 .آثار المصالحة بالنسبة لأطرافها -أولا

بالنسب  لطرفاها هو حسم النزاع وهو بذلك ارتب نتازتان  الامم م أثر ال صالح  
 أساساتان:

بايتلاف ال رح   التي تتم  الامم يل تيت ف آثار ال صالح  في ال زا الانقضاء: أثر -1
 فاها:

 الامم م إن اخثر اخساسي ال ترتب عن ال صالح   نهائي:قضائي صدور حكم ل قب -أ
أثار    يلدعواان الزبائا  والع و ا  وا انقضا هو  زمم م سب  ل رتكب  يالف  دبالن

في قانون الز ارك  ل  265صدور حكم نهائي وفقا لنص ال ادة دل ت قبدالزرا    تى ت 
صدور الحكم النهائي تنقضي الدعوى الع و ا  ل فقرته الثا ن  "عند ا تزري ال صالح  قب

 والدعوى الزبائا ".
ن د  259ادة دك خن ال دالدعوى الزبائا  بال صالح  لا اثار أي ش انقضا  كاعوإذا       

 ت م هار انون الز ارك قد زع ت  ن إدارة الز ارك صاحب  الدعوى الزبائا  دون سواهادق
صف  رئاسا  فان اخ ر بالنسب  لدعوى الع و ا  ايت ف خنها   ك ل  زت ع دوتباشرها ب

ل ال بس الذي دار حول ولا ت  ك التصرف فاها ياص  حو  دوتباشرها النااب  العا  ت م ها
ازوز  كماات الززائا  التي تنص "ا الإزرقانون  ل  06ة اخيارة  ن ال ادة نص الفقر

 انون ازازها صراح ".دالق كاعالع و ا  بال صالح  إذا تنقضي الدعوى  أع

                                                           

 .261الممزع السابقر ص  نبرل صقمر الامارك والتهمثبر -1
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القضا   مرما بخ وص اثم الم ال   الامم م  ع ى الدعوى العمو م  قبل  دولقد تمد      
قضت فمه "اع الم ال    06/11/1994اع ت در الم كم  الع ما قمارها المؤرخ في 

 .1انقضا  الدعوى العمو م " إلىالامم م  تؤدي 
 ل قانوع الامارك بموزب القانوع رق،  265الم،مع عند ا عدل نص المادة  أصابوقد 
ونص صماح  ع ى انقضا  الدعوثرل العمو م  والاحائم  بالم ال   عند ا تامي  98-10

 قبل صدور حك، نهائي.
 ل قانوع الامارك قبل تعدا ها  5-265 انت المادة  بعد صدور الحكم النهائي: -ب

تكوع الم ال   الامم م  قبل صدور حك، قضائي  أعت،تمط  10-98بموزب القانوع 
 نهائي.
 أصح ت ل قانوع الامارك حرث  265تعدال نص المادة  إثمل، يعد  ذلك  اخ ملكل 

امي الم ال   بعد صدور فقمتها الما ن  تارا الم ال   بعد صدور حك، نهائي. "عند ا ت
الااائم  ع ى العقوبا  السالح  ل  مث  والغما ا   ثمأال ك، النهائي لا اتمتب ع رها أي 

 ".اخيمى  والم ارثف
الم ال   الامم م  بعد صدور حك، قضائي نهائي لا  إثم أعو ل نص المادة اتضح       

بل تن  م  اخيمى ولا الم ارثف  يكوع ع ى العقوبا  السالح  ل  مث  ولا الغما ا  الااائم 
 في الااا ا  الاحائم .

ت ك التي اعتمف بها  سوا تؤدي الم ال   الامم م  ع ى تمبرت ال قوق  اثر التثبيت: -2
 انت بعض الت،مثعا  ت دد  وإذا الإدارة ل مخالفت ك التي اعتمفت بها  أو للإدارةالمخالف 

ل،  الت،مثع الم مي فاع الت،مثع الااائمي   قابل الم ال   في قانوع الامارك نفسه  مل
وقواعد  أسسوضعت  الإدارة أع إلافي قانوع الامارك  صمثحي دد  قابل الم ال   بنص 

                                                           

 .198حسل بوسقمع ر الم ال  ر الممزع السابقر صأ -2
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لت داد  قابل الم ال   برل  ا يعادل الغما   المقمرة قانونا زا ا ل مخالف   ا    و ا لا يقل 
 عل ن ف ت ك الغما  .

وفقا لخ ورة الامثم  وزسا تها والضمر الناتج عنها و مم  كما يخت ف هذا المقابل       
 الحض ئع المهمب  وسوابقه...الخ.

 تمتب عل   أثماع تمبرت ال قوق  الجمارك من طرف المخالف: لإدارةتثبيت الحقوق  -أ
الامارك حرث يكوع  قابل بدل الم ال    إدارةالم ال   الامم م  يكوع في الغالب ل الح 

 الناقل ل م ال  .  اخثمبالتس م، وبالتالي لرت قق  إلىالإدارة ب غ  ل المال تنتقل   كرته 
ارك إلا دال  كا  إلى إدارة الز ل ال صالح  عقارا في هاته الحال  لا تنقل بد كوع وقد ا

 .1عقد الص ح وفقا ل قواعد العا  لسزادبت
ل  صالح  أثر  ثبتا لحق  كوع ا وق للمخالف من جانب إدارة الجمارك:تثبيت الحق -ب

ال حزوزة لصاحبها   ا اترتب عنه رفع إدارة الز ارك  اخشما الف  اتض ن رد دال ي
 ادها عنها.

 غار أن استرداد ال يالف ل  حزوزات لا اعفاه  ن دفع الحقوق والرسوم الوازب  الدفع.
 بالنسبة للغير.الجمركية آثار المصالحة   -ثانيا

ل وده بقبدئي انعقد ب زرد اقتران أازاب ال تهم أو ال حكوم ع ارضاإن الص ح عقد 
بالتالي فإن ال صالح  لا تنصرف إلى غار عاقداها فلا انتفع الغار ر 2صالح  الز اركد 

 ر  نها فأثارها تنحصر في طرفاها.دضار الغادبها ولا ا
 ال،م ا اقصد "بالغار" الفاع ون الآيرون  حة لا ينتفع بها الغير:أثار المصال -1

 سؤولان  دناا والضا نون.دوال 
التي تزاز ال صالح  تنحصر آثارها في  ن اتصالح  ع  الامم م إن التشراعات       

 شم ا هده ولا ت تد ل فاع ان الآيران الذان ارتكبوا  عه نفس ال يالف  ولا إلى دالإدارة وح
                                                           

 .293 ادي   ب حافظر الموسوع  الامم م ر الممزع السابقر ص  -1
 .295-294 ادي   ب حافظر نفس الممزع ر ص  -2
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دال يالفان لا تقف حاززا أ ام  تابع  اخشياص الآيران الذان ساه وا دع أحدصالح   دوال 
ذا  ا قضت به ال حك   الع اا في قرارها الصادر بتاراخ د عه في ارتكاب ال يالف  وه

اثر نسبي بحاث  الامم م حاث أنه  ن الثابت أن ل  صالح  وزا  فمه:" 22/12/1997
ا ولا انصرف إلى الغار فلا انتفع الغار بها ولا اضار  نها دي طرفاهدا فدانحصر أثره

وحاث أنه استفاد  ن تلاوة القرار ال طعون فاه و ن أوراق الدعوى أن ال دعي في 
ر بر ي التهراب  ع ال ته ان دشارك  فد  ال دزنحل ئا   ن ازقضا تابع  ل  ح كاعالطعن 

ع إدارة الز ارك سحبت د  زمم م  صالح   هؤلا سار الدعوى أزرى  أثنا و ردرشر ط
ا ايص هم دصرح فا دس ادال ز دل اخ ر الذي زعر ع ى أثرها هذه اخيارة شكواها ضدهم

ان دفي ح رق اج 06وال ادة ق ج  265بانقضاء الدعوى الع و ا  طبقا خحكام ال ادة 
رح بإدان  ال دعي في الطعن الذي لم ازري ال صالح   ع إدارة الز ارك وقضي ع اه دص

 ي .  وزبائدات ززائادبعقوب
دعوى دال  بانقضال س الذي صرح في قضا  الحاذلك فإن ال ز  كاعوحاث أنه  تى       
بالنسب  ل  ته ان الذان ابر وا ال صالح   ع إدارة الز ارك دون ال دعي في   دالع و ا

 أنه لم كماات ا ش  ه ال صالح  لم ايرق أي قاعدة زوهرا  في الإزردم تدذي لدالطعن ال
 .1"ايالف القانون

صوص دال ن الامم م ال صالح   كانتقضت ال حك   الع اا أنه "حاث أنه إذا  كما      
الدعواان الزبائا   انقضا  ن قانون الز ارك تؤدي فقط ع ى  265ي ال ادة دا فدع اه

الدعوى الع و ا  وحسب  انقضا ولاس إلى  الامم م ن الزرا   ددان عدوالع و ا  ال تول
اخثر  ع ق ع ى تقدام  حضر  ال وضوع في الدرزتان فان هذاقضاة ذهب ع ى ذلك  كما

إدارة ل و سؤو زمم م ابع بزرا   دال صالح  ال وقع  ن عاقداها وه ا الشيص ال ت
 .2قانونا لإبرام ال صالح "ل الز ارك ال ؤه

                                                           

 .268ر ص ال رزع السابقر 2009طحع  الامم م ر ال نازعات ر حسن بوسقاع أ -1
 .79ر الم نف الخا سر الممزع السابقر ص3غ ج ا ق 09/12/2002 ؤرخ في  250361قمار رق،  -2
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ارتب   ن القانون ال دني "لا 113تنص ال ادة  أثار المصالحة لا يضار الغير منها: -2
 د التزا ا في ذ   الغار ولكن ازوز أن اكسبه حقا ".دالعق

دأ دو  بدك هدو ن نص هاته ال ادة اتضح أن العقد لا ارتب التزا ا في ذ   الغار وتبرار ذل
صالح  دالززائري لم ارد فاه نص بشأن أثار ال  الامم يشيصا  العقوب  وخن التشراع 

لغار  نها فانه اتم الاحتكام إلى القواعد العا   ل غار  ن ناحا  أنه لا اضار ا الامم م 
رم أحد ال ته ان  صالح   ع إدارة الز ارك فلا ا كن للإدارة أن ده إذا أبدوهذا ساتبع ان

 .شم ا هصالحت  عه إثبات إذناب دذي تدتحتج باعتراف ال تهم ال

ات ولا دطرق الإثب كلنفي الزرا   ضده ب كا ء الشرهؤلا شراك  ن  كلحاث أنه احق ل
 أي أثر ع ى باقي ال يالفان. كذلكل ض انات التي قد ها ال تصالح  كوع ا

ال تهم بالتزا اته ل وع اه فلا ازوز لإدارة الز ارك الرزوع ع ى أي  نهم عند إيلا      
قد باشر ال صالح   كاعأو أن ال تهم  رلاه ضا نا له أو  تضا نا  عهإ ن ارزع  ند ا لم اك

.1عنه كملابصفته و

                                                           

 .223ر الممزع السابقر ص الم ال  ر حسل بوسقمع أ-1
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 الخاتم 
حدود المسؤولم  في المادة و  الخاص بقمع الامائ، الامم م و  هذادراس   وضوعنا إع 

المموف و  ازتهاد القضا  تقتضي الانتحاه إلى  امل القواعدو  الامم م  في ضو  الفقه
الآرا  الفقهم  ق د الإلماا بموضوعنار و  الت مق لم ت ف اخحكاا القضائم و  الم م   بها

 في دراستنا هذهر أع أشمنا إليو    ياص   ما سبقاانمما لتمرا هذا النوع  ل الامائ، بممر
الازما ا  المن وص ع رها في ن وص القانوع تأيذ و  هو  ا زعل النمط العاا  ل القواعدو 

هذا و  ر  ما زاد  ل ي وصم  أحكاا الت،مثع الامم يرنفس المن ى الذي تتخذه هذه الامائ،
  تابعتها.و   نها بقمع الامائ، ا عمّضه ل نقد الذي طال  عم، ف وله ياص  فمما تع ق 
القضا دددد  ا فتئ أع و   ذا الفقهو  فمل يلال دراستنا لاحمنا أع الم،مع الااائمي دددد

هي التديلا  التي و  اتديل  ل حرل لآيم ق د إدراج أو إلغا  أحكاا الت،مثع الامم ير
يذا و  العا  ر لا نمرم لها في القواعدأحمى ياص  و  زع ت هذه اخيرمة تتحاال برل  ألوف 

هي المراة و  ع ى غمار إفتماض الم،مع ل م ل المعنوي لدى  متكبي  اديا  الامائ، الامم م ر
 التي عمضته الإنتقاد لا سمما في ظل التوزه الاداد.

إع  اع افتماض الم ل المعنوي هو السم  الحارزة في   توى أحكاا الت،مثعا  و 
لوحردة حرث طال التمرا أحكا ا أيمى  نهر و ل الامم م  في شقها الااائير فإنها لمست ا

 ا رصده الم،مع الااائمي  ل عقوبا  لمخت ف الامائ، الامم م  لا سمما بعد صدور برنها 
قانوع  كاف   التهمثب الذي أضفى ع ى ت نمف الامائ، الامم م  طابعا زدادا  ل يلال 

لا و  حمته أنها أصح ت قاسم  ا يمكل  لاو  است داث الامائ، التي ت،كل زنايا  التهمثبر
 يمكل تبمثمها بمامد أع الهدف  ل ورائها ردع المخالفرل لمقتضما  الت،مثع الامم ير

 حماي  ل قوق ال اثن  العا  .و 
حسب و  كما ل، يكتف الم،مع أيضا وفق  ا سبق بمانه في ب منا هذا بت،داد الااا ا 

الامم م ر إذ ل، يكتف بفمض  سا ل   ل دائمة المسؤولرل عل الامائ، قد وسع  ل بل ناده 
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ثبتت  سؤولرته طحقا ل قواعد العا  . بل تااوز ذلك بإقماره  سؤولم  ال ائا حمازة عمضم  
لحضائع   ل غش زمم ي ع ى غمار الناقلر فضلا عل إقماره ل مسؤولم  الااائم  عل أفعال 

إع و لسفرن  عل أفعال طاقمها   سؤولم  رباع او  الغرم  مسؤولم  الو رل المعتمد لدى الامارك
 ل عقوب  ال حس  ا ل، تمبت ي أه، ل ف الم،مع  ل العقوبا  المقمرة له بإعفائه، 

هذا نوع ياص  ل المسؤولم  تادر الإشارة إلى ي ورته  ونه يقع يمقا لمبدأ و  ال،خ ي(ر
ائم  هي المحادئ المعمول بها في  عم، اخحكاا الاا و  شخ م  العقوب رو  شخ م  الامثم 

 في  خت ف ت،مثعا  العال،.
 ل قبرل ذلك و  و أيضا ناد أع التمرا قد طال أحكا ا أيمى  ل الت،مثع الامم ير

لا تاال دددد وفق  ا برناه في و  حارتها التي شك تو   ا اتع ق بوسائل إثحا  الامائ، الامم م 
 توافم  ادياتهار دراستنا هذه دددد وزرا ع ى عاتق المتهمرل بارتكاب زمائ، زمم م  لمامد

الم البرل في ظل  ا ورد في قانوع الامارك الااائمي بإثحا  قمائل بما ته، بوسائل أقل  ا 
يلاحظ عنها أنها شحه  ست ر  ر في ظل اتساا الم اضم الامم م  ب ام  تتماوح برل 

 المقردة.  و  الم  ق 
عب  لمس  و  ما لا شك فمه أع ق ب عب  الإثحا  باع ه ع ى عاتق المته،ر هو

أع الم،مع ل، يكتف بذلك إذ أقم لفائدة إدارة و   ل السهل أع ات م ه المته، ي وصا
الغما ا  و  المسواو   ادي  تكفل لها القدرة ع ى ت  رل ال قوق و  الامارك وسائل قانونم 

لو ب مق زبمث ر أو باخحمى بعضها استمنائي لا  قابل له في القواعد العا   ع ى و  الامم م 
المخالف إلى تسداد  اأ إلمه إدارة الامارك ق د أس وب الإكماه المسبق الذي قد تغمار 
هو إزما  لا و  الااا ا  الامم م  حتى قبل صدور حك، با  في الدعوى الامم م رو  ال قوق 

  مرل له في أي ت،مثع آيم.
ارك ذا  القبرل  ا اتمخض عل قماا الامثم  الامم م   ل ن،و  حق إدارة الام و ل      

هي الدعوى الخاص  التي تتس، بوصف و  في الم الح  ب قوقها عل طمثق الدعوى الاحائم ر
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ثكفي في ذلك أنه بإ كاع النماب  و  العمو م رو   ادوج يامع برل ي ائص الدعوى المدنم 
 العا    مارستها لفائدة إدارة الامارك حال تخ ف هذه اخيرمة عل ال ضور.

ئص ل ت،مثع الامم ي في  عالاته ل امائ، و فضلا عما سبق ذ مه  ل ي ا
الامم م ر تادر الإشارة أع هذا الت،مثع ل، اتس، بال رون  قط ع ى المغ،  ل إقماره لإ كانم  

هو  ا ق ص  ل استفادة  متكبي و  الت الح  ع  متكبي الامائ، الامم م  غرم المستمناة بنص
يمزت عل المفهوا العاا ل   حر  هي الم ال   الامم م  التيو  الامائ، الامم م   نهار

 ل القانوع المدني الااائمي  459الذي نص الم،مع في بماع  فهو ه طحقا لنص المادة 
ذلك بأع اتنازل و  ع ى أنه: " عقد انهي به ال مفاع نااعا قائما أو اتوقاع به نااعا   تملار

الامم م  لا تت، إلا و ذلك ع ى اعتحار الم ال   كل  نهما ع ى وزه التحادل عل حقه".
بال،موط المقمرة قانونا لفائدة إدارة الامارك التي لها حق الت الح أو رفضه دوع أع تكوع 

 لو توفم  شموطه.و   ابمة بقبوله
و ا يستخ ص  ل هذه الدراس  أع  عم، الدول أصح ت  ابمة ع ى التقرد في 

ادير لذا با   ل الضموري أع ت ورا  الواقع الاقت  و ساامةت،مثعاتها الامم م  بال رون  
اخعحا  ع ى المخاطبرل  وتق رليسعى الم،مع الااائمي إلى التوزه ن و تخفمف القرود 

بأحكاا الت،مثع الامم ي لا سمما الااائم   نهار بهدف يفض درز  التهداد بالعقوب  الذي 
بانتهاج سبل قوث    ا لا يأتي في نممنا إلا وهويقوا ع مه الت،مثع الامم ي الااائمي ال الي 

 ع ى غمار  اا ي:
ضمورة تفعرل دور الم ل المعنوي في الامائ، الامم م  التي تقتضي توفم الق د  -  

بانتهاج سبرل  ل  وذلك. الانائي بالتمازع عل افتماضه بمامد ت قق  ادي  الامثم  الامم م 
 الم ل المعنوي.الت،مثعا  التي تقضي أع تتوفم لدى الااني زممع اخر اع بما فرها 

إيضاع قواعد المسؤولم  عل الامائ، الامم م  سوا  في شقها الااائي أو المدني ل قواعد  -  
لمس لمامد توفم و  العا   التي تقتضي  سا ل   متكب الفعل عند توفم أر اع المسؤولم 

 لو ارتكبها الغرم.و   اديا  الامثم 
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التمررا برل الامائ، التي يكوع    ها  اسا ذلك بو   مازع  أحكاا قانوع  كاف   التهمثب -  
التي ي،مع فرها ت،داد العقوبا ر في حرل تكوع غرمها  ل و  الآداب العا  و  بالنماا العاا

 شدة الااا .و  الامائ، وازح  الملا     ا برل ي ورة الفعل
ذلك بتمكرل المته، بإثحا  عكس و  التخفمف  ل وطأة حام  الم اضم الامم م  -  

ل مث   هو  ا ي،كل ضماناو    تواها ب مق قانونم   عقول  دوع ح مها في ال عل بالتاوثمر
 العقاب.و  صونا ل محادئ العا   في التامث،و  اخشخاص

إعادة تفعرل دور الم ال   الامم م   ع تمكرل طالب الم ال    ل حقوق  ساوث   -  
 ب الم ال    تى توفم  شموطهارل قوق إدارة الاماركر  ع إلااا هذه اخيرمة بقبول ط 

  اايا ل مفرها.و  هذا لما ت ققه الم ال   الامم م   ل فوائدو 
 ل يلال  ا تقدا دراسته في  وضوعنا هذار لفت انتحاهنا عدة نقاط نقدا بخ وصها 
 اموع   ل الملاحما  أو الاقتماحا  التي  ل شأنها أع تسه، في ت وثب  ا امرم الادل 

 وص الت،مثع الامم ي.في شكل و ضموع ن 
انوع  كاف   التهمثبر قف سب رأانا لمس  ل الضموري الف ل برل قانوع الامارك و  -  

تعدال قانوع الامارك لمض،  خع زمائ، التهمثب هي لب الامائ، الامم م ر وبذلك لا بد  ل
  ا ورد في قانوع  كاف   التهمثب.

حدد  قمم  الغما   ول، تبرل نوع التي  06-05 ل اخ م  24تعدال نص المادة  -  
زاائم  أو زمم م ر لذلك  اع ع ى الم،مع أع يكوع أكمم وضوحا في ت داد نوع  الغما  
 الغما  .

 ل قانوع الامارك خنها تعد قردا واردا ل  د  ل الس     254تعدال نص المادة  -  
 ا ل،خ م  العقوب التقدامث  ل قاضي ل ام  الم اضم الامم م  الم  ق ر  ما ت،كل يمق

 تفمثد العقاب.و 
التي تنص ع ى و   ل قانوع الامارك 254 ل المادة  02إعادة صماغ  نص الفقمة  -  

الت مث ا  المسا   في   اضم المعاان   ا ل، امبت و  الاعتمافا تمبت ص   و  أنه:"
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العكس ..."ر لمقت م  ضمونها ع ى النص ع ى حام  الم اضم التي تتضمل ت مث ا  
اعتمافا  دوع   اضم المعاان  الم مرة طحقا لما ورد في الفقمة اخولى  ل ذا  النصر أو 

خنه لا يمكل ال عل بالتاوثم في   اضم المعاان ر  ما أع حام  هذه المعاان  تغني عل 
 كل ت مثح  خالف قد ا مِدُ في ت ك الم اضم.

م م  ذا  ال ام  ضمورة وضع قواعد ياص  بال عل بالتاوثم في الم اضم الام -  
الم  ق  ق د تمكرل صاحب الم     في ال عل  ل  حاشمته ع ى زممع المستوثا  دوع 
الاكتفا  بإحالته ع ى القواعد العا  . ياص  بعد إلغا  أحكاا قانوع الإزما ا  المدنم  التي 

ستند  ل قانوع الإزما ا  الااائم  عند تقدي، ال عل بالتاوثم في   537ت رل إلرها المادة 
  قدا أ اا الم كم  الع ما.

بماع ت،كر   الاه  القضائم  المخول لها الف ل في الدعاوى الاحائم  المتمتح  عل  -  
لا هي و  لمست دعوى عمو م  دى إ كانم  إشماك الم  فرل فرها  ونها و  زنايا  التهمثبر

 دعوى  دنم .
ص القضا  الإدارير إسناد  هم  الف ل في ال عوع في   ضم الم ال   لايت ا -  

 لروفم ضمانا ل قوق طالب الم ال  .
وع ى المغ،  ل زم   الن وص والازتهادا  القضائم   إنهوفي يتاا ب منا هذار يمكل القول 
خ وص في  اال قمع دها  اال عمل إدارة الاماركر وبالوالآرا  الفقهم  المتتالم  التي شه

الامائ، الامم م ر إلا أع نقائص  مرمة لا تاال   م   به ياص  وأع النماا الاقت ادي 
العالمي الماهل ا ح او ا ت و الآيم ع ى تفعرل حمث  المعا لا  ورفع القرود وتذلرل العقحا  

لااائمي في الداي م  و نها النماا الامم ي احمالهر  ما ي،كل دافعا قوثا ل نم، الامم م  
سماس  شد ال بل في التعا ل  ع هذا الق اعالهاا. هذا  ا و تااوز  بمرا  الانغلاق 

يستوزب وضع ت،مثع زمم ي اتماشى و ع ما  الوضع الاقت ادي العالمي الاداد الذي 
يامع في طماته برل حداث  المعا    وحمث  التعا ل بتمسرم المعا لا  الخارزم  ورفع القرود 

 التق رل  ل عقحا  التلاح، الاقت ادي.الامم م  و 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 
 
 
 



 قائمة المصادر والمراجع

329 
 

 قائم  الم ادر والممازع
 :بمواي  ورش عل الإ اا نافع القرآن الكريم. 

 باللغة العربية: -أولا
 الكتب: - أ

أبو الراثد ع ي المترتر الضمائب غرم المحاشمةر  ؤسس  شحاب الاا ع ر  .1
 .1975الإسكندرث ر سن  

أحمد شوقي أبو ي وةر المساواة في القانوع الانائير دار النهض  العمبم ر  .2
 .1997القاهمةر 

أحسل بوسقمع ر الت قرق القضائير طحع  زدادةر  نق   ز  تمم  في ضو   .3
 .2006ر دار هو  ر الااائمر 10/11/2004قانوع 

 أحسل بوسقمع ر الت،مثع الامم ي  دع، بالازتهاد القضائير  .4
ع ر المنازعا  الامم م ر ت نمف الامائ، و عااناتهار المتابع ر أحسل بوسقم .5

 .2009ال حع  المابع ر دار هو  ر سن  
أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر ت نمف الامائ، و عااناتهار المتابع ر دار  .6

 .2009هو  ر طحع  
أحسل بوسقمع ر المنازعا  الامم م ر ت نمف الامائ، و عااناتهار المتابع   .7

 .2001والااا ر ال حع  المانم ر الااائمر سن  
أحسل بوسقمع ر الوزرا في القانوع الااائي العاار ال حع  السادس ر  تمم   .8

 .2008ر دار هو  ر سن  2006-12-20و نقع  في ضو  قانوع 
أحسنبوسقمع ر الم ال   في المواد الامم م  بوزه عاا وفي المادة الامم م   .9

 .2008نم ر دار هو  ر الااائم سن  بوزه ياصر ال حع  الما



 قائمة المصادر والمراجع

 330 

أحسنبوسقمع ر المنازعا  الامم م  في ضو  الفقه وازتهاد القضا  والاداد  .10
المعدل والمتم، لقانوع الاماركر دار ال كم ر سوق  98/10في أحكاا قانوع 

 .1998اهماسر سن  
أحسنبوسقمع ر المنازعا  الامم م ر تعمثف وت نمف الامائ، الامم م ر  .11

 .2009وقمع الامائ، الامم م ر ال حع  المابع ر دار هو  ر سن    تابع 
ر ال حع  المالم ر دار 1999ر سن  11أحمد بل بكمر لساع العمبر الاا   .12

 برمو .إحما  التماث العمبير 
أحمد ي مفير تهمثب الحضائع والتدابرم الامم م  الوقائم ر ال حع  اخولىر  .13

 داواع الم بوعا  الاا عم ر وهماع.
 .1973احمد ز ي زمالر التهمثب الامم ي وزمائ، التحغر سن   .14
أحمد فت ي سمورر الوسمط في قانوع الإزما ا  الانائم ر ال حع  المابع ر  .15

 .دار النهض  العمبم 
أحمد فت ي سمورر الوسمط في قانوع الازما ا  الانائم ر ال حع  السابع ر  .16

 .1996دار النهض  العمبم ر القاهمةر سن  
 .1969ت ي سمورر   اضما  في قانوع العقوبا  الضمثبير سن  أحمد ف .17
أحمد  ا ل وفار زمائ، التهمثب الامم ي ودور ال،مط  في  كاف تهار  .18

 .2006الامعم  الم مث  للإقت اد السماسير القاهمةر سن  
إس اق إبمايم،  ن ورر المحادئ اخساسم  في قانوع الإزما ا  الااائم ر  .19

 .1995ا عم ر سن  داواع الم بوعا  الا
أ ال عبد المحم، عمماعر زمائ، التهمثب  ل وزه  نمم ع ، الازتماعر سن   .20

1969. 
أنور العمموسير شمح قوانرل الامارك والاسترمادوالت داموالنقدر طبمع  زمائ،  .21

 التهمثبر ال حع  اخولىر بدوع سن .



 قائمة المصادر والمراجع

 331 

الاقت ادي ر أنور   مد صدقي المساعدةر المسؤولم  الااائم  عل الامائ،  .22
 .2007ال حع  اخولىر دار المقاف  ل ن،م والتوزثعر اخردعر سن  

إيمرل أن واع دامانير الخبمة القضائم ر ال حع  اخولىر المن،ورا  ال قوقم ر  .23
 .1998 رسن لبناع

طبع  ردارالهدىعان  ا  ر الززائريالازما ا  شرحالقانون ر بارشس ا ان .24
2007, 

قانوع أصول الم اكما  الااائم  اخردنير  كتح  ب م  مدوح ي رلر  حادئ  .25
 .1988 ر سن دار المقاف ر عماع

 .1981زندي عبد المالكر الموسوع  الانائم ر الاا  اخولر سن   .26
د.  ال حع  اخولىردراس   قارن ر نممث  وت بمقم ر  رزملالي بغدادير الت قرق .27

 .1999 ر سن الااائم رو. أ.  
ما  الااائم ر الاا  المانير زا ع  د ،ق حسل زويدارر أصول الم اك .28

1997. 
حسل صادق الممصفاوير التامث، في ت،مثعا  الضمائبر ال حع  اخولىر  .29

 دار المعارفر القاهمةر بدوع سن .
شمح قانوع الإزما ا  والم اكما  الااائم  الكوثتير  رالمفمصاوي قحسل صاد .30

 .2005سن  ر ر الكوثت03 كتح  الفلاحر ال حع  
 .1954 امد ع ى و امد طه بدوير أصول القانوع الضمثبير سن   دولار .31
ر سمس بهناار النممث  العا   ل قانوع الانائير ال حع  المالم   نق  ر  ن،أة  .32

 .1997المعارفر الإسكندرث ر سن  
ر سمس بهناار نممث  التامث، في القانوع الانائير  عمار س    العقاب  .33

 .1971ت،مثعا وت بمقار القاهمةر سن  



 قائمة المصادر والمراجع

 332 

دار الفكم العمبير القاهمةر  سا ي صادق الملار الت،مثع الانائي في الإسلاار .34
 بدوع سن  ن،م.

سعادة ابمايم،ر   اضما  في إثحا  الامثم  الامم م ر المدرس  الوطنم   .35
 .1992للإدارةر الااائمر أكتوبم 

الت،مثع الانائير  يسرد حسل الحغالر قواعد الضحط والتفتم،والت قرقر ف .36
 .1977ال حع  اخولىر الإت اد العمبي ل  حاع ر سن  

شفرق طعم ر الت،مثعا  الامم م  وقانوع التهمثبر ال حع  المانم ر دوع ذ م  .37
 .1990دار الن،مر سن  

 .2003شوقي را ا شعحاعر النممث  العا   ل امثم  الامم م ر دار الهدىر  .38
 .1987ا  الانائم ر الاا  اخولر بغداد ر أصول الم اكمالع ر يعبد اخ رم  .39
المخدرا ر  رأه، القوانرل الخاص ربير المسؤولم  الانائم  في اعبد ال مرد ال،و  .40

 الاا  اخولر  ن،أة المعارفر الإسكندرث ر   م دوع ذ م دار وسن  الن،م.
 عبد ال مرد ال،واربير المسؤولم  الانائم  في قانوع الإزما ا  الانائم ر  .41
  مرد المن،اوير الممزع الع مي في إزما ا  الت قرق الانائم .عبد ال .42
ر 1956عبد المحمل فمثدر قانوع التهمثب الادادر ال حع  المالم ر سن   .43

 القاهمة.
عبد الله أوهابم ر شمح قانوع الإزما ا  الااائم  الااائمير الت مي والت قرقر  .44

 .2003دار هو  ر سن  
قوبا  الااائمير القس، العاار الاا  اخولر عبد الله س مماعر شمح قانوع الع .45

 .1998الامثم ر داواع الم بوعا  الاا عم ر الااائمر سن  
عبد المارد زعلانير رأي حول  ،موع قانوع الاماركر زمثدة الخبمر العدد  .46

 1997أفمثل  03ر الااائم 1933



 قائمة المصادر والمراجع

 333 

ال حع  ر الوسمط في الإزما ا  الااائم ر دار  ؤسس  الكتبر  و دعبد الوهاب .47
 .السادس ر الكوثت

ي ر الززائالازما ا  أبحاثتح ا ا فيقانون ر عبدالعزازسعد .48
 ر.2009ررالززائرل طباع دارهو  

عبود السماجر شمح قانوع العقوبا  الاقت ادي السورير   بوعا  زا عم ر  .49
 .1993 -1992د ،قر سن  

قر بمتي عا  الاملالير  ديل ل ع وا القانونم ر الاا  المانير نممث  ال  .50
 .2009ل ن،مر الااائمر سن  

ع اا عفمفي عبد الح رمر  بدأ ال،معم  الانائم ر دراس   قارن  في القانوع  .51
الوضعي والفقه الانائي الإسلا ير دار الفكم الاا عير الإسكندرث ر سن  

2004. 
ع وف    ممل لمدامث   كاف   التهمثب(ر دور اخ ل العاا في حماي  أ ل  .52

لر   اضمةر المؤتمم الوطني  عا  ل أزل أردع أ لر سن  الوطل والمواط
2000 . 

ع ي شلالر زمثم  التهمثب الامم ي وآثارها القانونم ر دراس   قارن ر ال حع   .53
 .1980اخولىر دار المسال  ل  حاع ر بغدادر سن  

ع ي عبد القادر القهوزير قانوع العقوبا ر القس، العاار  ن،ورا  ال  بي  .54
 .2002  ال قوقم ر سن

ع ي عوض حسلر زمثم  التهمثب الامم ير دار الكتب القانونم ر   مر  .55
 .2006سن  

  العمبم ر ضال دادير الخبمة في المسائل المدنم  والااائم ر دار النهع م .56
 .1993ال حع  اخولى عاا 



 قائمة المصادر والمراجع

 334 

عوض   مد عوضر زمائ، تهمثب المخدراتوالتهمثب الامم ي والنقدير  .57
 .1966ل  حاع  والن،مر القاهمةر سن  المكتب الم مي ال داث 

عوض   مدر قانوع العقوبا  الخاصر زمائ، المخدرا  والتهمثب الامم ي  .58
 .1966والنقدير المكتب الم مي ال داث ل  حاع  والن،مر الاسكندرث ر سن  

العوضي العوضي عمماع و  مد عبد الغفار الحسرونير  حادئ القانوعر  .59
 .2007-2006  حع  نور الإيماعرسن  

ر دوع ذ م 02عرد إدواردر قواعد الإثحا  في القضايا المدنم  والتاارث ر الاا   .60
 .1962دار الن،مر برمو ر 

فاروق عبد المحمل  مادر زمائ، التهمثب في الوطل العمبير أب اث الندوة  .61
 .1988السادس ر المم ا العمبي ل دراسا  اخ نم  والتدرثبر المثاضر سن  

بمايم، و  مد عبد المحمل سمورر الت،مثعا  الامم م  في فت ي عبد السلاا ا .62
 .1991ضو  الفقه والقضا ر القاهمةر سن  

 .1960قدري نقولا ع م ر ذاتم  القانوع الضمثبير سن   .63
كمال حمدير زمثم  التهمثب الامم ير  ن،اة المعارفر الإسكندرث ر سن   .64

2004. 
قوبا  العسكمير الاا   أ وع  امد سلا  ر الامثم  والعقوب ر قانوع الع .65

 .1967اخولر دار الفكم العمبيرالقاهمةر سن  
 أ وع   مد سلا  ر الإزما ا  الانائم  في الت،مثع الم مير الاا  المانير  .66

 .1977دار الفكم العمبير القاهمةر سن  
  ادي   ب حافظر الموسوع  الامم م ر القاهمة. .67
تهمثب الامم ير الامائ،  ادي   ب حافظر الموسوع  الامم م ر زمثم  ال .68

 .2002والمخالفا  الامم م ر القاهمةر سن  
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 ادي   ب حافظر زمثم  التهمثب الامم ي في ضو  الفقه وأحكاا النقض  .69
ر دار الفكم الاا عير الإسكندرث ر سن  1992والدستورث  الع ما حتى عاا 

1992. 
  كم   ادي    فى همز ر الإثحا  في المواد الانائم  في ضو  أحكاا  .70

 .1992النقضر دار الم بوعا  الاا عم ر الإسكندرث ر   م 
  مد حسنرلر الوزرا في نممث  الإلتااار   ادر الإلتاا ا  وأحكا ها في  .71

 القانوع المدني الااائمير المؤسس  الوطنم  ل كتابر الااائم.
الكتاب ال داثر اخسكندرث ر  رر الإزما ا  الانائم ر دا  مد ز ي أبو عا م .72

 .1994  القاهمةر سن
 رر عماع1ر أصول الإزما ا  الااائم ر دار المقاف ر ال حع  نمور   مد سعرد .73

 .2013عاا 
  مد شكمي سمورر النممث  العا   ل قانوعر دار النهض ر القاهمةر سن   .74

2008. 
الهدىر عرل   مد   دةر ضمانا  المته، أثنا  الت قرقر الاا  المالثر دار  .75

 .1992  ر  ر الااائمر سن  
  مد نارب السردر زمثم  التهمثب الامم ي في ضو  الفقه والقضا ر  كتح   .76

 .1992الإشعاعر سن  
  مود   مود    فىر الامائ، الاقت ادي  في القانوع المقارعر الاا   .77

 .1979اخولر ال حع  المانم ر   مر سن  
ر سن  9عقوبا ر القس، العاار ال حع    مود   مود    فىر شمح قانوع ال .78

 ر القاهمة.1974
ر 1976  مود   مود    فىر نموذج قانوع العقوبا ر ال حع  اخولىر سن  .79

 القاهمة.
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  مود    فىر الإثحا  في المواد الانائم  في القانوع المقارعر الاا   .80
 .1977اخولر القاهمةر سن  

الإنتمنرتر دار النهض ر  دحت ر ضاعر زمائ، الاعتدا  ع ى اخشخاص و  .81
 القاهمة.

   فى رضواعر التهمثب الامم ي والنقدي فقها وقضا ار ال حع  اخولىر  .82
 .1980عال، الكتبر القاهمةر سن  

  نف الإزتهاد القضائي في المنازعا  الامم م ر  دامث  المنازعا ر  .83
 .1996الااائمر سن  

رن رال حع  اخولىر دار  عني ال مازير زمثم  التهمثب الامم ير دراس   قا .84
 .1997المقاف  ل ن،م والتوزثعر عماعر اخردعر سن  

 وسى بودهاعر النماا القانوني لمكاف   التهمثب في الااائمر ن وص  .85
ت،مثعم  وأحكاا تنمممم ر ال حع  اخولىر دار ال داث ل كتابر الااائم سن  

2007. 
لم كم  للاعلاا والن،م  وسى بودهاعر قضا  الم كم  في المادة الامم م ر ا .86

 .1995والتوزثعر ال حع  اخولىر سن  
بودهاعر  عاان  الامائ، الامم م  وتسوثتها في النماا القانوني وسى   .87

 .الم كم  للإعلاا والن،م والتوزثعر الااائمالااائمير 
نائل عبد المحمل صالحر الامائ، الاقت ادي  في الت،مثع اخردنير ال حع   .88

 .1990اخولر دار الفكم ل ن،م والتوزثعر اخردعر سن  اخولىر الاا  
نبرل صقم وقمماوي عا الدالر الامثم  المنمم ر التهمثب والمخدراتوتبرمض  .89

 .2008اخ وال في الت،مثع الااائمير دار الهدىر الااائمر سن  
ر دار الهدىر الااائمر بدوع سن  الز اركوالتهرابنصاوتطباقارصقرلنبا .90

 .ن،م
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لم سل و وفق ع ي حسرلر شمح قانوع الاماركر   اضما  نا، عبد ا .91
 .1982  بوع  ع ى المونرور سن  

وساا أحمد السمموطر القمثن  وأثمها في إثحا  الامثم ر  ن،ورا  ال  بي  .92
 .2007ال قوقم ر 

ي رحكوشر أدل  الإثحا  في القانوع المدني الااائمي والفقه الإسلا ير دراس   .93
 .1981ال،م   الوطنم  ل ن،م والتوزثعر الااائمر سن   نممث  وت بمقم   قارن ر

اوسف الغمبانير الت،مثعا  الامم م  وأثمها في الاقت اد العمبير دراس   .94
 .1969/1970 قارن ر ال حع  المانم ر هرئ  الح وث والممازع الامم م ر سن ر 

 

 الرسائل ا لجامعية: - ب
الامم م ر رسال   ازسترمر   م  أحلاا عماابم ر المسؤولم  والااا  في المواد  .1

 .2008/2009ال قوقر زا ع  الب ردةر سن  
بوطالب بماهمير واقع التهمثب في الااائم والإستماتمام  الامم م  لمكاف تهر  .2

 .2004/2005رسال   ازسترمر   م  الع وا الاقت ادي ر زا ع  ت مساعر سن  
حاتهار رسال   ازسترمر حسرح رحمانير الح ث عل الامائ، الامم م  ووسائل إث .3

 ك م  ال قوقر زا ع   ولود  عممير تراي وزو.
حنانبل يعقوبر التوزها  الادادة في المنازعا  الااائم  الامم م ر رسال   .4

 .2001/2002 ازسترمر   م  ال قوق زا ع  الااائمر سن  
ة يلاف عبد الاحار يلافر القرود الامم م  وت ور التاارة الخارزم  ل دول الآيذ .5

 .1975في النمور رسال  د توراهر   م  ال قوقر زا ع  القاهمةر سن  
ي ف الله الم ماير زمائ، التهمثب الامم ي في ضو  أحكاا  نمم  التاارة  .6

 العالمم ر رسال  د توراهر   م  ال قوقر زا ع  المنوفم ر القاهمةر بدوع سن .
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د توراهر زا ع  القاهمةرسن  را ا شعحاعر النممث  العا   ل امثم  الامم م ر رسال   .7
1976. 

عبد المؤوف  هدير المسؤولم  الانائم  عل الامائ، الإقت ادي ر رسال  د توراهر  .8
 .1975ك م  ال قوقر زا ع  القاهمةر سن  

عبد الله أحمدهلالير النممث  العا   في الإثحا  في المواد الانائم ر رسال   .9
 .1987  د توراهر   م  ال قوقر زا ع  القاهمةر سن

عبد المارد زعلانير ي وصما  قانوع العقوبا  الامم ير رسال  د توراهر  .10
 .1997/1998الاا  اخول   م  ال قوقر الااائمر سن  

العردسعادن ر الإثحا  في المواد الامم م  في ظل قانوع الامارك والت،مثع  .11
ر سن  المتع ق بمكاف   التهمثبر رسال  د توراهر   م  ال قوقر زا ع  باتن 

2006. 
كا ل زابم السعردر النممث  العا   لامائ، التهمثبر رسال  د توراهر   م   .12

 ال قوقر زا ع  القاهمةر بدوع سن .
 ازد حسرل ع ي العير زمثم  التهمثب الامم ير دراس   قارن  برل الت،مثع  .13

الم مي والعماقير رسال   ازسترمر  عهد الح وث والدراسا  العمبم ر القاهمةر 
 وع سن .بد
 بموك الم مير   ادر الحضائع المهمب ر دراس   قارن  برل القانوع  .14

الااائمي والفقه الاسلا ير رسال  د توراهر   م  أصول الدالر زا ع  الااائمر سن  
1999/2000. 

  مد نارب السرد   مد  تولير زمثم  التهمثب الامم ي في الت،مثع  .15
 .1991ا ع  الإسكندرث ر سن  الم مير رسال  د توراهر   م  ال قوقر ز

 عل هاش،   مد الاغبرمر زمثم  التهمثب الامم ير رسال   ازسترمر  عهد  .16
 .2002الح وث والدراسا  العمبم ر زا ع  الدول العمبم ر القاهمةر سن  
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 فتاح العردر الامائ، الامم م  في القانوع الااائمير رسال  د توراهر   م   .17
 .2011/2012ا ع  ت مساعر سن  ال قوق والع وا السماسم ر ز

 فتاح العردر الغش  أساس ل مسؤولم  الامم م ر رسال   ازسترمر   م   .18
 .2003/2004ال قوقر زا ع  ت مساعر سن  

هندود س ممانير المنازعا  الامم م  في ضو  الت،مثع والقضا  الااائمير  .19
 .1998/1999رسال   ازسترمر   م  ال قوقر زا ع  الااائمر سن  

م، عبد المحمل الحق ير اخحكاا الخاص  بالدعوى الانائم  الناشئ  عل هر .20
 .2005الامائ، الإقت ادي ر رسال  د توراهر   م  ال قوقر زا ع  القاهمةر سن  

 
 
 المقالات: -ج

أحسل بوسقمع ر  وقف القاضي  ل الم اضم الامم م ر  ا   الفكم القانونير  .1
 .1987الااائمثرلر العدد المابعر الااائمر نوفمبم دورث  عل ات اد ال قوقررل 

 آيذ  ل قانوع الامارك الااائمير الما   الااائمث   سعرد اوسف   مد اوسفر .2
 .1992ل ع وا القانونم  الاقت ادي  والسماسم ر سن  

ر 1988سعرد اوسفر الم ل المعنوي ل امثم  الامم م ر  ا   ال،مط ر  ارس  .3
 ر الااائم.36عدد 

بل شاوشر ايت اص القاضي المدني في القضايا الامم م ر  ا    السرد .4
 .1992الاماركر عدد ياصر الااائمر  ارس 

صالح الهادير المواصفا  القانونم  ل غما ا  والم ادرا ر  ا   الاماركر عدد  .5
 .1992ياصر الااائمر  ارس 
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اائمث  ل ع وا عبد المارد زعلانير الم ل المعنوي في الامائ، الامم م ر الما   الا .6
 . 1996ر سن  3رق،  34القانونم  والاقت ادي  والازتماعم ر الاا  

ع وف    دام  كاف   التهمثب(ر دور  دامث   كاف   التهمثب في ال د  ل  .7
 التهمثبر  ا   الاماركر العدد المانير اخردع.

ع ي راشدر المفهوا الازتماعي ل قانوع الانائي المعاصمر  ا   القانوع  .8
 ر القاهمة.1968قت ادر عددي اناام وثولرو والا

 ر الااائم.1992 ا   الاماركر عدد ياصر  ارس  .9
  مد ع ي سعردر المقاب  الامم م  و كاف   التهمثبر  ا   الامارك  .10

 .1971ر سن  60والمكوس العماقير العدد 
 وسى بودهاعر  عاان  الامائ، الامم م  وتسوثتها في النماا القانوني  .11

 .1992ر الااائمر أكتوبم 49ر  ا   ال،مط ر العدد الااائمي 
 
 والتنظيمية: النصوص التشريعية -د

ر اتضمل قانوع الإزما ا  1966زواع  08 ؤرخ في  154 -66اخ م رق، - .1
ر 63المدنم ر الامثدة المسمم  ل امهورث  الااائمث  الديمقماطم  ال،عبم ر العدد 

 ر  عدل و تم،.1966زوث م   26ال ادر في 
المتضمل قانوع المالم  التكمر ي  2005زوث م   25المؤرخ في  05-05اخ م  .2

 .  2005لسن   52.ر الامثدة المسمم  رق، 2005لسن  
ر اتع ق بمكاف   التهمثبر الامثدة 2005أو   23 ؤرخ في  06-05اخ م رق،  .3

أو   28ر ال ادر في 59المسمم  ل امهورث  الااائمث  الديمقماطم  ال،عبم ر العدد
 .2006زوث م   15المؤرخ في  09-06ر  عدل و تم، بأ م رق، 2005
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ر اتضمل قانوع الإزما ا  1966زواع  08 ؤرخ في  154 -66اخ م رق،  .4
ر 48الااائم ر الامثدة المسمم  ل امهورث  الااائمث  الديمقماطم  ال،عبم ر العدد 

 ر  عدل و تم،.1966زواع  10ال ادر في 
 المتع ق باخس    وذيرمتها. 1997زانفي  21ؤرخ في الم 06-97اخ م رق،  .5
نوفمبم  28دستور الامهورث  الااائمث  الديمقماطم  ال،عبم  ال ادر بتارثخ  .6

-02ر المعدل والمتم، بقانوع 1996ديسمبم  08ر ال ادر في 76ر العدد1996
03  

ديسمبم  28قانوع الامارك الااائمي النص الكا ل ل قانوع وتعديلاته إلى غاي   .7
 .2012/2013ر  دع، بالازتهاد القضائير طحع  2012

ر المن،ور بالوقائع العماقم ر العدد 1969ر سن  111قانوع العقوبا  العماقي رق،  .8
 .1969لسن   78

 قانوع العقوبا  المعدل والمتم،. .9
ر المتع ق بالمخدرا  2004ديسمبم  25المؤرخ في  18-04القانوع رق،  .10

 والمؤثما  العق م .
 06الموافق ل  1437المؤرخ في زمادى اخولى عاا  01 -16انوع رق، ق- .11

ر اتضمل التعدال الدستورير الامثدة المسمم  ل امهورث  الااائمث ر 2016 ارس 
 .2016 ارس  07ر ال ادر في 14العدد 

اتضمل قانوع الاماركر  1979زوث م   21المؤرخ في  7-79قانوع رق،  .12
ال ادر في 30ااائمث  الديمقماطم  ال،عبم ر العدد الامثدة المسمم  ل امهورث  ال

أو   22المؤرخ في  10-98ر  عدل و تم، بقانوع رق، 1979زوث م   29
 ر  عدل و تم،.1998لسن   61ر زمثدة رسمم  رق، 1998
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 14ر ال ادر في 25ر الامثدة المسمم ر العدد 2002أفمثل  10المؤرخ في  .13
ر 2008نوفمبم  15المؤرخ في  19-08 عدل و تم، بقانوع  2002أفمثل 

 .2008نوفمبم  16ر ال ادر في 63الامثدة المسمم ر العدد 
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 ملخص الموضوع:

نمما لخ وصم  الت،مثع الامم ي التي توضح  دى ي ورة الامائ، الامم م ر فإع 
المخاطبوع بهر  والقضا  والتي ات م هاوزراخحكاا التي تضمنها القانوع الامم ي و ذا الفقه 

فقد تااوز  في  مرم  ل اخحماع حدود  ا ن ت ع مه القواعد العا  . لذلك توزب ع ى  ل 
  ذا القضا   ماعاة نوعا  ل الملا    برل  ت  حا  قمع الامائ، الامم م و  الفقهو   ل الم،مع

 العا  .حماي  حقوق اخفماد التي بفض ها تت قق الم     و 

 

 الكلمات المفتاحية:

 الم ال  .   ضمالامثم  الامم م ر التهمثبر المسؤولم  الامم م ر الااا ا ر الم ادرةر
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: Résumé 

      La spécifie de la législation douanière qui clarifie la gravitédes 
crimes douanières, les dispositions de la législation douanière, ainsi 
que la doctrine et la jurisprudence, qui incombent à ceux qui les 
traitent, ont souvent dépassé les limites stipulées dans les règles 
générales. Par conséquent, le législateur, la doctrine et la 
jurisprudence doivent prendre en compte de l’approprié entre les 
exigences de répression des infractions de douane et la protection 
des droits des individus, en vertu de laquelle l’intérêt public est 
réalisé. 
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L infraction de douane- Contrebande- Résponsabilitédouanère- 
Sanctions- procès-verbale- Réconciliation. 

 

 

 

 
                                                           

 

 


